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(0."” -. ام م) 


المحتادالشاف 


جنيد 
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نا 


كتاب الصلاة 0 


باب 
230 

أقل ما يحزىء من أعمال الصلاة 

مسألة : [فراتض الصلاة ست]""! 

قال أبو جعفر : (ولا فريضة في الصلاة إلا اه التكبيرة الأولئن). 

قال أبو بكر أحمد : المفروض عند أبي حنيفة ومحمد للافتتاح”” ذكرٌ 
اي التعظيم» ولفظ التكبير يشتمل على جميعه؟ لآن قوله : «#تحريمها 

لعي : ينتظم كل ذكر على وجه التعظيمء إذ قد سم' سم القائل: (الله 

و و: (الله أجل): : مكيرأ لله » وسمّى من قال: (الله أكبر): : معظماً لله. 


ومن الدليل علئ ذلك قوله تعالى : « هد أَفَلم من رق (5) وَدَكر أسم ريو 
ده 6 الفا 5 : ب فى اال وان ذكرٌ يكون عقيبه الصلاة بلا 


٠١-7؟5ص مختصر الطحاوي‎ )١( 

(0) راجع: الأصل »١5/١‏ والمبسوط 270/١‏ وبدائع الصنائع .١٠١5/١‏ 

(©) في «د»: (في الافتتاح). 

(:) أخرجه أحمد فى المسند ١/79١ء»‏ وأبو داود 514 »)5١١/١(‏ والترمذي 
“(46/1) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الياب» وأحسن. 

.١1 2-5 الأعلئ:‎ )0( 

69 راجع : الفصول في الأصول للجصاص 1/١‏ وكشمف الأسرار عن أصول 
فخر الرسلام البردوي ,/2320 وحروف المعانى للزجاجى ص8 .١5‏ 


+ كتاب الصلاة 


فصل. إلا ذكر الافتتاح. فقد تضمنت الآية جواز الافتتاح بجميع ما كان 
ذكرا لله تعاء*”", 

فإن فيل : لما قال صلئى الله عليه وسلم : «صلوا كما واهون 
د فتواكاة افتتح الصلاة بلفظ التكبين وجب أن يكون ذلك 

قيل له: ليس تكبير الافتتاح عندنا من الصلاة؛ لآن الدخول في الصلاة 
ليس منهاء فلم يتناوله لفظ الخبر. 

وأيضا: فد أجاق .مخالفنا بد «الله. الأكيرة 27 .والتبى صلا الله عليه 
وسلم إنما افتتحها ب: «الله أكبر»» فدل أن المراد المعنيا» لا اللفظ. 

فإن قيل: لما لم يجز أن يقوم: «الله أعظم» مقام: «الله أكبر» في 
الأذان» كذلك في الافتتاح. 

وإن فرقنا بينهماء فالفرق ظاهر؛ لآن الأذان للإعلام» وتغيير اللفظ 
يسقط معنى الإعلام» وتكبير الافتتاح للتعظيم» وقد وجد. 

فإن احتجوا بما حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى قال: حدثنا على بن 
عبد العزيز قال: جد ثنا حجاج بن منهال قال : حدثنا حماد بن لوده قال : 

)١(‏ راجع: أحكام القرآن للجصاص ٠057777‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
78”. 


(5) سبق تخريجه. 
(*) في «ق»2: بالله أكبر. 


كتات الصلاة 4و 


عمه أن رجلاً دخل المسجدء ورسول الله صلئ الله عليه وسلم جالس» 
فصلىئء يد الله فأعاد مرتية أن كلؤناك فقال: يا رسول الله! ما 
الوق أن أتم صلاتي » فقال رسول الله ال ار 
صلاة أحدٍ من الناس حتىئ يتوضأء : قبع فيضع الطهور مواضعه. ثم يقول: الله ظ 
ا ثم يحمد الله ويثني عليه ويقرأً ما تيسّر من القرآن» ثم يكبرٌ فيركم 

ساف اسان ثم يقول: د ا عي عابي 
ئم يكبرَ ويسجد حتئ تطمئن مفاصله. فإذا لم يفعل ذلك لم تتم 
صلاته)”". 

قيل له: قال لي بعض من يتقن الحديث؛» إن هذا الحديث على هذا 
السياق لم يرو إلا بهذا الإسناد. بحر برعل لآن بين علي بن يحيئ بن 
خلاد. وبين عمه رفاعة بن رافع». ررجل قل ذكر في ساك ئر الأخبار عن أبيه 
عن عمهء إلا أنه لم يذكر فيها: «ثم يقول: «الله أكبراء إنما يقول: (ثم 
يكبر). 

وعلئ أنه إنما نفئ التمام» ولم ينف الأصل. 

رعلا أله افل..ذكر جعه سائن النستق. التى تركها: لآ يقييد. الصضلاة 
نالك بعلي 

[تتمة فرائض الصلاة : | 

قال أبو جعفر : (والقيام؛ والقراءة في ركعتين» والركوع. والستحودة 
والقعودُ مقدار التشهد الذي يتلوه السلام» فمّن تَرَكَ شيئأ من هذه الست 
أعاد الصلاة). 


.)7١6-54/0( 52177 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 


/ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر أحمد : أما فَرض القيام , فإن الأصل فيه قوله تعالىئ: 
رو الس سر سه و و خآ هه 


#وقوموأ ينه فَببتيتَ 204 وقوله تعالىل: # وأذْحكروأ له يلما وقعودا وعل 
0 بحكة #4" 

وقال اللبي صلئ الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه : 
ظ اصل قائماً. فإن لم تستطع : قعل فإن لم تستطع : فعلىئ جَنْب تومىء 
ا 

1 01001111ظ”ظصض 


-ه 2026 50 

* والركوع والسجود. لقوله تعالئ: ارك واوا 4 سجدواأ * 

2 وأما القعود في آخر الصلاة : فالأصل فيه ما روي في حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «إذا 
رفع الرجل واف من آخر سعحذة » وقعذل» ثم أحدث : فقلد تمت 
صلاته)»”"”'» فجَعل القعدة شرطأ في الإتمام. 

ولآن فرض الصلاة متعلق بالفعل» فكل فعل وَرَدَ عن النبي صاى الله 


.778 البقرة:‎ )١( 

.٠١7 النساء:‎ )5( 

2 أخر جه البخاري 1 ). ظ 

(5) في هذا الشرح» في صفة الصلاة. 

(0) الحج: /الا. 

(5) أخرجه أبو داود »)5٠١/١( 51١1‏ والترمذي 5٠8‏ (351/17). وقال: هذا 
حديث ليس إسناده بذلك القوي» والطحاوي في شرح معاني الآثار .7174/1١‏ 


كتاب الصلاة 1 


عليه وسلم في الصلاة» فهو واجبء إلا ما قام دليله. 

ولأن فرض الصلاة مَجَمّل» وفعله صلى الله عليه وسلم فيها وارد 
على وجه البيان» فهو على الوجوب حتى يقوم دليل الندب. 

وأما اعتبار مقدار التشهد: فبما حدثنا عبد الباقيى بن قانع قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو عوانة عن 
الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي "الله عنه قال: «إذا جلس مقدار 
التشهد. ثم أحدث: فقد تمت صلاته»”". 

وما كان من هذا الباب من المقادير» فلا سبيل إلى إثباته إلا من طريق 
التوقيف» كأعداد الركعات». ومقادير الحدود ونحوهاء فمهما ورد فيه عن 
الصحابي من تقدير» حَكمّنا بأنه قاله من جهة التوقيف. 

وكذلك ما روي عن علي رضي الله عنه في: «أن لا مَهْر أقل من عشرة 
دراهو)””. ظ ظ 

وما روي عن أنس”'" وابن عباس”'' وعثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنهم في مقدار الحيض والنفاس”". 


)١(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .77*/١‏ راجع نصب الراية: 
7 . 

.)59/#( ١71/5 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 2»)717/١( ١١48‏ وابن المنذر في 
الأوسط ٠م .)56٠١/7(‏ 

(5) سبق تخريج أثره في الطهارة. 

(5) سبق تخريج أثر عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه في الطهارة. 


١ ٠‏ كتاب الصلاة 
[مسألة : | 
قال أبو جعفر : (ومن تركيها سوى السسيق: لم يعد الصلاة. وكان 
قال أبو بكر : وذلك لما بينا فيما سلف. 


ويكون متسديقا > لقوله صلئ الله عليه وسلم للآعرابى : «وما نقصته من 
ذلك» فإنما نقصئّه من صلاتك)”"'. 


ل تند ع ين نت 


(0) سبق تخريجه فى حديث المسىء صلاته. 


كتانب الصلاة ١١‏ 


000 


مسألة : [وجوب سجود السهوء وسببه]"" 

قال أبو جعفر : (إذا سها الرجل في صلاته» فترك القعدة الأولئ» أو 
قَعَدَ في غير موضع القعود...) إلى آخر ما ذكر 

قال أب ركر اتحول #سصرة البديى نحت لمعان: 

إما تَرْلكُ فعل في موضعه مسنون فيه الذكرء أو إدخال فعل في الصلاة 
لبي منهاء أ تله زكر كتير ستون الى مواظيع وان اس كا 
التقيهد» والفيو في الوترء وتكبيرات العيدين» والقراءة» ولا يقضئ من 
هذه الأركان شيء إلا القراءة» وتكبير العيد ما لم يفرغ من الركوع» فأما 
التشهد والقنوت: فلا يقضيان/*'. 

والأصل فيه: أن الفعل اليسير فى الصلاة» مثل الالتفاتة ونحوهاء لا 
وح سيره السوو ل 


.177/١ بدائع الصنائع‎ »518/١ المبسوط‎ 2774 .77١ »188/١ انظر: الأصل‎ )١( 

() قال الكاساني : لاسبب وجوبه: تك الواجب الأصلي في الصلاة. أو تغييره ) 
أو تغيير فرض منها عن محله الأصلى ساهيا؛ لأن كل ذلك يوجب نقصانا في 
الصلاة» فيجب جبّره بالسجود». بدائع الصنائع .١515/١‏ 

(:) انظر: بدائع الصنائع .١775-١1/١/1١‏ 


(6) قال ابن رشد: «اتفقوا على أن السجود يكون عن سئن الصلاة. دوك 


؟* ١‏ كتاب الصلاة 


(وقام النبي صلئ الله عليه وسلم في الثنتين من الظهرء فسبّح بهء فلم 
يرجع» وسجد للسهو»””» فصار ذلك أصلاً في أن اليسير من تَرْك الفعل. 
أو الزيادة» لا يوجب السهوء وأن الكثير يوجبه. 

وأما الأذكارء فما كان منها ذكرا كثيراً مسنوناً فى موضع واحدء فهو 
كالفعل الكثير: فيوجب تركه سجود السهوء وما كان يسيراء نحو تكبير 
الركوع والسجودء أو متفرّقأ في مواضع: فلا يوجب السهوء كما لا يوجبه 
الالتفات مرة بعد أخرئ. 

مسألة : [محل سجود السهو]""ا 

قال: (وسجدتا السهو بعد السلام في جميع الأحوال»ء ويتشهد 
بعدهماء وسلى هنيما عن يمينة وعن يساره). 

قال أبو بكر أحمد : والقول بسجود السهو بعد السلام مذهب ابن 
مسعود'"» وابن عمر“» وأنس”. في آخرين من الصحابة رضوان الله 


الفرائض» ودون الرغائب» فالرغائب لا شيء عندهم فيها... ما لم يكن أكثر من رغيبة 
واحدة». بداية المجتهد .٠١7/5‏ 

.)0"49/١( ومسلم لاه‎ ,»)580/١( 1/40 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل: »771/١‏ المبسوط »5١19/١‏ بدائع الصنائع .١717/1١‏ 

(9) أخرجه عنه ابن 5 شيبة في المصنف »)0787/١( 455١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار .551/1١‏ 

(5) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف /ا517 (07208/17». وابن المنذر في 
الأوسط ١ .)١87/8( ١57‏ 

(0) أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط ٠١7٠١‏ (07094/7» وابن أبي شيبة في 
المصنف ””55 2)985/١(‏ والطحاوي في المصدر السابق .447/١‏ 


كتاب الصلاة ١‏ 


1 )00 
عليهم أجمعين 
وفد روي عن النبي صلئ الله عليه وسم أخبار متظاهرة في سجود 


السهو يعد السلام» فمنها ما روي عنه فعلاء رمنها ما روي عنه قولا وأمرً 


ذآما القع[ فتووانةا سعد بون أبن ببوقاضي "5 والمفيرة بين للع 


وعمران بن حصين”''» وأبي هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صلئ الله عليه 
وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام»0. 

فهؤلاء نقلوا حكاية فعل النبي صل الله عليه وسلم لسجود السهوء 
تركنا ذكر أسانيدها لشهرتها 


)١(‏ مثلاً هو مذهب علي رضي الله عنه. أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 
(85/1"). وسعد بن أبي وقاصء» وعمار بن ياسر رضي الله عنهم عند ابن 
أبي شيبة في المصنف 5557 2)”810/١(‏ وابن المنذر في الأوسط ١7١١‏ 
(3094/9)» وعمران بن حصين أخرجه عنه الطحاوي في المصدر السابق .»555/١‏ 
وابن عباس عند الطحاوي في المصدر السابق »55١/١‏ وابن المنذر في الأوسط 
.)١5١٠١/98(‏ 

(؟) أخرجه عنه الحاكم في المستدرك 2771/١‏ وقال: صحيح علئ شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن خزيمة في الصحيح .)١١1/17( ٠١”‏ 

(') أخرجه أحمد في المسند 78417/5.» 7507., وأبو داود ٠١*01‏ (5594/1), 
والترمذي 556 .»235١١/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) أخرجه عنه مسلم 01/5 2)505/١(‏ وأحمد في المسند ١571/5‏ وأبو داود 
.)519-18/1٠( 4‏ وذلك في قصة «الخرباق» طويل اليدين. 

(0) أخرجه عنه ‏ في حديث قصة ذي اليدين ‏ البخاري 554 2)187-185/١1(‏ 
ومسلم ”لاه .)505/١1(‏ 


١:‏ كتاب الصلاة 


وروئ الأمرَ بتأخير سجود السهو عن السلام عن النبي صل الله عليه 

فأما حديث عبد الله فحدّثناه دَعْلَجَ بن أحمد قال: حدثنا محمد بن 
نعيم وعبد الله بن محد بن شيرويه قالا: حدثنا إسحاق بن راهويه قال: 
حدثنا عبيد بن سعيد الأموي قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم 
قال : 

إذا شك أحدكم في الصلاة» فليتحر الصواب» ثم ليسلم» ثم يسجد 
7 حي 116 


وقل سمعئأه أيضا في سنن أبي داود من طرق”". 


كت يت قال: ا المي الماع 
وجي سس ا سيراب 
. 4 
هذه.... 

وحدثنا دعلج قال: حدثنا عبد الله بن.... '““ قال: حدثنا عبد الله بن 
هاشم الطوسي قال: قال وكيع: «أيما أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل 


.)507-500/1( ومسلم لاه‎ »)١157/١( 797 وأخرجه البخاري‎ )١( 
.)570-519/1( 1١75-١١19 (؟) انظرها في سنن أبي داود‎ 

(*) في المخطوط طمس لا يقرأ. 

(4) في المخطوط طمس لا يقرأً. 


كتاب الصلاة م ١‏ 


عن عبد الله؟ أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ 

فقال بعض القوم: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أقرب. 

فقال: «الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة. هم فقهاء). 

وروي عن وكيع أنه كان يقول: «إسناد الحجاز: هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء وإسناد الكوفة: سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه'"" 

وأما حديث عبد الله بن جعفر» فحدثناه محمد بن بكر قال نا أبو داود 
قال: نا أحمد بن إبراهيم قال: نا حجاج عن ابن جريج”" قال: أخبرني 


ع 


عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة'" بن محمد بن 
الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: «من شك فى صلاته » لمحل محل قن بعة ذا ستل 1 

وأما حديث ثوبان» فحدثناه عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا بشر بن 


موسىئ قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 


)١(‏ لم أعثر علئ من خرجه منسوبا لوكيع فيما تيسر لي من المصادر. 

(؟) في «ق): أبي جريحج. 

(9) في مصادر الحديث الآتية عقبة بالقاف» والأرجح ما أثبته في المتن من 
النسختين» وهكذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب ص١78‏ ترجمة: 55١‏ 5. 

(4) سنن أبي داود 0)570/١( ٠١#“‏ وأخرجه النسائي في المجتبى 
1120-1 (/70). وأحمد في المسند 07١0/١‏ ونقل ابن حجر تصحيحه عن 
ابن خزيمة. انظر: الدراية 7١1//١‏ الحديث: 10 5. 


١5‏ كتاب الصلاة 


7 00100 
العا كن ب وا وو ار را 
وسلم : في كل سهو سجدتان بعد ما نسل 

فحكئ هؤلاء لفظ النبي صائ الله عليه وسلم علئ تأخير سجود السهو 
عن السلام. 

فإن قيل: يحتمل أن يريد به سلام التشهد. 

قيل له: قد روي في أخبار من تقل حكاية فِعْلٍ النبي صاى الله عليه 
وسلم ما يسقط هذا التأويل. 

وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز 
قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
مي تقالو ميرت الصلاة؟! فجاء ذو اليدين رضي اه بأ 
رسول الله ! أطت الصلاة ة أم بحيت؟ فقال للقوم: د ذو اليده؟ 
قالوا: صدق يا رسول اللّه» 7 صلبت: ركعت ٠‏ فصلّىْ بهم ركعتين» ثم 
تشهّد» ثم سلّم ثم كبّر فسجدء ثم كبّر فرفع» ثم كبر فسجدء ثم كبر فرفع 
راصف شين . 


)١(‏ في «د»: عبد الله» والذي أثبته من «ق»» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(0) وأخرجه أبو داود ٠١*4‏ (١/5"0)ء‏ وابن ماجه 9١؟١‏ (١/86*)ء‏ 
وأحمد في المسند .58١/0‏ ظ 

(*) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين سبق تخريجه قريباء أما 


ككاقت الصلاة /1 ١‏ 


فأخبر في هذا الحديث بسلام بعد التشهد. وهو الذي يتحلل به من 
الصلاة» وذكرَ السجود بعده» فزال معه التأويل الذي ذكرته. 

وقد روي في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه نحو ذلك" . 

وذكر في عامة الأخبار: «فلما قَرَعّ من صلاته وسلّم»". 

وفي بعضها: «فلما تمت صلاته. 0 

فعلمتا أن السلام الذي عقيبه سجود السهوء هو السلام الذي يتحلل 
به من الصلاة. < 

وعلئ أن إطلاق لفظ التسليم» يتناول السلام الموضوع للتحليل» 
وإنما ينصرف إلى غيره بدلالة» ألا ترئ إلى قوله صلى الله عليه 
وسلم: "تحليلّها التسليم»”©» أنه معقول”“ به السلام الذي يلي 
التشهد. 

وقد روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 


الشطر الأخير منه: (ثم تشهد)ء وهو يدل عل مشروعية التشهد بعد سجدتي السهوء 
فلم أجده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع. 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(6) فى حديث المغيرة بن شعبة عند الترمذي في السئن 706 »)5١١/7(‏ وقال: 
(1) عند أبي داود ‏ في حديث المغيرة بن شعبة ‏ في السنن ٠١7397‏ (159/1). 
(5) فى «د»): فعقل به. 


١/8‏ كتاب الصلاة 


وسلم في حديث الشاك فى صلاته : افليضل زكرت وليسجد سجدنين من 
قبل أن يسلم)”". 

وروآه الا 2 وغيره'”' عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» فلم يذكروا أبا سعيد. 


ورواه هشام بن سعدء فذكر فيه أبا بده 


وروئ ابن أخي الزهري ومحمد بن إسحاق جميعا عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا لم يدر أحدكم كم صلئ» فليسجد سجدتين» قبل أن 
يسلم). ظ 

زاد ابن إسحاق : (اثم ليل 

وو ك5 والليث ومعمر بن عيينة هذا الحديث عن الزهري» 
فقالوا فيه: «فليسجد سجدتين» وهو جالس”". ولم يذكروا قبل السلام. 


.)571/1( ٠١75 وأبو داود‎ »)500/١( هال١ أخره مسلم‎ )١( 
.)0/١( 55 في الموطأ‎ )0( 

(؟) رواه أبو داود من طريق مالك ٠١75‏ , /اا١٠‏ (378-577/1). 
(5) انظر: سنن أبي داود المصدر السابق. 

(9) سنن أبي داود 7١15-١١71‏ (570/1). 

.)20٠١/1١( ١ في الموطأ‎ )5( 


(0) أخرجه - عن طريق مالك والليث ومعمر ‏ مسلم 89" »)3948/١(‏ وأبو 
داود .)570-575/1١( 5٠١٠‏ وهو بهذا اللفظ عند البخاري .)517/١( ١١1/5‏ 


كتاب الصلاة ١8‏ 


وهذا يفسد”" حديث ابن إسحاق» وابن أخي الزهري في السجود قبل 
السلام. 

وروئ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
(أن النبى صلئ الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل التسليم» ثم 
0 

وليس في هذه الأخبار بيات موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إن سجدتي 
السهو قبل السلام الثانى» وليس فى هذه الأخبار أنه سجد قبل السلام 
الثانى أو الأول””"» ومن ادَّعئ أنه سجد قبل السلام الأول» لم تثبت دعواه 


إلا بدلالة. 
بل الواجب عند اختلاف الأخبارء حَمْل جميعها على الوفاق» دود 
الخلاف والتضاد. 


وعل أنه قد روئ ابن بحينة رضي الله عنه ما ينفي تأويلهم الخبر على 
السلام الأول» وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسى 
قال: حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه 
قال: 


)١(‏ في «د): يغسر. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 56 »)45/١(‏ والبخاري ١١55‏ (١/١١5)غ‏ 
ومسلم ولاه .)١984/1(‏ 

() قال السرخسي: «وما روي قبل السلام» أي قبل السلام الثاني» فإنه عندنا 
يسلم بعد سجود السهو أيضا». المبسوط: .5١94/١‏ 


١ ٠‏ كنات الصلاة 


(قام رسول الله صل الله عليه وسلم من الركعتين» ولم يتشهد» فسبح 
به الناس مِن خلفه كيما يجلسوه». فثَبَتْ قائماء فلما فرغ من الصلاة: سجد 
سجدتي السهو بعد التشهدء وبعد التسليه)”". 

فهذا لفظ يُِطِلٍ ما ادّعوه من تأويل خبر ابن بحينة رضي الله عنه علو 
ما ذكروه. أنه ذكرَ آنه سعحل بعل مرت هن الصلاة. وإنما يكون الفراع 
من الصلاة ة بالتحلل منهاء وذكرة أيضا: بعد التشهد وبعل التسليم. 

فإن قيل: فما فائدة ذكره قبل التسليم الثاني؟ 

قيل له: لأه أمصب ساذها اخ وأبطل به قول من قال إنه لا يسلّم 
نيك سد تن لبي 3 
508 كان < خبر الزائد أوكي'. 

فإن قيل: هلا استعملت الخبرين في حالين» فجعلت حديث ابن بحينة 
ل اليا لأنه ذكَرَ فيه أنه قام من الثنتين» وخبر الآخرين 

في الزيادة» كما قال مالك بن أنس رضى الله عنه©. 
السهو جبراً للنقصان» وجبران الصلاة لا يُفعل خارجاً عنها. 


)١(‏ لم أجده عند أحد غير المؤلف بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 

(5) هو قول أنس بن مالك». والحسن البصري وعطاء والشعبي. انظر: الأوسط 
لابن المنذر 0)5١14/59( ١7١9‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5574-55457 
(2-0. 

() قاله مالك في الموطأ .)46/1١( 5١‏ 


كتاتيت الصلاة 5١‏ 


وأما الزيادة فليس يقع السجود من أجلها علئ جهة الجبر» وإنما يفعل 
ترغيما للشيطان» فيفعل خارجا عنها. 

قيل له : في خبر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مَن شك في صلاته. المح محل عن وا ل 0 
والشاكُ قد يزيد وينقص» ولم يفرق بينهما. 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيى صلئ الله عليه وسلم 
قام إلئ الخامسة» ثم سجد بعد السلام» وقال فيه: «إذا نسي أحدكم. 
فليسجد سجدتي السهو بعد السلام»”'"'» ولم يفرق بين الزيادة والنقصان. 

وقال المغيرة وأبو هريرة رضي الله عنهما: «قام النبى صلى الله عليه 
وسلم في الثنتين من الظهرء فسبح بهء فلم يرجعء ثم سجد بعد 
السلام»” ". 

فبطل اعتبار الفرق بين الزيادة والنقصان. 

وأما ما ذكروا من جهة النظرء فلا معنئ له؛ لأن الزيادة في الصلاة 
نقصان فيها في الحكمء فلا يجب سجود السهو في حال إلا للنقص» 
ويكون النقص تارة بترك بعض مسنونهاء وتارة بترك بعض أفعال الصلاة 
وأذكارها في موضعه. 

وأيضاً فإنه يفعل سجود السهو في الصلاة وإن سلَّم؛ لأنه وإن تحثّل 
منها بالسلام» فإنه يعود في حكمهاء بعوده في السجود. 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


؟؟ كتابس الصلاة 


وأيضا: فقد يقع جبران الشيء خارجاً عنهء كالنتقص الواقع في 
الإحرام» يَجبّر بشاة يذبحها بعد الإحلال. 

ومالك بن أنس يقول: «لو زاد أو نقص: سجد لهما جميعاً قبل 
السلام» فصار موضع الزيادة والنتقصان واحدا»”". 

وإذا صح في الزيادة بعد السلام» كان النقصان مثله. 

#* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ أن سجود السهو غير مفعول 
عقب التنيو "6 .ولو كان ينوا قبل السلام» لكان أولئ المواضع به 
عقيب السهو. كسجود التلاوة. 

فإن قيل: إنما أمر بتأخيره إلئ آخر الصلاة؛ لأنه ينوب عن كل سهو 
يقع فيهاء ولو فيل عقيب السهوء لاحتاج إلى إعادته لوقوع سهو آخر. 

قيل له: هذه العلة بعينها يوجب تأخيرها إلى بعد السلام؛ لأنه متى 
سها قبل التحلل من الصلاة» وجبت عليه إعادته» ولا خلاف أن سجود 
السهو لا يجب مرتين في صلاة واحدة'". فأمِر بفعله بعد التحلل منها 
بالسلام؛ لكي إن وقع سهو آخر يجب عليه إعادته. 

وأيضاً: فإن السلام من موجب التحريمة» إذ لا تحريمة إلا وهي 
موجبة للتحلل» وليس سجود السهو من موجباته» فوجب أن يكون ما 
أوجبه التحريم مقدّما علي ما لم يوجبه» كما كان سائر أفعال الصلاة مد 


.١178/١ انظر: المدونة الكبرئ‎ )١( 

() انظر: شرح معاني الآثار ١‏ :؛ وبدائع الصنائع .10/١‏ 

(9) انظر: المغنى ”/ا”5. والأوسط لابن المنذر: المسألة: 6/8١‏ 
اام ). 


كتاب الصلاة 0 


الركوع والسجود والقعدة ذ فى آخرهاء مقذما فار ساك جره السهوء ! 
000 وليس سجود السهو من موجباته. 

ولا يلزم عليه سجدة التلاوة؛ لآنه متىئْ تلاها في الصلاة» صارت من 
موجباته ؟ لأن التحريم يوجب القراءة» والسجدة موجبة بالتلاوة. 

فإن قيل: لو كان سجود السهو موضعه بعد السلام» لكان غير معتل به 
لفاعله قبل السلام» كما أنه لما كان مسنونا في آخر الصلاة» لم يصح فعله 
قبل ذلك. 

قيل له: لأن الساجد قبل السلام سجد وقد انتهئ إلئ آخر صلاته 
وإنما ترك مستونا يتتخلل به من الصلاة: وقدم السجود”'' عليه فلا يخرج 
ذلك السلام من أن يكون مفعولاً في آخر الصلاة» ولم يجب عليه إعادة 
السلام؛ لأن ترك المسنون في موضعه» لا يوجب عليه إعادته. 

ألا ترئ أن تارك القعدة فى الثنتين من الظهرء لا يلزمه إعادتهاء ولا 
يجب عليه الرجوع من القيام إليهاء ولم يدل ذلك على أن القيام إلى 
الركعة الثالثة مقدّم علئ القعدة الأولى. ظ 

وأما فاعل السجود قبل بلوغه آخر صلاتهء فإنه فعله قبل حال 
وجوبه» فهى بمنزلة فاعل القعدة المسنونة فى الثانية فى الركعة الأولئ» 
د : ا لاني الي قبن اك 


)١(‏ فى «د): قبله. 
(؟) أخرجه أبو داود ٠١4‏ (١/5:0)»ء‏ والترمذي 98 (551-7550/15)غ 


25 كتات الصلاة 


عليه وسلم تشهد بعد سجدتي السهو)”". 

وقال عمران بن حصين وأبو هريرة رضى الله عتهماء جميعاً: (إن 
الى سان املاطل رمت ع ل 

مسألة : [الشالهٌ في صلاته] 7" 

قال أبو جعفر : (ومّن لم يدر أثلاثاً صل أم أرقا ؟ فإن كان ذلك أول 
ما أصابه: استأنئف الصلاة» وإن كان قد أصابه قبل ذلك: تحرئ» وعمِل 
على ما يؤديه إليه تحريه» ويسجد للسهوء وإن كان لا تحرّي معه في 
دذلك: بنئ علئ اليقين» وكان عليه سجود السهو). 

قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 
أخبار مختلفة» فروئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صا الله عليه 
واعلوة #«إذاا نضا أحذكي» الى يدن #اذثا نان . أو أريعاء. لاد 


وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح» والحاكم في المستدرك .”77/١‏ وقال 
صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 

.806/7 أخرجه عنه البيهقي في السئن الكبرئْ‎ )١( 

والتشهد والتسليم في سجدتي السهو. هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء وإبراهيم النخعي , وقتادة. والحكم. وحماد. والليث بن سغد. والثوري. 
والأوزاعي. حكاها عنهم جميعاً ابن المنذر في الأوسط 8567/7 وانظن» المضئف 
لعبد الرزاق 7-8599.٠م"‏ (19/غ81). 

(0) أي بعد سجدتين» وقد سبق تخريجح حديث أن هريرة رضي الله عنه 
وعمران بن حصين رضي الله عنه. 

(*) راجع: الأصل 2.5754/١‏ المبسوط 2.5١19/١‏ شرح معاني الآثار .575/1١‏ 


كنات الصلاة م 


سجد تين » وهو ال 
٠ 5 7 83 98 2‏ ك1 5 و0 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: «انه يتتحرئ) : 
١‏ تر , ١‏ 5 
وروئ عبد الرحمن بن عوف ' وابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك: «البناء علئ اليقين»”*". 
وروئ شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه أنه قال: (فى الوهم يتحرّى). قال: فقلت: عن النبى 
صلئ الله عليه وسلم؟ قال: عن النبي صلئ الله عليه وسلم”". 
وروئ علقمة عن عبد الله رضى الله عنه عن النبى صلئ الله عليه 
وسلم : «التحري َيل الشيك 4 
وقال في بعضها: «فليتحر)”. 
وفي بعضها: «فلينظر اععرى ذلك 0 الصواب» فليتمه» ثم يسعجدل 


2)5١15/١( ١١ا/5 والبخاري‎ ».23٠١/١( ١ أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
ْ .)598/١( 584 ومسلم‎ 

(6) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/1١‏ 57. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 75175 (07208-72017/7» والطحاوي في 
التسض لقاى 47071 كناك بقن اليعد ر 211 )نوصح عل خترط 
مسلم» والبيهقي في معرفة السنئن والآثار 1١556‏ 51/170 558-7). 

(5) أخرجه مسلم ١لاه ».)500/١(‏ وأبو داود .)57١/1( ٠١75‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .570/١‏ 

(7) أخرجه مسلم 01/7 »)500/١1(‏ والنسائي في المجتبئئ ١179‏ (58/17). 


١‏ كتاب الصلاة 


د ال 

وروئىٌ ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً: «التحري عند الشك»”". 

* واستعمل أصحابنا هذه الأخبار كلها في أحوال مختلفة : 

* فأما البناء علئْ اليقين: فيفعله إذا لم يكن له رأي عند التحري. 

وخبر التحرى مستعمل أيضاً إِذَا كثر ذلك مثه: 

ويسجد سجدتين» وهو جالس في هاتين الحالتين» لما في خبر أبي 
هريرة رضي الله عنه ". 

* وأما إذا كان ذلك أول مرة»ء فإنا أمرنا بالاستقبال» لما روي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «دَعْ ما يَريبك إلئ ما لا يَريبك»”'". 

ولِمًا حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لا غرار في صلاة ولا تسليم». 

قال أحنن: ايعني ‏ فيما أرئ - أن سل ول له عليك» 


.)258/7( ١55١ والنسائي في المصدر السابق‎ »)500/1( 4٠ عند مسلم‎ )١( 

.57 54/١ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق‎ )٠( 

(8) الأرقرذكره وشريية قري . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 1017/7» والدارمي في السنن 7577 (719/5), 
والحاكم في المستدرك ١7/7”‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي» كلاهما عن 
الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(5) هو ابن حنبل الإمام» كما هو مصرح به عند الحاكم 2755/١‏ وهو شيخ 


كتاب الصلاة 31> 


ويُْرّر الرجل بصلاته» فينصرف وهو فيها شالدً)”". 

ولأنه إذا كثر ذلك منهء وصار ذلك دأبَه وعادتهء لم يمكنه أداء 
الفرض بيقين من غير زيادة ولا نقصانء. فلذلك استعمل التحري» فإذا 
استقر رأيه» وغالب ظنه علىئْ شىء: عمِل عليه ولا بناء على اليقين. 

فإن قيل: فالباني علئ اليقين في أول شكهء مؤدٌ لفرضه بيقين» فهلا 
أمرئّه به؟ ! 

قيل له: لأنه لا يأم.”"ا مع ذلك أن يكون قد زاد فى صلاته ما ليس 
منهاء ولا يجوز له أن يزيد في ضلاثة :ما ليس منهاء [أو ينقض شيئا] ”7 
وهو منها ما أمكنه أن يأتى بها فى العادة» من غير زيادة ولا نقصان. 

* ومما يدل علئْ صحة ما ذكرنا من اعتبار اليقين فى صحة أداء 
الفرض: ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «صوموا لرؤيته. 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدّة)”*". 


أبي داود في هذا الحدبث. 

)١(‏ سنن أبي داود 97 (١/0594)غ2‏ وأخرجه أحمد في المسند 255١/5‏ ثم 
نقل عن أبي عمرو الشيباني قال: ومعنئ غرار يقول: «لا يَخرجٍ منها وهو يظن أنه قد 
بقي عليه منها شيءء حتئ يكون على اليقين والكمال» كما أخرجه الحاكم في 
المستدرك 715/١‏ وقال: صحيح علئ شرط مسلم» وأقره الذهبي. 

(؟) غير واضحة في المخطوط» وقدّرتها هكذا من عند نفسي. 

(؟) يوجد هنا طمس في المخطوط. وقدّرت الكلام هكذا من عند نفسي. 

(5) أخرجه البخاري ١8٠١١‏ (5175/”5) ولفظه: (غبئ)ء ومسلم ١8/١١8١‏ 
(0 ولفظه: (غمي). 


58 كتاب الصلاة 


فأمر باستيفاء صوم شهر رمضان عند الشك باليقين» فاستعملنا خبر 
البناء على اليقين في حال» وخبر التحري في حال أخرئ هو ما يغلب في 
ظنه أنه هو الصوابء كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم في خبر عبد الله : 
«فلينظر أحرئ ذلك إلى الصواب»)”". 

ويل عر صنهة وتنا من طرق النظر أنه نمدا كان مكادا مه 
وقوع السهوء فهو لا يصل إلى أدائها إلا من جهة الاجتهاد. ومتئ أمرناه 
بالاستئناف كان مصيره إلى الاجتهاد في صحة أداء الفرض» فأشبه النائي 
عن القبلة» أنه لما لم يَصل إلئْ علم جهتها إلا من طريق الاجتهادء كان 
سبيله التحريء وطلب غالب الظن. 

وأما إذا شك في أول مرةء فقد يتوصل إلئْ صحة أداء الفرض من 
جهة اليقين» فلا مدخل للاجتهاد والتحري فيه» كمن قدر على إصابة عين 
القبلة» فلا يجوز له الاجتهادء وكمن بحضرته من يسأله عن جهتهاء فلا 
يسوغ له الاجتهاد فيها. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحمل قول أصحابنا: «فإن شك 
غير مرة تحرئ»: عل أن الغالب من أمره الشك. وأنه دأبه وعادتهء وأنه 
إن لم يكن كذلك. وأمكنه فيما جرت عاداته أداء صلاته بيقين: فعليه أن 

فإن قال قائل: قد لزمه الفرض بيقين» كشهر رمضان إذا غم عليهم. 
وكمن شك في الطهارة بعد الحدثء أو في الحدث بعد الطهارة. 
وكالشاك في نفس الصلاة» هل فعلها أم لا؟ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


كتاب الصلاة 58 


قيل له: أما صوم شهر رمضان فيمكنه أداؤه بيقين بإكمال العدة”". 


وأما الشاك في هل صلى أم لا؟ فإنه إن كان ممن يَعْرِضِ له ذلك 
كثيراً فلا فرق بينه وبين الشاك في ركعات الصلاة» يجوز له التحرّي» 
وإن كان أول مرة صلاهاء كما يستقبل الشالكً أول مرة. 

وقد جاز التحري عند الجميع”" في يوم غيم في وقت الصلاة على 
غالب الظن» لوجود السبب الذي لا يتوصل معه إلئ علم اليقين إلا بغالب 
الظن. 

وقد اتفق الفقهاء علىئ جواز التحري في الأواني [5 كان بعضها نجنا 
وأكثرها طاهرا”". 

مسألة”'' : [تذكر أنه ترك سجدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا ذكر في التشهد الأخير أنه تَرَكَ سجدة من ركعة: 
سجدها وتشهد. 57 وسجد للسهو). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الركعة إذا انعقدت بسجدة؛ لم يمنع 
تي وو وا 
نت بأكثر أفعال الركعة» والحكم يتعلق بالأكثر في 


أحدهما: أنه قد أ: 

(1) أي إكمال عدة شين شعان دين يوم ثم يصوم رمضان» وإن أغمي آخر 
شهر رمضان أكملوا عدة شهر رمضان ثلاثين وما ثم أفطرواء انظر: تحفة الفقهاء 
.5١‏ 

(0) لم أقف علئ توثيق هذا الإجماع فيما تيسر لي من المراجع. 

(9) نقل ابن قدامة الخلاف في ذلك انظر: المغني »87/1١‏ 87. 

(5) راجع: الأصل »777/١‏ والمبسوط ,.777/١‏ بدائع الصنائع .175/1١‏ 


,وم كتاب الصلاة 


صحة البناء والاعتداد به. 

والدليل عليه أن مُدْرك الإمام في الركوع» يُعتد بركعتهء وإن لم 
يدرك معه القيام؛ لأنه مدرلة لأكثر أفعالهاء فصح له البناء مع ترك 
الفهنة : 

والوجه الثاني: أن السجدة الثانية مفعول علئ وجه التكرار» فلا يثبت 
بينها وبين ما بعدها حكم الترتيب» كصوم يومين من شهر رمضانء. 
وركعات الصلاة أنفسهاء وقد بينا هذا المعنل في مسألة الترتيب» 
ولخصناه بما يغني عن الإعادة”". 

* قال أبو جعفر : (وكذلك لو ذكر أنه تَرِكَ من كل ركعة سجدة» وهو 
في الظهر أو العصر: سجد أربع سجدات» وتشهد»ء فا ثم سجد 
سجدتي السهو). 

* قال: (ولو ذكرَ أنه ترك سجدتي ركعة من صلاته.ء فإن كانت 
الركعة الآخرة: سجدهماء وتشهد؛ لأن ركوعها قد صحء وإن كان غير 
الركعة الآخرة: قام فأتئ بها بركوعها وسجودها). 

قال أبو بكر: وذلك لما بينا من أن الحكم إنما يتعلق بانعقادها 
بسجدة؛ لأنه فاعل به لأكثر أفعالهاء وإذا لم يعقدها بسجدة» فلم يأت 
بأكثر أفعالهاء فلا يصح له بناء الركعة الثانية حتئ يسجد. 


)١(‏ في «د»: فقد أتئ بأكثر أفعالها فصح إلخ. 
(0) انظر من هذا الشرح: باب صفة الصلاة» مسألة: عورة المرأة في الصلاة. 


كتاب الصلاة ١‏ 


مسألة : [سهو الإمام يلزم المأموم. والعكس]”"' 

قال أبو جعفر: (وسهو الإمام يوجب على مّن خلفه اتباعه في 
السجود لهء وسهو المأموم لا يوجب عليه سجودا). 

قال أبو بكر: وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «إنما جعِل 
الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليهء فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد 


افيا 0 


وقال معاذ للنبى صلئ الله عليه وسلم حين تابعه فيما أدرك من 
الصلاة: «ما كنت لأجدَك علا حال إلا أتابعك عليها». فقال النبى 
صلئ الله عليه وسلم: «قد من لكم معاذء فكذلك فافعلوا»””. 

# وإذا سها المأموم لم يسجد للسهو؛ لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إثما جعل الإمام ليؤتم به فله تختلفوا علو . 

وقال: «سَن لكم معاذء فكذلك فافعلوا»””': يعني متابعة الإمام, ألا 
ترى أن الإمام لو قام في الثنتين من الظهرء ولم يقعد: لم يكن لمن خلفه 
أن يقعدواء بل عليهم أن يتبعوه. 


1 د 2 


.170/١ بدائع الصنائع‎ »777/١ المبسوط‎ »,779/١ راجع: الأصل‎ )١( 
.)71١-094/١1( 5١5 ومسلم‎ :)7015/١( 5864 (؟) أخرجه البخاري‎ 
سبق تخريجه قريبا‎ )©( 

(5) سبق تخريجه قريباً. 


(4) سبق تخريجه قريباً. 


ا كتاب الصلاة 


مسألة : [القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب]""' 

قال أبو جعفر: (وإذا كان فى ثوب المصلي من الدم أو القيح أو 
الصديد أو الغائط أو البول» أو ما يجري مجراهن من النجاسة أكثر من 
قَدْر الدرهم: لم تجزه صلاته ‏ والدرهم أكبر ما يكون من الدراهم -» وإن 
كان أقل من ذلك: لم يفسد). 

قال أبو بكر أحمد : قد بِينَا وجه اعتبار مقدار الدرهم فيما سلف”". 

* فأما الدليل علئْ فساد الصلاة مع النجاسة الكثيرة» فقول الله تعالئ: 
#وَبَبَكَ فَطهز4”". فأوجب تطهير الثياب من النجاسات» ولا يجب ذلك إلا ' 
لأجل الصلاة؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن مَن ليس عليه صلاةء لا يلزمه 


)١(‏ راجع: الأصل .50١٠/١‏ المبسوط .50/١‏ 90١»ء‏ بدائع الصنائع 
./6١/١‏ ش 
(0) راجع من هذا الكتاب: باب الاستطابة والحدث مسألة: النجاسة اليسيرة 
المعفو عنها. 
(6) المدترة: 5 


كتاب الصلاة وذ 


مأ ' ند 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في دم الحيض : احدّيه ع ثم اقرصيه 
الوا 

وقال لعمار بن يسار رضي الله عنهما: «إنما يعْسّل الثوب من الدم 
والبول والمني»”". 


وروي أن ابي صلئ الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما اعداةة 
ومانيعا بالاقن كير اذ أعدهها كان الاريك "من البول”. 


وسائر الأخبار الواردة 5 فى الأمر بغسل النجاسات » كلها كدل على 
امتناع عراف الضللاة اهم الليقاية الكثيرة ؟؛ لأنها وجب غسلها. ولا حلاف 
أن غسلها لا يجب إلا للصلاة» فدل على امتناع جواز الصلاة مع النجاسة 
الكثيرة. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خَلَع نعليه في 


.97/١ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

("') سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن .»2١77/١( ١‏ وقال: لم يروه غير ثابت بن 
حمادء وهو ضعيف جداء وإبراهيم أبن زكريا] وثابت ضعيفان» والبيهقي في معرفة 
السئن والآثار 05077 (780/7) ونقل تضعيفه عن أبي أحمد بن عدي والدارقطني» 
وفي الحديث كلام للمحدثين. راجع: التلخيص الحبير »77/١‏ الحديث: ؟51. 

(4) فى وقادالة مسرو وغر قل عقن وواباف الحديف م قاذ عند خم الى 
المسند 466/1. ْ ْ 

.)511/١( 7947 ومسلم‎ »)88/١1( 7١ أخرجه البخاري‎ )5( 


:5 كتاب الصلاة 


الصلاة. فخلع الناس نعالهم». فلما فرغ من صلاته قال لهم: «ما لكم 
خلعتم نعالكم؟». فقالوا: خلحت قامناء فقال: «إن جبريل -5 أن 
فيها قَذَرأ)0". 

ولم يستقبل الصلاةء فدل علئ جوازها مع النجاسة. 

قيل له: يجوز أن يكون يسيراً لا يمنع مثله الصلاة. 

مسألة : [من قام علئ نجاسة فسدت صلاته]”" 


قال أبو جعفر : (ومّن صلئ وكان قيامه على نجاسة يابسة: أفسد ذلك 


قال أبو بكر أحمد : وهذا إذا كان أكثر من قدر الدرهمء وذلك ‏ 
لأن الموضع الذي يلزم فيه فرض القيام أكثر من قدر الدرهم» فصار 
كمن صلئ وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم من النجاسةء فلا تجزئه 


صلا ته. 

قال: (وإن كانت في موضع ركبتيه أو في موضع يديه: لم يفسد 
ذلك صلاته). 

قال أبو بكر: وذلك لأنه بمنزلة من ترك وضع الركبتين واليدين على 
الارضن: 


والدليل علئ أن وضع اليدين علئ الأرض ليس من فروض الصلاة: 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما حين جاء إلى عبد الله بن الحارث رضى 


.)477-575/١( 56٠ وأبو داود‎ »5١١ .7١ /7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.87/١ بدائع الصنائع‎ »7١ 4/١ المبسوط‎ 2707/١ (؟) راجع: الأصل‎ 


كتاب الصلاة م0 


الله عنهء دل عقاصه” وهو في الصلاة» فلما فرع قال له: «مالَّك 
ورأسي”؟ قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: «مَثل الذي 
يصلي» وهو عاقص شعره. كمثل الذي يصلي وهو مكتوف""0”". ظ 

ومعلومٌ أن عقص الشعر لا يفسد الصلاة» وقد جعل النبي صلى الله 
عليه وسلم المكتوف بمنزلته» فدل أن وضع اليد على الأرض في السجود 
ليس من فروض الصلاةء وإذا ثبت ذلك في اليدين» كانت الركبتان 
بمنزلتهما ؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما. 1 

مسألة : [حكم النجاسة في موضع السجود]"' 

قال أبو جعفر : (وإن كانت النجاسة في موضع سجوده: أفسد ذلك 
صلاته ؛ وهو قول أبي حنيفة الذي رواه محمد). 


)١(‏ أصل العقص: اللئء وإدخال أطراف الشعر في أصوله. انظر: النهاية في 
غريت الحديث والأثر 000 ١‏ 1 

(0) في «ق»: ولشّعري» وفي «د»: ولرأسي» والصواب ما أثبت من مصادر 
الحديث. ١‏ 1 

() المكتوف: هو المشدود اليدين» وكدةة العديفة أن«شعره ذا كان متشورا 
سقط علا الأرض عند السجودء فيعطل صاحبه ثواب السجود بهء» وإذا كان 
معقوصاًء صار في معنئ ما لم يسجدء وشبّهه بالمكتوف» لأن يديه لا تقعان على 
الأرض في السجود. انظر: النهاية 710/7. ظ 

(5) أخرجه مسلم .)5606/١(597‏ 

(6) لا يلزم من عدم فرضيتهما: عدم وجوبهما. ينظر ابن عابدين 771/9 (ط 
ا 

.١١9/1١ بدائع الصنائع‎ »5١5/١ المبسوط‎ 2701/١ راجع: الأصل‎ )١( 


33> كتاسه الضيلاة 


5 أن 0 النجاسة : : كلا سجودء فكأنه ترك وار 


قال : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عنه : أن ذلك د 
عليه صلاته). 


ووجه هذه الرواية: أن موضع المفروض من السجود لا يكون أكثر من 
صلاتهء» ومقدار الدرهم من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة» فكانت الزيادة 
على مقدار الدرهم غير معقول. فلا يمنع صحة الصلاة. 

سا7 : 

قال أبو جعفر : (وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب: غَسَل كله). 

قال أبو بكر : وذلك أن حصول التحاسية فيه يقين» فلا يزول إلا 
بيقين , كما أن الحدث إذا كان يقيناًء لم يرتفع إلا بيقين الطهارة. 

مسألة : [الخلاف فى نجاسة بول مايؤكل لحمه]”) 

قال أبو جعفر : (وبول ما يؤكل لحمه نجس في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» يفسد الصلاة إذا كان كثيرا فاحشأء وعند محمد: بول ما يؤكل 
لحمه طاهر). 

قال أبو بكر أحمد : الدليل علئ نجاسة الأبوال كلهاء ما روي عن 


.6 ١ راجع: المبسوط 65/1 وبدائع الصنائع‎ )١( 


6 راجع : الجامع الصغير ص 6 /ا2 الأصل /”, والمبسوط 0/١‏ بدائع 
الصنائع .5١/1١‏ 


كثات الصلاة 1 


العى ها الللاغله وله الم تدرو لقان :1 إنيها لبعد اذاه وما بعد بان 
في كبير» إن أحدهما كان لا يستنزه من البول» والآخر يمشي بالنميمة»"". 

وهذا عموم في تنجيس الأبوال؛ لأن البول اسم للجنس» لدخول 
الألف واللام عليه» فسبيل بول ما يؤكل لحمه» وغيره واحد. 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا محمد بن حبان 
المازني بالبصرة قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا ثابت 
بن حماد الخراز قال: حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عمار 
بن ياسر رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأنا 
أعسل كر فج الحافة فقال ا إقيا تكيل الويك مف التول:.والقائظ والمي 
والقيء العا" ش 

وهذا اللفظ شامل للأبوال كلهاء ويدل علئ نجاسة جميعها. 

وأيضاً: فلم يختلفوا أن روث ما يؤكل لحمهء وما لا يؤكل لحمه سواء 
في باب النجاسة”"'. لاتفاقهما في الاستحالة» فوجب أن يكون بول ما 
يوكل مدع ونا (ا يكل المي حمر اداقى ,اب التعاية . التساريهتها في 
الاستحالة» إذ كان المعنئئ الموجب لتنجيس هذه الأشياء المستحيلة: 
وجوه عارا 'قترتي من الانتعنالق»: ,يو لالة. قو لد عار الله عليه بوسسلم ف 


:2 ,لق,) 


الروثة: «إنها ركس») . 
() سبق تخريجه» وراجع: نصب الراية .51١١/1١‏ 


(*) نقل ابن قدامة الخلاف فى ذلك. انظر: المغنى 597/7. 


(؟) سبق تخريجه. 


6 كتاب الصلاة 


فإن احتجوا بحديث العرتيين''"» وإباحة النبي صل الله عليه وسلم 
لو شرب أبوال الأبل»: والبانهاء وأنها لو كان تصينةاما اناج لهم شبربياء 
ولا كان لهم فيها شفاء؛ لآن الله تعالئ لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا”". 
وكذلك يروئ عن ابن مسعود رضي الله عنه”". 

قيل: إنهم لما قدموا المدينة اجِتَوَؤها*'» وانتفخت بطونهم» فجائز أن 
يكون أباحها لهم لضرورة علمها منهم. ولا نقف نحن علئ مثلها من سائر 
المرضئ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يعرف حالهم في 
الضرورة بالوحي. 

وإذا كان جاز أن يكون لضرورةء لم يجز لنا إباحتهاء حتئ نعلم مثل 
ذلك بالضرورة» وإباحتها حال الضرورة» لا يدل على طهارتها؛ لأن 
الميتة والدم مباحان في حال الضرورة» وهما نجسان”". 


.)١1195/7( 1517/1١ ومسلم‎ :)47/١1( 7١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) كأنه بذلك يشير إلئْ حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلئ الله عليه 
مسنده .١785/7‏ 

0 ذكره البخاري 0701# وأخرجه امن أبين شيبة في المصنئف 
؟7875-578” (075/5. والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١8/١‏ » والحاكم في 

(4) هذه الكلمة الغريبة في حديث العرنيين» ومعناها أصابهم الجوئ. وهو 
الأثير ."١/8/١‏ 


(6) انظر: بداية المجتهد .١7/6/7‏ 


كتاب الصلاة 0 


[ضابط فقهى فى النجاسات : ] 

ل بي حنيفة في اعتبار 2 ان وفيما يبر 8 
فى ليك اسان ا وإن كان نجساً عندهء 
ويصير وقوع الاختلاف فيه مع ما فيه من النص المتأوّل في طهارته مخففاً 
2 00 

وأفاامنا اماف فيه » ولبيسن هناك نص متأوّل فى طهارته. بل هناك 
نص متأول فى نجاسته: فإنه يعتبر فيه مقدار الدرهمء. ملعت إلى 

وذلك مثل الروث» لما كان فيه نص متأول في نجاستهء وهو قوله 
صلئ الله عليه وسلم: (إنها رعو" بالك بعسر الاختلاي 

[مسألة : حد ا لكثيم من النحاسة] 


قال أبو جعفر : (والكثير الفاحش عند أبي حنيفة : ربع الثوب الذي 


)١(‏ قال صاحب تحفة الفقهاء: إن الاعتبار في النجاسة الغليظة - وهي كل ما 
ورد النص على نجاستهء ولم يرد نص آخر علئ طهارته» معارضاً له. وإن اختلف 
العلماء فيه بكونها مانعة من الصلاة» هو أن تكون أكثر من قدر الدرهم الكبيرء 
والاعتبار في النجاسة الخفيفة ‏ وهي ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته ‏ بالكثير 
الفاحش» وهو ما يستكثره ويستفحشه الناس. انظر: تحفة الفقهاء .١717-1١51/1١‏ 

"١5 سبق تخريجهء وفيه: الركسء أما الرجسء. فأخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١١15/5( 

(7) راجع: الأصل "5/١‏ وبدائع الصنائع .8٠/1١‏ 


2 كتانت الصلاة 


يكون ذلك فيه» وفي قول أبي يوسف ذراع في ذراع). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الذي حكاه عن أبي حنيفة في تقدير الكثير 
الفاحا د غير تبهو عن ون قد عكر أبن ,روسن ماروا درا 1 أنه 
سأل أبا حنيفة عن الكثير الفاحش» فلم يحل فيه شيئا. 

والذي ذكره أبو جعفر من اعتبار ربع الثوب هو قول محمد خاصة. 
وما حكاه عن أبي يوسف من اعتبار ذراع في ذراع» فليس بمعروف عنه. 
بل حكى عنه معلئ شبرا في شبر”". 

وحكى هشام عنه في الماء المستعمل: حتئ يكون أكثر من شبر في 
شبر» فأما ذراع في ذراع» فما سمعنا به ولا عرفنا لهم في كتاب» وعسئ 
أن يكون وقع ذلك لأبي جعفر من رواية شاذة. 

والأصل في هذا النوع من المقادير التوقف أو الاجتهاد. إذ لا سبيل 
إلئ إثباتها من طريق المقاييس» وما كان هذا سبيله» لم يتوجه علئ القائل 
به سؤال في إقامة الدلالة علئ إثبات هذا المقدار بعينه دون غيره. 

وهذا كتقويم المستهلكات» وتقدير مهر المثل» وما جرئ مجراهء لا 
يتوجه علئ القائل بشيء منه سؤال في تصحيحه من جهة إقامة الدلالة 


)١(‏ هو: أبو يعلئ» معلّىئ بن منصورء الرازي» سكن بغداد» وشارك أبا سليمان 
الجوزجاني في رواية كتب محمد وأبي يوسف. وثقه علماء الجرح والتعديل» روئ 
٠‏ ف مالك والسضن سعد وحماهبرسقيان بن قيعةه روعفه ابن المديتي» واو رين 
أبي شيبة » والبخاري في غير الجامع» وأخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجهء توفي 
١ه.‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 497-597/8. 
(؟) راجع: في ذلك: بدائع الصنائع .60/١‏ 


كتات الصلاة ١‏ 


عليه ؛ لأنه على ما يغلب في الظن» إلا أنه مع ذلك لابد من أن يكون 
هناك جهة بها يُعْلَّب في الظن هذا المقدار دون غيره. 

فنقول: إن جهة تغليب الرأي في اعتبار أبي يوسف شبراً في شبر» هي 
أن الشير أقل. العقادير القن :قرت للميباحة: لأن ما افون الشين ليس اله 
مقدار معلوم في العادات إلا بالنسية: إلى الشيية فلما حصلت النجاسة في 
هذا القدرء دخلت فى حد الكثير الفاحش» إذ ليس ما فوقه من المقادير 
بأولئ بالاعتبار من مقدار آخر فوقه. 

* ولمحمد في اعتبار الربع: أن الربع قد ثبت له حكم الأصول 
عنذهم»ء وهو ربع شعر المرأة إدا اتكشفةة أو ربع ساقها في باب ميم 
الصلاة. فلما تَعَلّقَ الحكم بالربع ف فيما وصمناء جَعَل ذلك حد الكثير 
الفاحش. 

وكذلك لو حلق المحرم ربع رأسه: وجب عليه دم. وخر علق 
الربع من إحرامه. 

وأيضا: فإن الرائي لربع الشخصء ٠‏ يُطليق اللفظ برؤية الشخص؛ ؟ لأنه 
يقول : وَأ فلاناًء والذي يالاقيه من جهاته الأربع وه اواحددمه وهطي 
ربعهء فلما أطلق عليه اسم الرؤية. برؤية ربع الشخص » دل عل أن الربع 
هو حد الكثيرء إذ قد أقيم مقام الكل. 

[مسألة : نحاسة الرّوؤْث] 

* وقال أبو حنيفة فى الروث: إذا كان أكثر من قدر الدرهم: يعيد 
الصلاة. وتاك ادق برستي وجوت لذ عبد بع كرون كير زاحفا. 

قال أب بك اخط + والددل عل الجافنة الوويفة قول التي ضلن الل 


عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين ناوله الروثة : (إنها 


كتاب الصلاة 


يجن عون يعضى الألفاظ ف (إنها وكين 0". 

ولكل واحد من اللفظين فاتدة ليست للآخر. 

فأما قوله: «إنها رجس». فإنه يدل علئ النجاسة؛ لآن الرجس هو ما 
يلزم اجتنابه””'» ولا يلزم اجتناب الروث إلا للنجاسة. 


فإن قيل: قد قال تعالئ في الآنصاب والأزلام إنها: #رجس من عمل 


ص ومس س 


لشَّيْطنِ #”*'. ولم يدل على نجاستها. 
قيل له: قد دل علئ لزوم اجتنابهاء إلا أنا خصصنا جهة النجاسة 
بدلالة. ولولا الدلالة جعلناها نجسة. ولا تجوز الصلاة فيها. 


والمعنئ في الأزلام والأنصاب» أنهم كانوا يستعملونها في الجاهلية 
علىئْ وجوه حرمها الله في الإسلام» فانصرف الأمر باجتنابها إلى تلك 
الجهة. وأما الروث فلا وجه للأمر باجتنابه إلا للنجاسة. 

فإن قيل: لأنه قال في الروث: «إنه عَلَفٌ لدواب الجن»*'» كما قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

90 قال المؤلف رحمه الله: «الرجس اسم في الشرع لما يلزم اجتنابه... إما 
لنجاسته» وإما لقبح ما يفعل به من عبادة أو تعظيم». أحكام القرآن 577/1 550. 

.4٠ المائدة:‎ )5( 

(5) كون الروث والبعر علفا لدواب الجن أخرجه ‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه - مسلم 0 .»”97/١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .١7 5/1١‏ 


كتاب الصلاة م 


في العظم: «إنه طعام إخوانكم من الجن»”". 

قيل: ليس كونه عَلَفَاً لدوابهم» مانعاً من نجاستهء إذ لا يمتنع أن 
يكون محرما عليناء تَجسا في حكمناء مباحا لهم. 

* وأما قوله صائ الله عليه وسلم: «ركس»» فإنه يفيد اعتبار النجاسة 
لوجود هذا الضرب من الاستحالة؛ لأن معنئ قوله: «إنها ركس»2» أنه 
بحعا نيلف ومعلوم أنه لم يكن مقصد النبي صاى الله عليه وسلم 
في اكه تعريف عبد الله رضي اللّه عنه اليل لأن ذلك كان 
معلوماً عنده بالمشاهدة. فإذأ المعنئ فيه تنبية علئ العلة الموجبة 

* ويدل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا علي بن 
جعفر بن نجيح قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن موسئ قال: حدثنا 
حفص أبو الوفاء”" قال: حدثنا أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
صلينا مع رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فخلع نعليه» فخلعناء فقال: 
الإن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها سيرجيناً»”". 


* واعتبر أبو حنيفة فيه مقدار الدرهم. لما قدمناء من أن فيه نصا 


.]571/١1[ 55 أخرجه البخاري 75151 (501/7١)غ ومسلم‎ )١( 

(0) قال ابن الآثير: ركس هو شبيه المعنئ بالرجيع» يقال: ركست الشيء 
وأركسته: إذا رددته ورجعته. انظر: النهاية: 709/57. 

(") في «د»): جعفر أبو الورقاء. 

(5) لم أجد هذا الحديث ‏ عن ابن عمر ‏ عند غير المؤلف فيما تيسر لي من 
المراجع 


؟ٌ كتاب الصلاة 
متأوّلاً في تنجيسه”". 

* واعتبر أبو يوسف ومحمد فيه الكثير الفاحش؟؛ لأنه أخف عند 
الناس من سائر النجاساتء ألا ترئ أنهم يدوسونه في طرقهم» ويَسجرون 
بد قل رع" #كنييى سكي 

* وأما خخرء الدجاج» فالاعتبار فيه قدر الدرهم عندهم جميعاً؛ لأن 
استحالته كاستحالة الغائط ونحوهء وقد يجتنبه الناس كاجتنابهم سائر 
الأنجاس. 

[بول ما لا يؤكل لحمه نجس :] 

قال أبو جعفر: (وأما ما لا يؤكل لحمهء فبوله نجس في قولهم 
جميعا). 

وذلك لما قذوك”". 

وفرّق محمد بينه وبين بول ما يؤكل لحمهء بحديث العرنيين. 

مسألة : [نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث]7" 

قال ابو تجعتو (أبزال الصييالة الدكران.والاناتع.فمى لا بأكل الطعاب: 
كأبوال من سواهم). 

قال أبو بكر: وذلك لأن الآثار الموجبة لتنجيس الأبوال» لم تفرّق 
بين أبوال الكبار والصغارء فهي موجبة لتنجيس الجميع. 


)١(‏ راجع: مسألة نجاسة الأبوال كلها. 
)١(‏ أي: عموم الآدلة القاضية بنجاسة الأبوال كلها كما سبق. 
(©) راجع : شرح معاني الآثار للطحاوي »45/١‏ وبدائع الصنائع .88/١‏ 


كتاب الصلاة 50 


وأيضاً: فلما كان المعنئ الموجب لتنجيس بول الكبير وجودّه على 
قبرسين الابتيعالة» بوكان .ذلك مويحودا تفن ينوك الصخر» :وحن أن 
كرن مثلة» نوف حتكي: 

فإن قيل: روي أن النبي صاى الله عليه وسلم أَمرَ بغسل بول الجارية. 
وبتضح بول الغلام”'". 

قيل له: النضح هو صب الماء عليه””» وذلك يقتضي الغسل؛ لأنه إن 
كان المراد صب الماء عليه من غير إزالته» فهذا يوجب زيادة في تنجيسه: 
لاتساعه في الثوب بالنضح. 

ويدل علئ أن النضح هو الصب: قولهم: «بعير ناضح»: إذا كان 
يستقي الماء ويصبّه» فهو ناضح””. 

فإن قيل: فما وجه الفرق بينهما في اللفظ؟ 

قيل له: لم يثبت أن النبي صل الله عليه وسلم جَمع بينهما في خطاب 
واحدء ولا يمتنع أن يكون النبي صا الله عليه وسلم قاله في وقتين» 
فجمعه الراوي في لفظة. 


- أخرجه أبو داود  من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها‎ )١ 
.)١1/5/1١( ولا" (75305-75517/1)»ء وابن ماجه 7؟5‎ 

(0) قال الخطابي : قلت: «معنئ النفضح في هذا الموضع احدذيثف لبايةقة 
الحارث]: الغسل... وأصل النضح: الصب». معالم السئن» (له: بذيل سنن أبي داود) 
١‏ ”؛» وقد ورد الصب مصرحا به في حديثها عند الطحاوي في شرح معاني الاثار 
١‏ . 

(9) انظر: المصباح المئير ص094١5»‏ ولسان العرب (نضح) 4551/5. 


3 ككاتن الصلاة 


وا فليس يمتنع أن يكون المعنئ واحداء مع اختلاف اللفظء 
قفو لقان رع ريت تر دالت بيني الرة: 

قال الشاعر: 

(وألفئ قولها كذباً وميّنا) ”"» والميّن هو الكذب. 

مسألة : إ[نحاسة الخمر لد 

قال : (والخمر نجسّة كالبول). 

قال أبو بكر : وذلك لقول الله عز وجل: # يكأيها لذن ءامنوا إِنَما الخمر 
وَالْمِيِمٌ وَالْاْصَاب وَالدمْ رجي مِنْ عمَلٍ القَّيِطن جيبو 4'. فدلت الآية على 
نجاستها من وجهين : 

أحدهما: أن قوله: ##رِجَسُ4: يقتضي اجتنابها للنجاسة. 

والثاني : قوله: 9# فأجدَنوه : وهو علئْ سائر الأحوال. في الصلاة 
وغيرها . 

فإن قيل: قال في الأنصاب والأزلام مثله» ولم يدل على النجاسة. 


.70/ فاطر:‎ )١( 

(0) وصدر البيت: فقدّدّت الأديم لراهشيه... وهو لعدي بن زيد» كذا ورد 
منسوبا إليه فى لسان العرب مادة «مين» .47١١7/5‏ 

(9) راجع: الأصل »0١‏ ١٠»ء‏ والمبسوط ».05/١‏ وبدائع الصنائع .55/1١‏ 

.4٠ المائدة:‎ )5( 

(4) راجع أحكام القرآن للمؤلف .55١/7‏ 


كتانب الصلاة /ا 


قيل له: ظاهر اللفظ يقتضيه» وإنما خرج بدليل''. 

مسألة : [إزالة النجاسة من الخف والثوب]”" 

قال أبو جعفر: (في الخف يصيبه الروث والقذر» أو العيى فييبس »© 
فيحكه : يجزئه» وإن كان رَطْباً: لم يجزه حتئ يغسله. 

والثوب لا يجزئه حتئ يغسله إلا في المني). 

قال أبو بكر أحمد : وقال محمد في الخف: لا يجزئه أيضاً حت 
يغسله» إلا في المني خاصة. 

فأما في الخف. فالأصل فيه ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن كثير يعني 
الصنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «إذا وطى 
أحدكم الأذئا بحْنيّه» :فطهورهما الترات”". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمود بن 
خالد قال: حدثنا محمد يعني ابن عائذ قال: حدثنا يحيئ بن حمزة عن 
الأوزاعي عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضاً سعيد بن أبي سعيد عن 
القعقاع بن حكيم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ راجع مسألة: نجاسة بول ما يؤكل من هذا الكتاب. 
(؟) راجع: الأصل .”8/١‏ 57» المبسوط 280/١‏ 2945 2.45 بدائع الصنائع 
/"/. 


("؟) سنن أبى داود 785 .)558/1١(‏ 


م كتاب الصلاة 


وسلم بمعناه''". 

وظاهر هذا الخبر يقتضي جواز تطهيره بالمسح» سواء كان رَطَبا أو 
يابسأء إلا أن الدلالة قد قامت علئ أنه لا يجزئ في الرطب إلا الغسل؛ 
لآن النداوة القائمة لو لم يكن غيرهاء لمنعت الصلاة» والمسح لا يزيلهاء 
فدل ذلك على أن المراد بعد الجفاف. 

فإن قيل: إنما ذكر الأذئ» وقد يجوز أن يريد به الطين ونحوه. 

قيل له: لما قال: «طهورهما التراب»: عَلِمنا أنه أراد النجاسة؛ لآن 
تطهير الخف لا يكون إلا من جهة النجاسة””"» إذ ليس يلحقه حكم 
العبادة. 

وأيضاً: فالأذئ يعم النجاسة وغيرها””» فهو على الكل» حتئ تقوه 
دلالة التخصيص. 

ا فإن جرم النجاسة سخيف متخلخل”"» فينشف الرطوبة 
الحاصلة في الخف إلى نفسه عند الجفاف» وجرم الي 0 


.)518/1( 741 سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) في (د): مع اتيجاسته: 

(©) قال الفيومي: «أذئ الشيء بمعنئ قذر» انظر: المصباح المنير ص١٠.‏ 

(؟) في «ق»: متخلل ينشفء. وكلاهما بمعنئ واحدء أي غير متضامء كأن فيه 
منافذ وفرجاء وسخف الثوب: إذا رق لقلة غزله. انظر: المصباح المئير ص١18١»‏ 
4 ولسان العرب مادة «خلل) .١176٠١/7‏ 

(6) المستخصف: من الخصف»ء وهو الضم والجمع. والكثيف الملتف والغليظ. 
انظر: لسان العرب مادة «كثف») 879/0". 


كتانت الصلاة 8 


كثيف» لا ينشف الرطوبة إلى نفسه» فإذا أزيلت عين النجاسة منه بعد 
الجفاف» فقد زالت النجاسة؛ وما كان يلحقه من نداوة النجاسة» ولم يبق 
هناك إلا أجزاء يسيرة» لا حكم لهاء فلا تمتنع الصلاة فيه. 

وليس هذا بمنزلة البول؛ لأنه ليس له جرم قائم يزول بالحك. فأجزاء 
النجاسة التي حلته باقية فيه. 

وأما الثوب» فإنه متخلخل ينشف أجزاء النجاسة إلئ نفسه» ولا يزول 
بالحك ما داخله من أجزائهاء فلذلك لم يجز فيه غير العَسل. 

وكال محمة» القت سل القورك الأنه: لو الم يصية إل ليله التي اذ 
النجاسة» لم يطهرها إلا الكّسل» كذلك إذا كان معها جرم" التحاسة 

مسألة : [تطهير الأرض من البول]”" 

قال أبو جعفر : (ومّن بال على اللأرضء فطهارة ذلك المكان إن كان 
مما إذا صب عليه الماء نر إلئ ما هو أسفل منه من الأرض: صب عليه 
الماء حتئ يغسل وجه الأرض» وينخفض إلى ما تحتها. 

وق كانت حسرا :تعن لكل غلا يظهرة: 

وإ كاقت أرقا عثلةة قآن تعر مكان البول متها حرا تفرد ظاهر: 
منه» ولا توقيت في الماء الذي يُصَّبْ عليه). 


قال أبو بكر أحمد : إذا كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيهاء فذلك 


)١(‏ فى «د»): جزء من النجاسة. 


030 راجع : بدائع الصنائع 2/١‏ واللباب للمنبجى خم وتبيين 
الحقائق ١/؟7ل!.‏ 


وم كتاب الصلاة 


بمنزلة جريان الماء عليهاء فيطهرها كما يطهر الثوب والبدن» بجريان الماء 
عليهما. 

وإذا كانت سير انعنم يكرى الباء كلها كالندة: والدوت» كن التناد 
لا ينزل فيه. 

وإن كانت صلبة: فحتئ يحفر مكانهاء لما قدمناه من حديث عبد الله 
بن مسعود وغيره في أمر النبي صالى الله عليه وسلم بحفر مكان بول 
الأعرابي”'". 

وقد حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موس بن 
إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير 
يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن رضي الله عنه قال: صلى أعرابي مع 
النبي صلى الله عليه وسلم» ثم بال في ناحية المسجد» وذكر الحديث. 

قال: فقال النبي صائ الله عليه وسلم: «خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوهء وأهريقوا على مكانه ماء)”". 

* ومن جهة النظر: إنه معلوم أن الماء إذا لم يحمل النجاسة. 
وخالطته أجزاؤهاء صار جميعها”” نجساء فإنما يزيد الموضع تنجيساًء 
والنبي صالى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الموضع تطهيرا له. 

* ولا مقدار لذلك الماء الذي تغسل به النجاسة من الأرضء كما لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") سنن أبي داود ©620١ 7١‏ وقال: هو مرسلء ابن معقل لم يدرك النبي 


كتاب الصلاة 0١‏ 


مقدار لغسل سائر النجاسات. 

فإن قيل: أمّرَ النبي صل الله عليه وسلم بغسل بول الأعرابي بذنوب 
من ماء””'» وهي الدلو الكبيرة. 

قيل له: هذا يختلف في المواضع» فإن احتيج إلى مثل ذلك: غسل 
بهء وإن احتيج إلى أكثر: استعمل فيه» وإن اكتفي بأقل منه: جاز الاقتصار 
عليه؛ لأنه معلوم أن القصد فيه تطهير الموضع بإزالة نجاسته. 

والعجّب ممن يقددّر في عْسْل البول من الأرض سبعة أمثاله من الماء ؛ 
اعتباراً بأمر النبي صل الله عليه وسلم بصّبُ الذنوب علئ بول الأعرابي'" 

فترأه لق كان تورن نول الأعرابي» أكان يجوز له أن امبجعل الذنوب 
الذي لم ينه ولم يعرف مقداره سبعة أمثال البول» : فكيف وهو لا يعرف 
قدر البولء» ولا يعرف قدر الذنوب» ولم يرجع فيه أيضا إلىْ عادة. 
فيجتهد فيها؛ لأنه معلوم أن الدلو الكبير هو أكثر من سبعة أمثال بول 
الرجل في العادة بشيء كثير. 

مسألة : [تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفسادا]"" 

قال أبو جعفر : (ومَن صلَّىْ بالناس جِنْباً: أعاد وأعادوا). 

قال أبو بكر أحمد: الأصل في ذلك: تعلق صلاة المأموم بصلاة 


.)81/1( 5١1 في قصة بول الأعرابي في المسجد أخرجها البخاري‎ )١( 

(6) هو قول الشافعي وبعض الخراسانيين والعراقيين من الشافعية. انظر: الأم 
0١‏ *”*. والمجموع شرح المهذب 647/7. 

(") راجع : الحجة علا أهل المدينة »7589/١‏ المبسوط 25١5 6717/١‏ بدائع 
الصنائع .778/١‏ 


5 كتاب الصلاة 


الإمام. وأنها تفسد بفسادها. 


والدليل عليه: ما روئ الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الإمام ضامِن» والمؤدن 


00 2 


مودهز؟ 

فقوله: (الومام) : يقتضي أن يكون فل تضمن صحة صلاة المأموم. 
بصحة صلاته. وإن أخليناه من هذه الفائدة: سقط معنأه. 

* ويدل عليه أيضاً: قوله 6ه عليه وسلم: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم د 

2 

زالجي لين حص : فلا يصح الائتمام به وإذا نوئ صلاة الإمام 
ثم لم يفعل الائتمام به: فسدت صلاته؛ لأنه لم يفعل الصلاة التى نواهاء 
كمن افتتح الصلاة» ثم قطعهاء ولم يمض فيهاء وكما لو أنه اقتدئ به مع 
العلم بكونه جنماً. 

* ويدل علئ تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام قوله صل الله عليه 
وسلم: «إذا ركع فاركعواء وإذا قرأ فأنصتوا»””". 
وقوله: «من كان له إمامء فقراءته له قراءة)”) 


)١(‏ أخرجه الترمذي لا١5 »)507/١(‏ وأبو داود /ا١ه ,)"05/1١(‏ وأحمد في 
المسند »5١19/7‏ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم: 95148» وانظر: شرحه على 
الترمذي .»4٠5/١‏ ومسند أحمد ١١١/١8‏ بتحقيقه. 

(0') سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 


كتانت الصلاة 0 


وقوله: ١يكفيك‏ قراءة الإمام»”" 

وسائر الأخبار الواردة في النهي عن القراءة خلف الإمام» مع اتفاق 
الجميع على أن قراءة الإمام تجزئ لمذركه في الركوع”"'» ولو كان 
معلا" الست لما تغيّر حكمه بإمامه. 

* ويدل عليه ما روي من الآثار في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة 
الفذا'» فلو لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة إمامه» لكان اجتماعهم 
وانفرادهم سواء؛ لأنهم لو حضروا ضارا منفردين» لما استحقوا فضيلة 
الجماعة. 

* ويدل عليه أن من شرط صحة الجمعة: الجماعة» ولو حضرت 
الجماعة. وعد كز وانخك منفردآ لنفسه ؛ لمأ محداام الجيد وفيه 
دعل على أن صلاتهم معقودة بصلاة إمامهم. من أجله فيحة لهم 

* ويدل عليه تحمل الإمام سهو المأموم» ولزوم المأموم سهو 
الإمام. 

* ويدل عليه أنه لو صلَئ خلفه مع علمه بالجنابة؛ أو كان إمامه 
كافراًء أو أميا: : لم تصح صلاتهء فدل علىا أن صحة صلاة الإمام. رط 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) سبق توثيق هذا الإجماع. 

() في (د): ولو كان كل مصل. 

(4) مثلاً حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بخمس وعشرين درجة». أخرجه عنه البخاري 2)77١/1( 5١9‏ وغيرها. 


4 كتاب الصلاة 


في صحة صلاة المأموم؛ لأن ما كان شرطاً فى صحة الصلاة» لا يختلف 
فيه حكم العلم والجهل. < 

الااتريل أن المصلي_ ل كان جنا : لمرركق يعهله وجدابته موسا لجرا 
صلاتهء فكذلك الإمام إذا كان جنباء وَجَبْ أن يمنع ذلك صحة صلاة 

فإن قيل: روئ الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجرء فكبّرء ثم أومأ بيده أن 
مكائكم» ثم جاء ورأسّه يقطر ماءء فصلَّئْ بهمء فلما فرغ قال: «إنما أنا 
بطرم وان ب 1 

وروي في بعض الألفاظ أنه قال لهم: «علئ رسئلكم»”". 

واحتجوا أنضنا هما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا عياش بن الازرق عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة. هيف الناس 
ذكر أنه لم يغتس| ٠‏ فقال للناس: مكانكم» فلم نزل قياما ننتظره حتئْ خرج 
عليناء وقد اغتسل)”". 


.)١50/1( 75 وأبو داود‎ »5١/64 أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 

(؟) لم أعثر علئ هذه اللفظة فيما تيسر لي من المراجع. 

(9) سنن أبي داود 50 .)١6١/١(‏ وأصل الحديث عند البخاري 57١‏ 
»)٠١7/1(‏ ومسلم 5066 (5717-577/1). 


كتاب الصلاة زه زه 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلئ بهم جنباء ثم أعادء ولم 
0000 

قالوا: فلما لم يأمر النبي صائ الله عليه وسلم القوم باستئنافهاء دل 

ولما قال لهم: «مكانكم». وبقوا علئْ حال القيام: دل أنهم كانوا في 
الصلاة؛ لأن النبى صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا 
55 وي :500) 
تقوموا حتى تروني» ' 

قيل له: ليس في الخبر أن القوم قد كانوا كبّروا. 

وليس فى قوله صلئ الله عليه وسلم للقوم: «مكانكم»» دلالة على 
أنهم كانوا في الصلاة» وإنما فيه أَمْرّهم بأن لا يتفرقوا حتئ يرجع. 

وقيامهم لانتظاره لا يدل علئ أنهم كانوا في الصلاة. 

وأيضاً: قد ذكر أبو داود هذا الحديث» فرواه عن ابن عون وأيوب 
وهشام عن محمد بن سيرين وقال فيه : (فكبّرء ثم أومأ الف القوم أن 
اجلسواء فذهب فاغتسل » ثم عاد" 

فقد صم بأمره إياهم بالجلوسء أنهم لم يكونوا في الصلاة. 

وما دكن اللي حديث أبى هريرة رضى الله عنه: (أنهم لم يزالوا كناها 

)210 أخر جه مالك في الموطأ ١/4‏ 7م (١5:48/9-١٠ه)ء‏ وابن ع أي اشينة في المصيفب 
)©/١‏ ولم يجر في الخبر عندهما ذكر إعادتهم الصلاة فقا انان 

(؟) أخرجه البخاري »)7578/١( 51١١‏ ومسلم 505 .)555/١(‏ 


69 لم أجد : (ثم عاد) : في نسحّة سنن أب داود المطبوعة» وهو عنده 0 
الطهارة برقم: 775 .)١10/١(‏ 


05 كتابس الصلاة 


يتتظرونه»: لا يعارض ما ذكر؛ لأن فعل القوم لا يعارتض به أمر النبي 
ان الدعلهوسلع. 

وقد يجوز أن يكون من سمع منهم قوله صلى الله عليه وسلم: 
الإجلسوا»: جلس» ومن لم يسمع ذلكء» بقي قائماً. 

وأيضاً: لو صح أنهم كبروا مع النبي صل الله عليه وسلم بدءاً كانت 
دلالة هذا الخبر على موضع الخلاف معدومة؛ إذ ليس فيه أنهم لم 
يستقبلوها بعد مجيء النبي صلئ الله عليه وسلم. 

فإن قيل: لما لم يفصل أن النبي صلئ الله عليه وسلم أمرهم باستئناف 
الصلاة» ولا أنهم كبّروا بعد مجيئه» علمنا أنهم لم يستقبلوها؛ لأنهم لو 
استقبلوهاء لنقل. 

قيل له: ولو كانوا كبروا بدءاء لتُقِلء فلما لم يُنقل أنهم كبرواء علمنا 
أنهم لم يكونوا كبروا حتئ انصرف النبي صا الله عليه وسلم. 

وَأيقياً: لما قال النبي صل الله عليه وسلم: (إذا كبر الإمامء 
ا ومعلوم أن النبي صاى الله عليه وسلم لما عاد كبَّر”" لافتتاح 
الصلاة» علمنا أنهم كبروا معه حين عاد. 

وأيضاً: لو صح لهم جميع ما ادعوه في هذا الخبرء أو سلمناه لهم 
لم يكن فيه دلالة علىئْ موضع الخلاف» لجواز أن تكون”” هذه الحادثة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ ورد ذلك فى حديث خروجه من المسجد للاغتسال لما تذكر الجنابة عند 
الشيخين » وقل سبق تخريجه. 


() في (د»: لجواز أن موضع هذه الحادثة في حال إلخ. 


كتات الصلاة لاه 


كانت في حال ما لم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام؛ لأنهم قد 
كانوا في أول الإسلام يبدؤون بقضاء الفائت قبل متابعة الإمام» ومعلوم أن 
فاعل ذلك غير متّبع للإمام. 

فلما نسح ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه حين تابع النبي صل الله 

عليه رسام وترك قضاء الفائت» ثم قال الى على انه علية وسدم لاسن 
لكام معاذء فكذلك فافعلوا”": وقال أيضاً: «إنما الإمام يؤتم 4" 
ونظائر ذلك من الأخبار التي فيها الأمر باتباع الإمام: صارت”" صلاة 
المأموم مضمئة بصلاة الإمام»ء تصح بصحتهاء وتفسد بفسادها. 

* ويدل على ذلك أن في خبرهم ل افتتاح المأموم قبل 
الإمامء فليس ذلك من سنة الاقتداءء ولا تصح لمن فعل ذلك صلاة مع 
الإمام» فدل على أنه كان قبل تضمين صلاة المأموم بصلاة الإمام. 

*# وأما حديث عمر رضى الله عنهء» فليس فيه دلالة على موافقة 
قولهم ؛ لأن عمر رضي الله 50 أعاد الصلاة» لأنه رأئ في ثوبه أثر 
الاحتلام» ولو لم يكن متيقناً بفعل الصلاة جنباًء فَأَحَدَ لنفسه بالاحتياط. 
ولم يوجب على القوم الإعادة بالشك. 


وقل روي عن عمر رضى الله عنه أنه نسى القراءة فى صلاة المغرب» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 
(*) هذا جواب «لما» في قوله: فلما نسخ بحديث معاذ. 
() في «(د): صح. 


02 كتاب الصلاة 
فأعاد بهم الصلاة”''؛ فدل ذلك على ما وصفنا من قولنا. 

مسألة : [المني نجس يطهره الغَسْل رَطْبء والقَرّكُ يابسأ]”'"" 

قال أبو جعفر : (والمنى نجس إن وقع في ماء نجسّهء وإن أصاب ثوبا 
لم يطهره ما كان رطبا إلا غسله. ويجزته إذا كان يابسا فركه). 

قال أبو بكر أحمد : الدليل على نجاسته ما حدثنا عبد الباقي بن قانع 
قال ندا مشر وض مويو “قال حدتنا السنيدى " اقالة لكا كين تن 
بكر" عن الأوزاعي عن يحيئ بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا رأيت 
المني يابسأ فحتّيه» وإن كان رَطْبا فاغسليه)”. 


)١(‏ أخرجه محمد في الحجة علئ أهل المدينة 2778-7127/١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 5155 .)١505/7(‏ 

(0) انظر: الأصل »5١1/١‏ المبسوط 28١/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 
.55-0١‏ بدائع الصنائع .1١-5١/١‏ 

(*) في «د»: الجهني. والصواب ما أثبت من «ق»» والحميدي هو عبد الله بن 
الزبير يروي عن بشر بن بكر. 

(5) الاسم غير مقروء في النسختين» وتم التحديد بالرجوع إلئ كتب الرجال» 
نعلا إن خيلاعنة تذهيت نيذيثي الكمال صن 

(5) لم أجد ‏ بعد طول البحث ‏ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عند غير 
المؤلف. وإنما الوارد أنها هي التي كانت تغسله» وتحتّه أو تفركه من ثوب رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. قال أبن حجر: (وقد ورد الأمر بفركه من طرق صحيحة» وأما 
الأمر بغسله فلا أصل له). التلخيص الحبير (7/١‏ 77)» وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار - عن الحميدي إلى آخر السند - ولفظه: «كنت أفرك المني من ثوب 


كثات الصلاة 08 


فأمَرّها بغسله. والأمر عل الوجوب» وإذا وجب غسله : لم يجب إلا 
وجوت قسلة: قاتها بكسلة العانيهه . 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ وعبد الله 
بن أحمد بن حنبل قالا: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا 
ثابت بن حماد أو" اريك الخراز قال: حدثنا على بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنا أسقي راحلتي» وتنخّمت» فأصابتني نخامتي» 
فجعلت أغسل ثوبى . فقال رسول اللّه صلىئ الله عليه وسلم : «ما نخامتك 
الماء الغليظ» والدمء والقيء»”". 

وقد روي عن سريع الخادم عن إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد 
صلئ الله عليه وسلم عن المت تصيبيه الغوف؟ فقال: (إنما هو بمنزلة 


رسول الله صل الله عليه وسلم إذا كان يابساًء وأغسله أو أمسحه إذا كان رطباً» 
١‏ . 

)١(‏ قال الشوكاني: قالوا: الأصل الطهارة» فلا ينتقل عنها إلا بدليل» وأجيب 
بأن"التعين بالإؤالة ختعلا أن سيصا آى قركا او كنا أو مانا أو كا ثابتة..ولا معد 
لكون الشيء نجسا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع» فالصواب أن المني 
نجس» يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة». نيل الأوطار .06/١‏ 

(6) في «ق): ثابت بن حماد بن زيد الخراز. 


(*') سبق تخريجه. 


1 كتاس الصلاة 


الغياف :و الفيفاظ ريه 

قال لنا عبد الباقي: «هذا حديث منكر»ء وسريع ليس بشيء'""» وإنما 
يُروئ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله”» وقد روي عنه 
خلاف ذلك. 1 

فإذاقين: لو كان تحساء الما اجدا فته الفرك إذا كان نانسا . 

قيل له: هذا كلام فيما به تزال النجاسة» لا في النجاسة والطهارة. 

وعلئْ أن جواز الفرك فيه لا يدل على الطهارة» كما أن جواز الصلاة 
مع الاستنجاء بالأحجار لا يدل على طهارة ما هناك. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب نعل أحدكم أذئ. 
فليمسحها بالأرض» وليصل فيها»©. ولم يدل علئ طهارة ما أصابه. 

ودليل آخر: وهو أن خروجه يوجب نقض الطهارة» فدل على 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن »)١75( ١‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
لالءه (8/ م3 ). 

)١(‏ إذا كان هو سريع بن عبد الله فهو مجهولء. كذا قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 5/7":”. الترجمة: 6م١7؟.‏ 

(5) أخرجه ‏ موقوفاً من قوله ‏ ابن أبي شيبة في المصنف 475 ,)87/١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .57/١‏ أما خلاف ذلك وهو القول بنجاسته ‏ فقد 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 4917 »)81/١(‏ وقال البيهقي في المعرفة 
'/ 87"”: هذا هو الصحيح» موقوف. 


كتات الصلاة 5١‏ 


وأيضا: يتعلق بخروجه من الأحكام» مثل ما يتعلق بدم الحيض» من 
منع قراءة القرآن» ودخول المسجدء ومس المصحف. 

وأبشاء فإن المذى والمتى شىء واتعد» ومشرعهها واجد» إلا أنهما 
اختلفا في الحكم؛ لاختلاف حال خروجهماء فوجب في المني العّسل» 
لخروجه على وجه التدفق والشهوة والانتشار» ولم يجب في المذي» لعدم 
هذه الأوصافء فلما اتفقنا علئْ نجاسة المذي» وجب أن يكون المنى مثله 
في باب النجاسة. ْ 

وأيضاً: لو كان المني طاهراً في نفسهء لنجس بجريانه في مجرئ 
البول؛ لأن الشيء الطاهر إذا م لمجاورته له. 

فإن قيل: ليس هناك بول في حال جريان المني فيه. وإنما هناك بِلّة 
الموضعء وبلَّة الموضع ليست بنجسة. 

قيل له: هناك نجاسة قد جرت في الموضع غير بِلّهَ» للخلقة» فنجّّست 


الموضع. 
فإن قيل: لو نجس لمجاورته لأجزاء البول» ومخالطتها إياه» لما أجزأ 
فيه الفرك. 


قبل له: لا يمتنع جواز الفرك فيه. وإن كانت أجزاء البول لو حصلت 
فيه منفردة لم يجز فيه الفرك» ألا ترئ أن مِن أصلنا أن الروث إذا أصاب 
الخف. ؛ فيبس عليه 11-0 والصيااة افنة معدة مين شين حسل: وإن 
كانت الله التي في الروث» لو أصابته منفردة لم يطهرها غير الماء» فهذا 
السؤّال ساقط عنا علئْ أصلنا. 

وأيضاً: فإن هذا الكلام في كيفية الإزالة» لا في النجاسة. 


عد عد زد عد 


15 كتاب الصلاة 
باب الإمامة"" 


مسألة : [بيان الأحق بالإمامة]"'") 


قال أبو جعفر : د القوم بالإمامة : أقرؤهم لكتاب الله عر وجل2. 
وأعلمهم بالسنّةء فإن كانوا في ذلك سواء: فأورعهم””"» فإن كانوا في 
ذلك سواء: فأكبرهم سينً). 


قال أبو بكر: وذلك لما روئ أوس بن ضمعج عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجلء فإن كانوا في القراءة سواء: فأعلمهم 
بالسنّةء فإن كانوا في السُنّة سواء: فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة 


سواء: فأقدمهم مينًا)”*". 


وإنما لم يشترط أصحابنا الهجرة؛ لأن المهاجرين انقرضوا قبل 


)١(‏ متن المختصر للطحاوي ص”"ء وقد ورد فيه قبله: باب الحدث في 
الصلاة» وترتيب الشارح موافق لإحدئ نسخ المتن» وهي النسخة «الفيضية». 

(؟) راجع: الأصل »5١-5١0/١‏ المبسوط »5١/١‏ بدائع الصنائع .191/١‏ 

(*) في مختصر الطحاوي المطبوع قدم الأكبر ست علئ الأورع. 

(:) أخرجه مسلم “51 (4)550/1. وأحمد في المسند 8/5١١ء»‏ وأبو داود 
.)١590/١( 85‏ 


كتات الصلاة 7 


عصرهمء وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»"'”. 
وهذا الحديث يدل على أن الميّنَ لا حظ لها في التقديم» إلا عند 
المساواة في سائر خصال الفضلء. وأن كل خصلة من هذه الخصال أولى 
5 ذ( يال 0 - ' : 59 )00( 
عن النبيى صلئى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الإمام ليؤتم به» '. 
وقال: رايا تختلفوا علئ إمامكم»””'. وقال: «الإمام ضامن)”*. 
فالذي يتضمن صلاتهمء ويمشحق. أن ققد بد يتيغى. أن .يكون 
أعلمهم» لثلا يقع في صلاتهم خلل من جهة الإمام في نقصان فروضها أو 
وروئ ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


«لَيؤذن لكم خياركم» وليؤمكم قُرَاؤكم»". 


)١(‏ أخرجه البخاري ,.)21١77/7( 777١‏ ومسلم ١07‏ (487/5)» ومعناه: 
لا هجرة من مكة بعد فتحهاء فإنها دار الإسلام إلى قيام الساعة» أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» فإنها باقية إلئ يوم القيامة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
9 . 

() سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(4) في «ق»: (أقرؤكم)» وفي «د): (أقراؤكم)» والصواب ما أثبت» فقد أخرجه 
أبو داود »)7"97/١( 094٠‏ وابن ماجه 77 »)51٠/١(‏ وفي السند عندهما حسين 


:5 كتاب الصلاة 


[مسألة : | 
قال أبو جعفر : (ومَّن أمّ قوم بغير استحقاق للإمامة كما ذكرناء فأقام 


ع 


الصلاة: أجرأ من اثتم به). 

وذلك لأنه من أهل إمامة الرجال» ألا ترئ أنه لو أمّ مثله في القراءة 
والعلم جازء فجاز الاقتداء به» وإن كان المأموم أعلم منه» والأفضل 
تقديم الأعلم» ولا خلاف في ذلك”'". 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الإمام ليؤتم 
به””'» وهذا يصح له الاثتمام به؛ لأن صلاته كصلاة إمامه. 

مسألة : [لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف أمَي لا يقرأ]”" 

قال أبو جعفر : (ومَن ائتم بأمي» وهو يقرأ: لم تجز صلاة المأموم». 

قال أبو بكر أحمد : من قول أبي حنيفة أن واحداً منهما لا تجزئه 


صلاته» وقال أبو يوسف ومحمد: تجزئ للإمام والأميين معه*". 


وإنما لم يجز اقتداء القارئ بالأمي؛ لقول النبيى صائ الله عليه وسلم: 


بن عيسئى » وهو منكر الحديث. انظر: نصب الراية 5١‏ . 

.١١/7 انظر: المغنى‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(*) راجع: الأصل »5١65 2١86/١‏ المبسوط 018٠/١‏ ١١5ء‏ بدائع الصنائع 
ا 


(5) انظر: الأصل .١186/1١‏ 


ككانت الصلاة 50 


امن كان له إمامء فقراءته له قراءة»"'". 

وقد صح عندنا بالدلائل التي قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب”". أن 
المأموم لا قراءة عليه» فصار بمنزلة القارئ إذا ترك القراءة في صلاته. 
فتفسدء وقراءته غير معتدً بها؛ لأنه لو كان خلف قارئ» فقرأ هو. ولم 
يقرأ إمامه» لم تُهْن عنه قراءته. ظ 

وأنقا: قال النبى صلئ الله عليه وسلم: (إنما الإمام ليؤتم د وهذا 
لا يمكنه الاتتمام به» إذ كان من فرضه القراءة» وليست من فروضص”" 
الإمام. 

وأما وجه قول أبي حنيفة في إفساد صلاة الإمام» لأجل القارئ 
المأموم» فإنه يُحكئ عن أبي خازم رحمه الله”': أنه إنما تفسد صلاته؛ 
لأنه لا يمكنه الاقتداء بالقارئ» فتكون صلاته بقراءة» ومتئ أمكن المصلي 
أن يفعل صلاته بقراءة» فلم يفعل: فسدت صلاته. 


030( راجع : باب صفة الصلاة» مسألة: لايقرأ المأموم خحلف الإمام. 

(") سبق تخريجه. 

(5) فى (اد): فرض. 

(5) فى «د): ابن خازم». والصواب ما أثبت من «ق». وهو: عبد الحميد بن 
عبد العزيز» القاضي » من البصرة» شيخ الطحاوي». ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ 
من بغداد» له: «أدب القاضى»» و«المحاضر والسجلات»2» توفي سنة 797ه. انظر: 
تاج التراجم ص1875. 
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قال: وكذا يجيء علئ هذا: أنه لو صلئْ منفردا” » وهو يجد قارئاً 
يقتدي به: لم تجز صلاته. 

وأما أبو الحسن الكرخي رحمه الله فإنه كان يحتح له: بأن القارءء 
يصح دخوله في صلاة الإمام الأمي؛ لأنهما متساويان في حال التحريمة. 
إذ ليس يحتاج فيهما إلى القراءة» فإذا صح دخوله في صلاتهء لزمه في 
الحكم تحمل القراءة عنه؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم» ولما لزمه ذلك 
من جهة الحكمء ثم لم يقم به: فسدت صلاته؛ بمنزلة القارئ إذا ترك 
القراءة في صلاته. 

فإن قال القائل: كيف يجوز أن تصير القراءة من فرضه»ء وهو غير عالم 
بها ولا يصح في هذه الحال تكليفها؟. 

قيل له: قد يجوز أن يتعلق عليه حكمها في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وإن لم يكن مكلّفاً لهاء ألا ترئ أن الناسي للقراءة لا يصح تكليفه إياها في 
حال النسيان» وحكم فرضها قائم عليه في باب إفساد صلاته بتركهاء 
وكذلك الناسي للطهارة. و فروض شرائط الصلاة» وكذلك النائم 
عن الصلاة. غير مكلّف بها في حال النومء وحكم الوجوب قائم عليه في 
باب لزوم قضائها بعد الانتباه. 

فإن قال القائل: فينبغي علئ هذا الأصل أن يلزمه القضاء إذا دخل في 
صلاته ينوي تطوعاً؛ لآأنها فسدت بعد صحة الدخول فيهاء كمن دخل فى 
صاذةسحعة ثم أفسدها: يلزمه القضاء. ْ 

قيل له: ليست شريطة وجوب القضاء عند الإفساد صحة الدخولء» إذ 
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يصح عندنا الدخول في التطوع لمن لا يلزمه القضاء بالإفسادء وهو 
الداخل في الظهر علئ أنها عليه» ثم تبين أنها ليست عليهء فلا يلزمه 
القضاء بالإفساد. 

وكذلك مصلى الخامسة على أنها رابعة الظهرء إذا عقدها بسجدة» قد 
صيحى له لكاي تقار عا رولا بلزمه التقاء ان افعو هاه القك ناك أنه ليس 
كل مّن صح له دخول في نافلة» ثم أفسدها لزمه قضاؤهاء وإنما لم يلزمه 
القضاء إذا دخل في صلاة أمي. كريها تطوعاء مِن قبّل أن شرط الدخول 
في صلاة الإمام وجود شيئين: 

أحدهما: نية الصلاة» والأخرئ نية الدخول والاثئتمام بالإمام» فلما 
صحّ له الدخول في مسألتنا؛ لاستغناء حال التحريمة عن القراءة» ولم 
يصح له الائتمام به على الوجه الذي عقدها على نفسه: لم يلزمه القضاء 
بالإفساد. 

كمن دخل في الظهر علئ أنها عليه» فاحتاج في صحة الدخول فيها 
إل شيئين: نية الصلاة» ونية الظهرء فلما لم يصح له المضي فيها علئ 
الوجه الذي عقدها على نفسه بالدخول» حين تبين له أنه قد صلاها: لم 
يلزمه القضاء عند الإفسادء كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [لا تحزئ صلاة رجل انتم بامرأة أو خنه ]7 


قال أبو جعفر : (ومن تتم من الرجال بامرأة» أو يخا مشكل: لم 
تجزئه صلاته). 


)١(‏ راجع: الأصل ١/7١”ء‏ 078”. المبسوط 25١١/١‏ وبدائع الصنائع 
2/١‏ . 
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قال أبو بكر : أما المرأة» فلا خلاف في امتناع جواز اقتداء الرجل 
في 

وأما الخنثئ المشكل» فإنه لا يُوْمَن أن يكون امرأة» فلا يصح الاقتداء 
بهاء فإذا كانت صلاته عند الاقتداء به مشكوكاً فيهاء لم يصح؛ لأن 
الفرض لا يسقط بالشك. 

مسألة : [صلاة النساء فرادئ أفضل لهن](" 

قال أبو جعفر: (وصلاة النساء فرادئ أفضل من صلاة بعضهن 
يعض ): 

وذلك لأن جماعتهن لو كانت مسنونة» كن كالرجال في عموم الحاجة 
إلئْ علمهاء وكان يرد النقل حيئئذ متواتراًء فلما عدمنا ذلك فيهن» ثبت أن 
الجماعة غير مسنونة لهن إذا انفردن عن الرجال. 

يدل علئ ذلك أنه لم يسن لهن الأذان والإقامة. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال» والتصفيق 
الفمنا 7 فمنعئن التسبيح» لثئلا شنْمَع أصواتهن. 

ويدل عليه أيضاً ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 'صلاة 
المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدهاء وصلاتها في بيتها خيرٌ من 


.١157/5 انظر: المغني ”277/7 والأوسط لابن المنذر‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ .١57/١ المبسوط‎ ."8١ »/١ راجع: الأصل‎ )0( 
. ١/5١ 


(©) أخرجه البخاري 06 .)4075/١(‏ ومسلم في الصحيح 575 .)"18/١(‏ 
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صلاتها في دارهاء وصلاتها في مَخْدَّعها خير من صلاتها في بيتها»". 

وهذا الخبر يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: أن الجماعة لو كانت مسنونة لهن» لكانت صلاتها في 
المسجد أفضل منها فى البيت؛ لأن فعل الجماعة في المسجد أفضل منها 
في البيت. 1 

والثاني : أنه جعل صلاتها في مخدعها أفضل منها في البيت والدارء 
والمخْدّع: بيت صغيرٌ في جوف بيت”" يتعذر في العادة إقامة الجماعة في 
مثله. 

* قال : (فإن أمَّ بعضْهنَ بعضاًء قامت التي تؤم منهن في الصف وسطا). 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ذلك”". 

مسألة : [صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته]”*أ 

قال : (وصاحب البيت أولئ بالإمامة في بيته ممن سواهء إلا أن يكون 
من معه ذا سلطان»ء فيكون أحق بالإمامة 0 


١14٠ وابن خزيمة‎ »)787/١( 01١ أخرج - نحواً منه - أبو داود‎ )١( 
.)5170/5( ٠١87 وابن المنذر في الأوسط‎ ».)40/( 

() المخدع ‏ بتثليث الميم -: بيت صغير يحرز فيه الشيء. المصباح المنير 
ص56١.‏ « 

(*) أخرجه ‏ من فعلها ‏ عبد الرزاق 5085-/004817 »)١51/7(‏ وابن المنذر في 
الأوسط 7/7/-7١75‏ 7 (7717//5)» وروي نحو ذلك عن أم سلمة رضي الله عنهاء 
أخرجه عنها ابن أبي شيبة في المصنف 5467 .)5720/١1(‏ 

(5) راجع: الأصل »5١/١‏ المبسوط »57/١‏ بدائع الصنائع .١68/١‏ 
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الأنصاري رضي الله عن «ولا يَؤمن د ساك ولا يجلس 
كرد لا 
ال ربو ال ص له عليه وس ا 20 
وليصل بهم رجل منهم»"" 
عنه ؟ وبري سيا ويه 

مسألة : [لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين]”" 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلي المأموم في مكان أرفع من مكان 
الإمام. ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين بما يجاوز القامة. 
ولا بأ أن يكون أرفع منهم بما دونها). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور عن أضحابنا كراهة ذلك في الوجهين 

040 0 ع‎ 1 َ 5 ١ 
جميعاء سواء كان المأموم أرفع من الإمام» أو الإمام أرفع منه'‎ 

وما ذكره من مقدار القامة في الارتفاع. لا أعرفه عنهمء فيجوز أن 
يكون ما حكاه من ذلك من روايةٍ لم تبلغنا. 


.)8849890/1( 087 أخرجه مسلم 57# (559/1)», وأبو داود‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود 597 »)3949/١(‏ والترمذي 05 (587//7) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. والنسائي في المجتبئ 787 (80/5). 

(*) راجع: الأصل ١‏ ,» والمبسوط ,”9/١‏ بدائع الصنائع .5١7/١‏ 


(5) راجع: الأصل .18/١‏ 
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والأصل في ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا زكريا بن يحيئ قال: حدثنا زياد بن عبد الله 
البكائي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: صلىئ حذيفة رضي 
الله عنه بالناس بالمدائن» فتقدم فوق دكان» فأخذ أبو مسعود رضي الله 
عنه بجميع ثيابه» فردهء» فرجع. فلما قضيا الصلاة» قال له أبو مسعود 
رضي الله عنه : 

«ألم تعلم أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم نهئ أن يقوم الإمام فوق 
شيءء والناس خلفه؟» 

قال: «أفلم تَرني أجبنّك حين مَددتني70". 

وسدكنا تجتن .يع كر اقال«.حعدتنا أبى :داوة قال عزنا احمد بن 
إبراهيم قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو خالد عن عدي 
بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر رضي الله 
عنه بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار»ء وقام علئ دكان يصلي. 
والناس أسفل منهء فتقدم حذيفة رضي الله عنهء وأخذ على يديه» فاتبعه 
عمارٌ رضي الله عنهء حتئ أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار رضي الله عنه من 
صلاتهء قال له حذيفة رضي الله عنه: 

«ألم تسمع وسول: الله. ,صل الله..غليه. وسلم. .يقول: إذا آم الوجل 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 50750 (55/5). وابن الجارود في 
المنتقئْ "١‏ (7717/1)» وقال الحاكم في المستدرك :7١١/١‏ صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى» وأخرجه اتن خزيمة ون صحيحه ١05‏ 
(/1). ظ 
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القوم. فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم. أو نحو ذلك». 

فقال عمار: «لذلك اتبعتنك حين أخذت علئ يدي)”". 

أحدهما: كراهة ذلك. والثاني: أنه لا تفسد الصلاة؛ لأنه لم يستأنف 
الصلاة. 

مسألة : [اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف]”" 

قال أبو جعفر : (والصلاة خارج المسجد بصلاة الإمام فى المسجد 

ئزة إذا كانت الصفوف متصلة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا زهير 
عريداات جا عام الله حرا يحي بو ميا عن حبرا مز 
حجرنه: ل ا 6 

وأنقا: فإن الصفوف إذا كانت متصلة. ولم يكن هناك حاجز بينهم 
وبين الإمام من الطريق» فكأنهم معه في المسجد. 

وإذا لم تكن الصفوف متصلة» » لم تجز صلاة من كان بينه وبين الإمام 


)١(‏ سنن أبي داود 598 »)4٠00-7494/١(‏ وفيه: عدي بن ثابت الأنصاري عن 
رجل. وهو مجهول. 

(؟) راجع: الأصل 2141/١‏ المبسوط »197/١‏ بدائع الصنائع .١55/١‏ 

(*) سئن أبى داود »)511/١( ١١75‏ وأخرجه أحمد فى المسند 2٠/1‏ 
وأصل لحيت مدال 220/(95). ١‏ 


كتاف الصلاة ا 


النَستري قال حدثنا هربز بن معاذ الحمصى قال: حدثنا محمد بن سليمان 
امن داود عن أبي جعفر الرازي عن قتادة عن زرارة قال: سمعت أيأ 
هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لا جمعة 
لمن صلئ في الرّحبة»'". 

وقد روي هذا الحديث موقوفا عل أبي هريرة رضي الله عنه'". إلا 
أن ذللق له يلك وو 

ومعنل الخبر: أن يكون بينه وبين الإمام طريق» ليوفق بينه وبين 
حديث عائشة رضي الله عنهاء» فى صلاة النبى صلىئ الله عليه وسلم في 
الحجرة. وائتمام الناس به من وراء الحجرة. 

0 

قال أحمد : وإذا كان مع الإمام رجل واحد أقامه عن يمينهء وذلك لما 
روئ ابن عباس رضي الله عنهما «أنه قام عن يسار النبى صل الله عليه 
وسلم فى الصلاة» ادل النبى صلى الله عليه وسلم برأسهع فأداره من 


)١(‏ لم أجده مرفوعاً عند أحد غير المؤلف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 56٠05‏ (577/1). 

(5) وذلك لجواز أن يروي الراوي الحديث مرقوعاً إل رسول الله صلءا الله عليه 
وسلمء ويفتي تارة أخرئ بذلك الحديث» دون أن يرفعه» كما قرر الشارح هذا المعنى 
أكثر من مرة. 

(5) راجع: الأصل »5١/١‏ المبسوط »57/١‏ بدائع الصنائع .١68/1١‏ 
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ورائه إلئْ يمينه)”"'. 


وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

أحدها: أن مقام المأموم الواحد أن يكون عن يمين الإمام. 

والثاني : أن قيامه عن يسارهء. لا يمنع صحة صلاته؛ لآن النبي 
صا الله عليه وسلم لم يأمره باستئنافها حين افتتحها عن يساره. 

والثالث: أن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة؛ لأنه حصل منفردأ 
خلف النبي صلئ الله عليه وسلم حين أداره إل أن صار عن يمينه. 

والرابع: أن الفعل اليسير في الصلاة لا يفسدها. 

والخامس: أن مثل ذلك مباح في الصلاة وإن كان فعلاً ليس منهاء 
لإصابة سنة الصلاة وتعليمها. 

والسادس: أن مقام الصغير الذي لم يبلغ في الصفء. كمقام الكبير؛ 
لأن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيراً؛ لأن النبي صلئ الله عليه وسلم 
توفي ولو يبلك ميلع الرجال"” 

* وإذا كان مع الإمام رجلان : أقامهما خلفه . 

وذلك لما روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صا الله عليه وسلم صلىئ 
في بيت أم سَلَيُم رضي الله عنهاء فأقامني واليتيم من ورائه» وأقام أمّ سَلِيم 


.)0710/1( 777 ومسلم‎ »))700/١( 597 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) لأنه ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة رضي أللّه عنهما. راجع في ذلك: تقريب 
التهذيب ص ١:5‏ ”". الترجمة: ."8٠9‏ 
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رضي الله عنها خلفنا"'". 
وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقيم أحدهما عن يمينه. 
والآخر عن يساره» حتئ يكونوا ثلاثة سوئ الإمام» فيقومون خلفه”". 
ويروئ ذلك عن النبي صلئ الله عليه وسلم””. 
والأول عندنا أو دعق قل روود النقن ,وه مكراتر ا قرلا وفعاو . 


لذ كني ذا كني نت 


.)501/١1( 568 ومسلم‎ »)١594/1( أخرجه البخاري "/ا”‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح :“اه .»)”7/8/١(‏ وأبو داود ,))508/١( 51١7‏ 
والنسائي في المجتبئْ 98/ا (172/5/57). 

() من رواية ابن مسعود رضي الله عنه رَفْعَه. انظر: نفس المراجع السابقة» 
وأحمد في المسند .500/١‏ 

(5) قال النووي: هذا أي وقوف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره - 
مذهب ابن مسعود وصاحبيه (لعل النووي أراد بهما علقمة والأسود) ٠»‏ وخالفهم 
جميع العلماء من الصحابة» فمن بعدهم إلى الآن» فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان 
وقفا وراءه صفاء وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه. شرح النووي علئ 
صحيح مسلم .15-١5/06‏ 


ك5 / كتاب الصلاة 


باب الحدّث فى الصلاة"" 


مسألة : [مَن سَبّقَه أو غلبه حدث في الصلاة] ”© 

قال أبو جعفر : (ومّن رَعَف في صلاة» أو غلبه قيء أو بول أو غائط : 
خَرَجَّ فتوضأء وغسل ما أصابه من ذلك» ثم رجعء يبني علئ ما مضئ من 
صلاته ما لم يكن تكلم). 

قال أبو بكر أحملد : التاتين عندهم يمنع جواز البناء بعد الحدث؛ 
لأن هذه الأفعال تحصل في الصلاة» وهي تنافيهاء وكان يجب أن لا 
يختلف فيه حكم المعذورء وغير المعذور. كما لا يختلف في الأكل 
والشرب والكلام إذا وقع على وجه السهو'" أو العمدء وكما لو رأئ 
رجلا يغرق» وأمكنه تخليصه» كان عليه أن يفعل» وتبطل صلاتهء إلا 
أنهم تركوا القياس فيه للأثرء وقد بّنا فيما سلف أن الأثر عندهم مقدّم 
علا النظ ©. 

والأثر الذي روي فيه ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا مطين 
قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عمر بن رباح البصري قال: حدثنا 


() متن المختصر للطحاوي ص .١ ١‏ 
(؟) راجع: الأصل »١158/١‏ المبسوط .١159/١‏ بدائع الصنائع ١/١7؟5.‏ 
(9)فنئ:4317: النسيان: 


(5) راجع من هذا الشرح: باب ما تكون به الطهارة» مسألة: الوضوء بالنبيذ. 


كتاب الصلاة /1/ا 


وسلم كان إذا رَعَف في الصلاة: توسأء وبنئ علئ ما مضئ من 
صلاته)”". 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال: حدثنا 
داود بن رشيد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا عبد الملك بن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قال: (إذا قاء أحدكم في صلاته: فلينصرف» 
فليتوضاً.ء وليبن علئ ما مضئ من صلاته ما لم يتكلم»). 

قال ابن جريج : (إن تكلم : استأنف)”". 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (وإن تكلم استأنف الصلاة» ولو استأنف الصلاة كان 
أحب إليهم). 

وذلك لئلا يحصل الاختلاف والمشى فى الصلاة. 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر : (ولو نام وهو في الصلاة فاحتلمء كان القياس عندهم 
ان يخرج فيغتسل » ثم يرجع فيبني علئ ما مضئ من صلاته. ولكنهم 
استحستوا'فى :ذلك أن يعدء؟ الضئلاة). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(') وأخرجه الدارقطني في السئن )١5/١( ١١‏ ثم تكلم عن علله» وقال: 
أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاء وأخرجه 
عبد الرزاق في المصنف 77١8‏ (741/75) مرسلا. 


ق/, كتاب الصلاة 


قال أحمد : القياس على الحدث أن يبني» كما يبني في الحدث». 
وكان القياس في الحدث أن لا يبني» إلا أنه لما ورد به الآثرء تركوا 
القياس لهء فكانت الجنابة مثل الحدث في قياس جواز البناء» إلا أنهم 
تركوا هذا القياس؛ لأن القياس في الأصل يمنع البناء مع الحدث» والآثر 
ورف قن الخدنق, خاضةه» السليوا له :ورقن ,نا عنداه علو أصل فنا موسه 

فإن قيل: فقد صار الحدث أصلا فى نفسهء لورود الأثر به» فهلا 
تبت عله الفجنا ةا 1 

قيل له: لأن من أصلهم: أن المخصوص لا يقاس عليه» إلا أن تكون 
علته مذكورة في الخبرء كقوله صلئ الله عليه وسلم في الهرة حين أباح 
سؤرها من جملة السباع» وما لا يؤكل لحمه منها: «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات» وإنها من ساكني البيوت)”". 

فقاسوا بها ما لاا يستطاع الامتناع من سؤره من ساكني البيوت. وهي 
الفأرة والحية ونحوها. 

مسألة : [الاستخلاف عند الحدث]”) 

قال أبو جعفر: (ومَن أحدث وهو إمام انا يجوز أن يبنى بعده: 
انفتل وقدّم غيره» فصلَئ بالناس ما بق من صلاته» ومضئ هوء فتطهرء 
ثم رجع»ء فكان كأحدٍ المأمومين). 

قال أبو بكر: وإنما جاز تقديم غيره» من قبل أنه لو لم يقدم غيره. 

() سبق تخريجه. 

(؟) راجع: الأصل 174/١‏ » المبسوط »177/١‏ بدائع الصنائع ١/15؟5.‏ 


كناب الصلاة /, 


لصاروا منفردين» ولا يجوز أن يبنيَ عليها منفردا فيما تضمّن دخوله فيه 
الاقتداء بالإمام؛ لأن صلاة المنفرد عندنا مخالفة لصلاة المقتدي بغيره» إذ 
كانت صلاة المقتدي مضمنة بصلاة غيره» فتفسد بفسادهاء وصلاة 
المنفرد غير معقودة بصلاة غيره» ألا ترئ أنهم لا يجيزون لمن يحرم 
بالصلاة منفرداً أن يقتدي فيها بغيره» ولو فَعَّل: فسدت صلاته. 
وإذا كان كذلك» فقد تضمنت صلاثهم الاستخلاف عند حدث 

الإمام. لتصحيح صلاتهم » فلذلك اس ستحق تقديم غيره ليبني علىئ صلاته. 

ويدل عل جواز الصلاة بإمامين: أن النبي صل الله عليه وسلم لما 
قدّم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس». ثم وجد خفة» فخرج. 
قام أبو بكر عن يمينه»ء وابتدأ النبي صلئ الله عليه وسلم القراءة من 
الموضع الذي أنهئ اليه انو كر :ورا هلوا داواي . 

فلما كان خروج النبي صائ الله عليه وسلم في ذلك الوقت عذرأ في 
تأخير أبي بكرء جازت الصلاة بإمامين» كذلك الحدث» لما كان عذراً في 
ار الإمامء جازت بإمامين» ثم يصير الإمام الأول مأموما للثاني» كما 
صار أبو بكر رضي الله عنه مأموماً للنبي صائ الله عليه وسلم. 

* قال أبو جعفر : (وينبغى له إن كان الذي استخلفه قد سبقه بشيء 
من الصلاة في حال تشاغله: أن يبتدئ بالذي سيقه به» فيصليه بلا قراءق 
ترح فيداوقدار قيام الإمام كان فيه» ومقدار سجودهء وإن زاد شيء من 
ذلك لم يضر لي 


.)5١١/1١( 518 ومسلم‎ 2)551/١( 505١ أخرجه البخاري‎ )١( 
فى «ق»: «وإن زاد ذلك شيء لم يضره»» وجاء فى متن المختصر: «لم يفرده».‎ )0( 


وم كتاب الصلاة 


وذلك لأن الأول مأموم للثاني» كأنه نام خلفهء فيقضي بلا قراءة كما 
لو كان خلفه. وإن زاد على ما فعله الإمام من مقدار الركوع والسجودء لم 
يضره» كما كان يصلي معه. 

مسألة : [إن لم يستخلف الإمام أحد ]27 

قال أبو جعفر: (ولو أنه لما أحدث». خَرَجَ من المسجد قبل أن 
ستكلفه اخدا انزف كان الماموهون :قل خروجة من لعفل فل اننا 
مكانه رجلاً: كانت الصلاة جائزة. وإن لم يقدّموا رجلا مكانه» حت خرج 
الإمام من المسجد: بطلت صلاتهم. وصلاة المحدث”"). 

قال أبو بكر أحمد : أما قوله في بطلان صلاة الإمام المحِث: فهو 
غلط؛ لأن مذهبهم أن صلاة الإمام المحِث لا تبطل؛ لأن صلاته غير 
متضمنة بصلاة القوم. 

وإنما تفسد صلاة القوم من قِبّل أن صلاتهم كانت متضمّنة بصلاة 
الإمام؛ فلما خرج من المسجد قبل أن يقوم غيره مقامه» حصلوا منفردين 
في صلاةٍ تضمّن تحريمها الاقتداء فيها بالإمام» وصلاة المنفرد مخالفة 
لصلاة المقتدي على ما بيناء فلا محالة قد خرجوا من الصلاة الأولئل» 
فبطلت» والثانية تحتاج إلىئْ استئناف تحريمة”". 

وأما الإمام المحرث» فليست صلاته مضمّنة بصلاة القوم» ألا ترئ 


.577/1١ بدائع الصنائع‎ , 175/١ المبسوط‎ » ١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) في «ق»: (وصلاة المحدث تامة)» والذي أثبت هو الصواب» وهكذا نقل 
الكاساني 5 الطحاوي في بدائع الصنائع 2777/١‏ ويؤكد ذلك كلام الشارح الآني. 

فر في (ق»: (فبطلت الثانية فيحتاج إلى استئناف تحريمة). 


كتاب الصلاة ١‏ 


أن القوم لو أفسدوا صلاتهم: لم تفسد عليه صلاته من أجلهم. وأن الإمام 
لو فسدت صلاته: فسدت صلاة القوم. 

ولا يخرج الإمام بتّْس الحدث من الإمامة؛ لأنه لو خرج من حكم 
الإمامة. لصار القوم منفردين » تبطل صلاتهم نمس حداث الإمام. وفل 
قامت الدلالة على جواز الاستخلاف» وأن الثاني يقوم مقام الأول. 

* وإن قَدّم القوم رجلاء أو تقدّم رجل” ' منهم قبل خروج الإمام من 
المسجد : جازت صلاتهم؛ لأن الاستخلاف لما كان مستحقاً عليهم ؛ إذ به 
تصح صلاتهم» جاز لكل واحد منهم أن يتقدم» أو يقدم غيره» فيقوم مقام 
الآأولة 

ولهذه العلة قالوا: إذا كان معه رجل واحدء فأحدث الإمام» صار 
المأموم 3 للأول» نوئ أو لم ينو؛ لأنه حصل في صلاة تتضمن 
الاستخلاف عند الحدث» ولم يبق من يستحق الخلافة عليه» فتعينت فيه. 

فإن قيل: فقد قالوا: إن الإمام لو أغمي عليه: فسدت صلاته» وصلاة 
القوم . ولم يجعلوا لواحد منهم أن يخلفه. 

قيل له: من قبل أن صلاة الإمام قد بطلت بتفس الإغماء» ولما بطلت 
صلاته قبل الاستخلاف». بطلت صلاة القوم» ألا ترئ أنه لو خرج من 
المسجد قبل أن يقدم القوم غيره: بطلت صلاتهم. 

فإن قيل: فما الفرق بين الإغماء وسائر الأحداث» والإغماء لا يوجب 
من الطهارة إلا ما يوجبه الرعاف والقىء اللذان ورد فيهما الأثر؟ 


)١(‏ فى «د): واحد. 


م كتاب الصلاة 


قيل له: لم تفسد صلاته بالحدث فحسبء وإنما فسدت من قبل أن 
الإغماء لما كان حدثاء ثم بقي الإغماء علئ كل حال الصلاة» فسدت 
صلاته. 

ألا ترئ أن سائر المحدثين فى الصلاة» إذا بقوا علي/ حال الصلاة 
ساعة بعد الحدث: بطلت صلاتهم» فكذلك المغمئ عليه» لما لم يكن منه 
الانصراف عن الصلاة عقب الحدث» بطلت صلاته. 

مسألة : [القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء]7" 

والقهقهة في الصلاة حدثء وكان القياس عندهم أن لا يكون حدثاء 
إلا أنهم تركوا القياس فيه للآثرء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا موسى بن زكريا بالبصرة قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا 
محمد بن يزيد بن سنان قال: حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن ضحك 
منكم في صلاته» فليتوضأء ثم ليَعِد الصلاة)”". 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا مطين قال: حدثنا محمد بن الحارث 
الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن 


.5؟8/1١ بدائع الصنائع‎ »17١/١ المبسوط‎ » 177/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(0) وأخرجه الدارقطني في السئن 57 )177/١(‏ وقال: يزيد بن سنان أبو فروة 
الرهاوي؛ وابنه محمد: ضعيفان» والوهم في رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلمء 
وقد روي عن جابر خلاف ذلك اه قال ابن حجر: وزاد [الدارقطني] في رواية [عن 
جابر]: إنما قال لهم ذلك حين ضحكوا خلف رسول الله صلئ الله عليه وسلم. القهو: 
وهذا يشعر بأن للحديث أصلا. الدراية 5/1١‏ ح: 77. 


كتاب الصلاة 1 


دينار عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال: «كنا خلف النبي صلى الله عليه 
وسلم في صلاةء فجاء رجل ضرير » فتردئ في حمرة في المسجد» 
فضحك ناس من خلفناء فأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم من ضحك 
أن يعيد الوضوء والقداةة 1 . 


وروى عبد الكريم أبو أمية عن الحسن عن أبي هريرة رضي ألله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قهقه أعاد الوضوء 
والضاةة” . 

وروىئ عبد الوهاب بن الضحاك قال: حل ذا إسماعيل بن عياش عن 

ِ 49 5 

عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد ” عن الحسن عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «مَن ضحك في الصلاة 
قرقرة”*'2 فليعِدٍ الوضوء والصلاة)””. 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في السنت .»)١57-(751١/١( 7-١‏ وقال: الحسن بن 
دينازء والحسن بن عمارة: ضعيفان. وراجع نصب الراية .66-59/1١‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن »)١55/١( ١١‏ وقال: عبد الكريم: متروك» 
والراوي عنه عبد العزيز بن الحصين» وقو افرتعيففه أيظناً. 

(9) فى «د»: (عبيد الله)» والصواب ما أثبت من «ق». وهو عمرو بن عبيد بن 
باباء عنما البصري المعتزلي. 

(5) القرقرة: الضحك العالي. انظر: النهاية لابن الأثير 5 /58. 

(5) وأخرجه الدارقطني في السئن :4)١160/١( ١7‏ وقال: عمر بن قيس المكي 
المعروف بسندل: ضعيف ذاهب الحديث. وراجع: نصب الراية .591/١‏ 


:8م كتاب الصلاة 


إسحاق عن الحسن عن دينار عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه 
قال كنا نصلي خلف النبي صائ الله عليه وسلم» إذ أقبل رجل ضريرء 
فوقع في حفرة قريباً مناء فضحكناء فأمرنا النبي صا الله عليه وسلم: «أن 
نعيد الوضوء كاملاء والصلاة كاملة»". 

رن رواة عرساد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن”"» وأبو 
الال 7 ا والوفع ا فى رين 0 

فإن قيل: روي عن جابر رضي الله عنه أنه كان لا يرئ علئ الذي 
ضحك في الصلاة 0 


)١(‏ أخخرجه الدارقطني» وقد سبق قريباً. 

(0) هو البصري أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار ١7‏ ص" 
وفي الحجة علئ أهل المدينة .»8١5-5١4/١‏ والدارقطنى فى السنن ١5‏ 
(150/5). 00 

(9) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف 4077/79 والدارقطني 
في السنن ١721-1١58 .177/1( 575-55 6.١١5‏ ). 

(5) أخرج عنه محمد في الحجة 2707-707/١‏ والدارقطني في السئن 6 
١ 721/1‏ ). 

(4) حديث الزهري عن الحسنء ذكره الدارقطنى فى المصدر: 3 218 218 
ا 0 

(1) مثلا سهل بن معبد الجهني» ذكره الدارقطني في السئن: 57١‏ 
(017/1)» وابن سيرين عنه أيضاً برقم: 78 (158/1). 

(0) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 77776 (7/ 0073717 وابن أبي شيبة في 
المصنف ,))3"50/١( 59٠١08‏ 


كتاب الصلاة / 


قبل له: يحتمل أن يريد به التبسم من غير قهقهة. 


أنه كان يرئ أن يعيد الوضوء والصلاة مّن ضحك في الصلاة إذا قرقر"'". 


فإن قيل: روئ أبو شيبة عن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضحك في الصلاة ينقض 
الصلاة» ولا ينقض الوضوء)”". 

قيل له: إذا روي خبران في أحدهما إيجاب الوضوءء وفي الآخر 
إسقاطه. فخبر الإيجاب أول؛ لأن الإسقاط ورد علئ الأصل» والإيجاب 
زازه عله لآ هيدا لذ . 


وأيضاً فى خبر الإيجاب حظر الصلاة إلا بعد الطهارة» وفي خبر 
الإاسقاط إباحتها قبل الطهارةء فخبر الحظر أولئ. 

فإن قيل: لم نجد شيئاً يوجب الطهارة إذا وقع في الصلاة إلا وهو 
يوجبها في غيرهاء فلما اتفقنا علئ أن القهقهة لا تورجب الطهارة في غير 
الصلاة.» كان كذلك حكمها فى الصلاة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9405 .)779/١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف 5/الا" (7217/8/7). 

(1) أخرجه الدارقطني ‏ عن عبد الباقي بن قانع في السنئن 08 .)19/7/١1(‏ 

(*) والحديث معلول وعلته هو أبو شيبة» إبراهيم بن عثمان» قاضي واسط 
الكوفي» متروك الحديث. انظر: تقريب التهذيب ص97 ت: .5١0‏ ورأجع: نصب 
الراية .077/١‏ 


/ كتاب الصلاة 


قيل له: قد بينا أنه لا يجوز الاعتراض عل الآثار بالنظر. 

وعلئْ أن مخالفنا يجعل رؤية الماء في غير الصلاة ناقضة للطهارة. 
ولا يجعلها كذلك في الصلاةء» فخالف بين حال الصلاة وغيرهاء علا 
عكس ما يجب اعتباره. 

وذلك لأن حال الصلاة يجوز أن يتعلق يها من الحرمة» وتغليظ 
الحكم» ما لا يتعلق بغيرها كحرمة الصلاة. 

كما تجب كفارة حلق الرأس واللبس في الإحرام. ولا يجب مثله في 
غير الإحرام» وكفارة صوم شهر رمضان يجب لإفطاره في شهر رمضان» 
ولا يجب في غيره» فكان لما ذكرنا نظير في اللأصول. 

فأما أن تكون رؤية الماء في غير الصلاة» توجب الطهارة» وفي حال 
الصلاة لا توجبها بلا أثر ولا نظر؛ فهذا تحكمٌ في دين الله عز وجل بما له 
نرل كساطانا. 

فإن قيل: لا يجوز أن نتوهم علئ أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم”"' أنهم ضحكوا خلفه في الصلاة. 

قيل له: يحتمل أن يكون الضحك كان من بعض المنافقين» فبيّن النبي 
صلئ الله عليه وسلم الحكم للجماعة. 

وأيضاء قتف جره هارا الأناذ ال لا ريط :فيا ندم الشعاك: 
فلا يدم علئ تلك الحال. 


)١(‏ في «ق»: (وروي عن أصحابه أنهم) . والصواب ما أثبت. 


كثات الصلاة /ا/ 


وقد أخبر الله تعالئ عن قوم أنهم # وَإِذَا وَأ تحترَةَ أوَلَوا نمضو ليبا 
يكوك مَيِمَا4”''» ومعلوم أنهم لم يكونوا فضلاء الصحابة 


200 


يا تند 


46 من الآية رقم: ١‏ من سورة الجمعة. 
(5) ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4١/9١٠»؛‏ روح المعاني 5/1578 .٠١‏ 


84 كتاب الصلاة 


باب صلاة المساف 7 


مسألة : [بيان مسافة القص ]29) 

قال أبو جعفر: (ومّن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً: قَصِرَ 
الصلاة إذا جاوز ببوت مِصرهء وإن سافر يريد دون ذلك: لم يقصر). 

قال أبو بكر : وذلك لما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: 
اإبمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهاء والمقيم ووم ا 
ما اقتضى البيان من جهتهء فقد بين بذلك حكم جميع المسافرين» فكل 
مسافر هو الذي يكون سفره ثلاثا» حتئ يكون بيانه مستوعبا لحكم 

ولو كان السفر الذي يتعلق به الحكم أقل من ثلاث» لكان قد بقي من 
البيان» فحكمه أن يكون شاملا لجميع ما اقتضئ البيان فى بابه. 

وأيضاً: قوله: ليمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها»: اسم للجنس» 


(؟) راجع: الأصل 2555/١‏ المبسوط .550/١‏ وبدائع الصنائع .97/١‏ 


() سبق تخريجه. 


كتات الصلاة 84/ 


لدخول الألف واللام عليهء فلا أحد من المسافرين يثبت لهم هذا الاسم 
في الشرع» وإلا وهو داخل في اللفظ. 

ويدل عليه أيضاً : قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا ل لامرأةٍ 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تافر شفرا قوق ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرم)"'". 


أ 


فعلّق الحكم بالثلاثة» كقول الله تعالئ في عِدّة المطلقة: # مَلَمَه 
فو 4”". وفى اليائسة: #مَلََّدُ أنشّهْر 4”": وسائر الأعداد التى علّق بها 
الأحكامء فكان الحكم مقصوراً عليهاء دون ما هو أقل منهاء كذلك ما 
وفنا 

فإنن بل عرو :الا باقر زوزما»""" جوزلا تافر و 
وليلة. ولا يومان منه. 
أسقط الثلاثة» وسلبّها فائدتهاء. ومّن استعمل الثلاثة» لم يُسقط حكم 


)١(‏ أخرجه مسلم 5١8/451‏ و590١77/1:‏ (9177/7). و: 841" (9175/7)ء 
والبخاري ٠١5‏ (78/1"). 

(5) البقرة: 574. 

(9) الطلاق: 5. 

(؟ أخرجه البخاري .)779/١( ٠١78‏ ومسلم ١889‏ (91/1//17). 

(0) أخرجه البخاري ١756‏ (509/7)». ومسلم 877 (41/5/7). 


0٠‏ كتاب الصلاة 


١ 010‏ . ,1 
اليوم”" واليومين على الوجه الذي وصفنا. 

فإن قيل: وما في تعلق حكم إباحة سفر المرأة بما دون الثلاثة, 
وحَظره فى الثلاثة» مما يوجب أن يكون القصر فى الثلاثة؟. 


قيل له: لاتفاق الجميع علئ أن حكمهماا'"' واحدء وأن حكم الحظر 
فى سفر المرأة إذا كان متعلقاً بالثلاثة» فالقصر والإفطار مثله. 


أْحَمَ 4”"» وعمومه يتناول القليل والكثير» فما اتفق الجميع على خروجه 
من حكم الآية» آأخرجناه منه» وما عداه فمحمول على الظاهر. 


قيل له: لا يصح اعتبار عمومه؛ لأنه مُجْمّلء لا يتناول مقداراً معلوماً 
فى اللخة”*. 


فإن قيل: قوله تعال: ومن حكانَ مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَّر مهد مَنَأَمَيَامٍ 


)١(‏ في «ق»: (لم يسقط حكم اليومين واليومان على الوجه...)إلخ. والصواب ما 
أثيت من «د). 

(؟) في «ق»: (حكمها واحد)ء والتصويب من «د)ء والمراد: حكم سفر المرأة 
وحكم قصر الصلاة. 

.١1826 البقرة:‎ )( 

(:) قال المؤلف في أحكام القرآن :١75/١‏ «وليس للسفر حد معلوم في اللغة» 
يفصل به بين أقله وبين ما هو دونه...؛ لأنه اسم مأخوذ من العادة» وكل ما كان 
حكمه مأخوذ من العادة» فغير ممكن تحديده بأقل القليل. 

وقد قيل: إن السفر مشتق من السفر الذي هو الكشفء من قولهم: سفرت 
المرأة عن وجههاء فسمي الخروج إلى الموضع البعيد سفراً؛ لأنه يكشف عن أخلاق 
المسافر وأحوالهء ومعلوم... أن ذلك لا يتبين في الوقت اليسيرء واليوم واليومين» 


كتاس الصلاة 4١‏ 


فإن قيل: يتناول اليوم واليومين» لقوله صاى الله عليه وسلم: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن اتستافر يوياءا", 

قل لة#«عناولةالاطلاق». .وهنا سد سنفرا يتقنيك م روما دخ تحت 
الآية» فهو ما يسمئ سفراً بالإطلاق. 

وكذلك إن احتجوا بقوله تعالى: ##وَإًا صَرَبَهُ في الْأَرْضٍ #”"'. كان 
الجواب فيه ما ذكرنا من إجمال”" اللفظ. 

زعلن أن لنظ: العبرب فى الأرظن والنشر» لا كان مكبلا علوا ها 
اتفق عليه الجميع الا ساف ينا وما اختلفوا فيه: لم يصح إثباته إلا 
بدليل. ظ 

وأيضاً: فإن طريق هذا الضرب من المقادير التوقيف والاتفاق» وقد 
حصل الاتفاق في الثلاثة» ولم يرد فيما دونها توقيف ولا اتفاق» فلم 


© امم 
لممسيا. 
٠‏ 


مسألة : [وجوب القصر علا المساف ]!*) 
قال: (وصلاة السفر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث». 


لأنه قد يتصنع في الأغلب لهذه المسافة» فلا يظهر فيه ما يكشفه البعيد من أخلاقه). 
)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 
(5) النساء: .١٠١١‏ 
(*) في «د»: (احتمال اللفظ). 
(5) راجع: الأصل .77/١٠/١‏ 2584 والمبسوط .7794/١‏ وبدائع الصنائع 
7/١‏ 45. 


45 كتات الصلاة 


إلا أن يصلي خلف مقيم. فينم » اسان السائرءها تعر :من الصياةة 
فعا ولم يقعد في الثنتين : : بطلت صلاته). 

قال أبو بكر أحمد : الحجة لأصحابنا فى هذه المسألة من طريق 
الآثارء واتفاق الصدر الأول رضي الله عنهم» والنظر. 

فأما:الآثاز» تحديف عائكلة رفس الله عنهاء در فيك الفيلدة قن السقر 

: 0 : 

والحضر ركعتان» فزيد فى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر على ما 
200 ااام 
كانة ا 7 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في 
للضي أريها و السطتتر ر كني 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «صلاة الجمعة ركعتان» وصلاة 
الفجر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» تمامٌ غير قصْر علئ لسان نبيكم)»””". 
رهسي (4) 


وقال عمر رضي الله عنه حين سأله يعلى بن منيّة ': كيف نقصر وقد 


.)578/1( 586 ومسلم‎ »)١1"17//1( 757 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 5417 2»)5179/١(‏ وأبو داود ١741‏ (”2)40/7 وأحمد في 
المسند ."606/١‏ 

(") أخرجه أحمد في المسند 7/١‏ والنسائي في المجتبئْ 2)١١1١/7( ١519‏ 
وقال: عبد الرحمن بن أبي ليلئ لم يسمع من عمر. اه والصحيح سماعه منه كما 
صرح بذلك أحمد في المسند ١//اا»ء‏ وصححه مسلم في مقدمة الصحيح ."5/١‏ 

(:) في مصادر الحديث: يعلئ بن أمية» وكلاهما صحيح. فأمية والده» ومئية 
أمهء صحابي مشهور مات سنة بضع وأربعين. انظر: تقريب التهذيب ص9١5‏ ت: 
",. 


كتاب الصلاة 0 


فقال: سألت النبي صالى الله عليه وسلم عما سألئّني عنه فقال: 
«صّدقة تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا 0 


وقال عمران بن حصين رضي الله عنه: «مار ع دي 
وو او 0 وقال: ١‏ 
فإنا قو 1 

0 القصر موقوفا غلر' اخيار المضلى» لقال: «اتموء فإنا لا 
نريد الوتمام». 

وأيضا: وردت الآثار متظاهرة أن النبي صاى الله عليه وسلم كان 

1 1 فر 00 
يصلي في السفر ركعتين» لا يزيد عليهما. رواه عمراث. وابن مسعود "2 
ع 0ه . 5 
وأبق قريرة 4 وابق عباس'" > بوابع خسر "1 وعمران د وي 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 2.55/١‏ ومسلم 785 4)418/1١(‏ والنسائي في 
المجتبى .)١١7/7( ١577‏ 

(') أخرجه أحمد في المسند »4*”١-5”0/4‏ وأبو داود 94؟١١‏ (؟/١).‏ 
والترمذي 6 )55١/5(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) أخرجه عنه مسلم 597 .)581١/1(‏ 

(5) أخرج ذلك عنه البخاري .)"58/١( ١١*15‏ 

(0) قال الزيلعي: «أخرجه الدارقطني في سئنه». نصب الراية »١94٠0/57‏ ولم 
أجده في المطبوع من سئن الدارقطني» والله أعلم. 

(1) أخرجه البخاري ,)551/١1( ٠١*٠١‏ ومسلم 588 (5174/1). 

(0) أخرجه البخاري :)71/5/١( ١١86١‏ ومسلم 589 (480-41/9/1). 


(4) سبق تخريجه قريباً. 


4 كتاب الصلاة 


وأنس”"» في آخرين من الصحابة رضي الله عنهم”". 

فثبتت دلالته من وجهين علىْ صحة قولنا: 

أحدهما: أن فرض الصلاة مَجَمّل في الكتاب» وفِعل النبي صلى الله 
عليه وسلم وارد فيها علئ جهة البيان» فهو على الوجوب. كفعله الأعداد 
في ركعات الظهرء وسائر الصلوات في الحضر. 

ومدّعي التخيير فيه» كمدعي التخبير في الظهر والعصر في الحضر بين 
الأربع وبين الست. 

والثاني: أنه لو كان المسافر مخيّراً بين الإتمام والقصرء وكان مراد الله 
في أمره بالصلاة» لما جاز أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم التوقيف 
عليه إما قولاً وإما فعلاً؛ لأن الحاجة إلى معرفة بيان التحديد في السفرء 
كالحاجة إلىْ معرفة عدد ركعات الصلاة في الحضرء فلما عدمنا منه البيان 
في الزيادة على الركعتين من جهة القول والفعل» علمنا أنها غير ثابتة على 
الركعتين. 

* ومن جهة الإجماعء اتفاق الصدر الأول علئ النكير علئ عثمان 
رضي الله عنه في إتمامه الصلاة بمنو””» وموافقة عثمان إياهم على ذلك» 


.)580/١( 59٠١ أخرجه عنه مسلم‎ )١( 

(؟) مثلاً عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عند البخاري ٠١7‏ 
.»”"37/١(‏ وعن جابر رضي الله عنه عند أبي داود ١75‏ (2)71/7 وقال: «غير 
معمر يرسله ولا يسنده». 

(؟) صح النكير على عثمان علئ الإتمام بعنئ عند مسلم 1946 2)5857/١(‏ ولم 
أقف على الاتفاق. والله أعلم. 


كتاب الصلاة 10 


واعتذاره بأنه إنما أتم؛ لأنه تأهّل بمكة» وقال: سمعت النبي صل الله عليه 
وسلم يقول: لمن تأهّل ببلد» فهو من أهله)””2 ولو كان مالفا لهمء لما 
احتاج إلى الاعتذار. 

وقال الزهري: (إنما أتم عثمان؛ لأنه أزمع الإقامة»”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «مَن صلَىئْ في السفر أربعا» كمن 

ده 1 4 

صلى في الحضر ركعتين» ‏ . 

وقال ابْنْ عمر رضي الله عنهما: (صلاة السمر ركعتان» 07 خالف 
السنة كفر)”؟. 


وأنكره عبد الله ين مسعود رضى الله عنه فى عامة الصحابة”*. 


فإن قيل: روي عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «قصر رسول الله 


447 وضعف أحمد شاكر سنده برقم:‎ .77/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وذكره البيهقي في معرفة السئن والآثار 5099 (2577/4). وأعله‎ »)"01/1( 
بالانقطاع, وضعف عكرمة بن إبراهيم.‎ 

(1) ذكره البيهقي في المعرفة 504١‏ (557/15). 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط م7 (:/:00). 

(5) أخرجه ابن المنذر فى الأوسط 7١5‏ (77*/5)» وعبد الرزاق في 
المصنف 558١‏ (019/9ام)ء وابن أبى شيبة فى المصنف 2)5١06/7( 8١/8‏ 
ولعل المراد من الكفرء كترإة فيه عدن للدلو وان إعن. 

(5) أي أنكر الأربع ركعات في السفر بمنئْ على عثمان رضي الله عنه. أخرجه 
البخاري .)758/١( ٠١*5‏ ومسلم 5946 (587/1). 


04 كتاب الصلاة 


صلئ الله عليه وسلم في السفرء وأنه)”". 

قيل له : هو صحيح "2 وهو معنئ قول عمر رضي اللّه عنه : ١تمام‏ غير 
قَصراء ومعناه: قَصَرَ في الفعل» وأتم في الحكم”". 

فإن قيل: فقد كانت عائشة رضي الله عنها يم في السفر”. 

وروي عنها أن المسافر بالخيار: إن شاء أتمء وشاع 2 
قيل له: إنها سئلت عن ذلكء» فقالت: «أنا أم المؤمنين» فحيث 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن 55 )١84/7(‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 259/7 وفيه: مغيرة بن زياد» وهو ضعيف. 
وأخرجه الشافعي في الأم .١74/1١‏ 

(0) قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد :555/١‏ «ولم يثبت عنه أنه أتم 
الرباعية في سفره ألبتة» وأما حديث عائشة: «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
يقصر في السفر ويتم...2. فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو 
كذب على رسول الله صلئ الله عليه وسلم». وقد روي: كان يقصرء 5-7 أي 
تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين»» قال شيخنا ابن تيمية: «وهذا باطل» ما كانت 
أم المؤمنين لتخالف رسول الله صلئ الله عليه وسلم وجميع أصحابه» فتصلي 
خلااف صلاتهم». 

() أي: قصر الرباعية إلى اثنتين فعلاء ولكنه أتم في الحكمء حيث إن فرض 
المسافر ركعتان» وذلك تمام غير قصر. 

(5) قال ابن قيم الجوزية في زاد المغاد. :558/1١‏ قلت #وقد أتمتك عائفشة بعد 
موت النبي صلئ الله عليه وسلم». وقد أخرج ذلك عنها البخاري ٠١5٠‏ (559/1)), 
ومسلم 6 والطحاوي في شرح معاني الآثار .5715/1١‏ 


(5) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 


كتاب الصلاة /41 


خللة فهو بدارف 1 

وأما قولها: «المسافر بالخيار»: فمعناه في أن يدخل في صلاة مقيم 
يدم 

فإن قيل: لما لزمه الإتمام. لدخوله في صلاة المقيم» دل على أنه 
مخيّر بين الإتمام والقصر قبل الدخول. 

قيل له: لأن حكم الصلاة يتغير بالإمام» ألا ترئ أن المرأة والعبد 
والمريض إذا دخلوا مع الإمام في الجمعة صلوا ركعتين» ولا يدل ذلك 
على أنهم مخيرون قبل الدخول بين أن يصلوا أربعا أو ركعتين. 

وأيضا: فالمقيم مخيّر بين أن يسافر فيصلي ركعتين» وبين أن يقيم 
فيصلى أربعاء ولا يدل ذلك علئ أنه مخيّر قبل السفر بين الإتمام والقصر. 

تومن .نفية النظر» إنه. لما كان كرا نين :فغل. الزيادة غلا .وه 
الابتداء» و”" تركها لا إلىْ بدل» دل ذلك علا أن الزيادة نفل؛ لأن هذه 
صورة النفل في الأصول. وصورة الفررض أنه لا خيار له فيه» أو يكون 
مخيّراً بين فعله و" تركه إلىئ بدل. 


م 


فإن قيل : قوله عز وجل : ا وَإِدَاصَرَبهُ في الْدرضٍ فَلِيّس عَلَيَددْ جتاح أن تَمَصروأ 
وِنَأَلصَّلرةَ 4 ': يقتضي التخيير. 


.478/1١ أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
(؟) فى «د»: أو تركها.‎ 


(”) فى «د): أو تركه. 
62 العاف 1 


4 كنات الصلاة 


قيل له: ليس هذا القصر الذي اختلفنا فيه؛ لآن هذا القصر معقود 
بشرط الخوفء». واتفق الجميع علئ أن قصر السفر غير معقود بشرط 
الخوف». وأن الخائف وغيره مد 

وعلئ أن غير" الخائف لم يدخل في حكم الآية» فلا يصح 
الاحتجاج به في المسافر الذي ليس بخائف. 

وعلئ أن قوله: #مَلِيس عَلَيَكيْرْ ناح *: لا يقتضي التخيير» وإنما فيه 
جر از القض” ا ولا يتنافيان. 


ألا ترئ أن قوله: #أقَلَا جْمَاحَ عَكِيْهِ أن يَطَوَّئَح بهما#”'": لم ينف 
وجوب السعي بينهما. 

وأيضا: فإن هذا القصر ليس هو قصراً في أعداد الركعات عندناء وإنما 
هو على أحد وجهين: 

إما إباحة الصلاة بالإيماء في حال الخوف» فيكون قصرأ في أوصاف 
الصلاة» أو إباحة الاختلاف والمشي في صلاة الخوف؛ لآن مثله في 
غيرها يُفُسد الصلاة» فسمّاه قصرأً أباح الصلاة معه. 


.7"5 5/1 انظر: بداية المجتهد مع تخريجه الهداية‎ )١( 

)١(‏ في «د): حكم الخائف. 

() راجع: أحكام القرآن للمؤلف 506-7617/7. 

(5) وتمام الآية: إن الضَمَا والموة فن كار آل قَمَنْحَجَ َلدَتَ أو أَغْتَمَرَ فَلَاجَْاءَ 
عَليهِ أن يطو يهما...* إلخ. البقرة: .١9/‏ 


كتاب الصلاة 484 


مسألة : [الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت]""' 

قال: (ومّن سافر في آخر الوقت قبل أن يصلي: صلَّىْ صلا مسافرء 
ولو قدِمٌ مسافرٌ في آخر الوقت قبل أن يصلي : صلّىئ صلاة مقيم). 

قال أبو بكر أحمد : جواب هاتين المسألتين لا خلاف بين أصحابنا 


وكذلك قولهم في الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: أنه يلزمها 
فرض الصلاة» ولو حاضت في آخر الوقت: سقط عنها فرض الصلاة. 

واختلف شيوخنا المتأخرون في الوقت الذي يتعلق به فرض الصلاة» 
فقال بعضهم: إنما يتعلق حكم الوجوب بآخر الوقت» وقال آخرون: بأول 
وقت»ء إلا أنه مومع له في التأخير " 

وكذا قال من قال بهذه المقالة في الزكاة: إن فرض الزكاة يتعلق 
بوجود النصابء إلا أنها تجب وجوبا موسّعاً إلئ الحول'". 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن الفرض يتعين 
بالفعل من أول الوقت إلىئْ آخرهء فإذا جاء آخر الوقت تعيّن الفرض 
بالوقت» ويحصل عليه الوجوب. فَعَل الفرض أو لم يفعل» وما قبل ذلك 


.41-99/١ بدائع الصنائع‎ »778/١ المبسوط‎ ».158/١ راجع: الأصل‎ )١( 
والفصول في الأضول للمؤلف: ؟/2175-151.: وكشفه الأسراز. عن. أضول: فخر‎ 
.519/1١ الإسلام البردوي‎ 

(1) راجع: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي »458/١‏ وأصول 
السرخحسي .55-7١/١‏ 


() راجع: بدائع الصنائع 7/7» وشرح فتح القدير .١١5/7‏ 


ه٠١١‏ 1 كتاب الصلاة 


فهو مخير فيه» فإن فعَلّهِ تعيّن الفرض بالفعل» وصار ذلك الوقت كأنه'" 
وقت الوجوب بعينه. 

ونظير ذلك ما خيّر الله عز وجل الحانث في يمينه» بين التكفير 
بالعتق» أو الكسوةء أو الإطعام "ء ولا جر امس سن ب اداه 
سو لحت ٠‏ فإن فعل أحدهاء تعيّن حكم الفرض منه بالفعل» إذ كان 
مخيّرا في فِعْل أيها شاء. 

كذلك الذي يدخل عليه وقت صلاة» لما كان مخيّرا ذ في أن يفعلها في 
أي وقت شاءء إل أن ينتهي إلى الوقت الذي لا يسعه فيه التأخير: لم يعيّن 
عليه فرض الصلاة بدخول الوقتء. إذ كان له تأخيرها إلى آخر الوقت, لا 
إلئ بدل ولا قضاء؛ لأن المفعول في آخر الوقت غير مفعول علئ وجه 
القضاء عما لزمه بأول الوقت. | 

فلما كان كذلك: عَلِمنا أن الفرض لم يتعيّن عليه بالوقت» حتى إذا 
فعله: تعيّن عليه حكم الفرض بالفعل» فإذا صار إلى آخر الوقت تعيّن عليه 
الفرض بوجود الوقت؛ لأنه يستحق اللوم بالتأخيرء ولذه لق تركد4 اركة 
إلى قضاء فرض فائت عن وقته. 

فإذا ثبت ذلك. ثم لم يصل المقيم حتئ سافر قبل خروج الوقت» فقد 
اتن علية .وقت الوجوية» :وهو هيار فلزمةه :اذة المعسافة» بواكذلاك 


(0) في فى (د) : كله. 


وم “ير 


(9 )ين يلك إلا قوله: 50 | أله يلعو في أَيَمنيِكم وَلكن يُوَادِدُصكُم يما 
عفدم لد مكدر تإطعاء عدر و مساك ون أو سل ما لير َأهلفَ”م اك ار 00 
َقَبَةِ قَمن لَرَ جد مَصِمَام تلد أَيّامِ ا يَمَيِكُمَ إِذَا حَلَفْكُمْ 4. المائدة: 84. 


كنات الصلاة ٠١١‏ 


المسافر إذا قلِمٌ قبل خروج الوقت» فقد أتئ عليه وقت الوجوب وهو 
مقيم» فلزمه الإتمام. 

ثم لا يتغير بعد ذلك حكمه بالفوات» كالفجر والظهر إذا فاتتاء لم 
يتغير حكمهما عما لزمتا بالوقت 

وقد وافقنا المخالف علئ أن المسافر إذا قدِمَ في آخر الوقت: لزمه 
الإتمام» وكذلك الحائض إذا طهرت في آخر الوقت: لزمها فرض 
الصلاة""'» وموافقته إيانا في ذلك» يقضي عليه في الظاهر إذا حاضت في 
آخر الوقت في سقوط فرض الصلاة» والمقيم إذا سافر في آخر الوقت 
وجوب القصر. 

مسألة : [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا 
جمعاً صورياً]”" 

قال أبو جعفر : (والجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر للمريض 
أن يصلي الظهر في آخر وقتهاء والعصر في 5 وقتهاء وكذلك المغرب 
والعشاء» ولا تُجمعان في وقت إحداهما إلا بعرفة وجَمّع). 


سملل لبر 6 2 
لصلؤة 
مه 


قال أبو بكر أحمد : الأصل في ذلك قول الله تعالى: #إنَاَلصَلوْة كانت 
عَلَ ألْمُوّمِدي رت كتنبا مَوَقُوكَا 7#" . ايع ارما مؤقتاً. 


.18-560/7 انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.١755/١ بدائع الصنائع‎ .١59/١ المبسوط‎ »1417/١ راجع: الأصل‎ )١( 
.١١ 7" النساء:‎ 69 


ل وَأ ِآلصَكَوه طرَي آلتبارٍ4”". 

فلا يجوز لأحدٍ ترك الوقت المفروض فيه الصلاة إلا بدلالة» وقد 
اتفق الجميع على بعض هذه الصلوات» أنه لا يجوز ترك الوقت فيها'". 
كذلك سائرهاء لوجود التوقيت فيها. 

وأنشينا: صلى النبي صلئ الله عليه وسلم الصلوات الخمس عند سؤال 
السائل عن المواقيت في أول مواقيتها وآخرهاء ثم قال: «الوقت فيما بين 
هذينه)”". 

ونقل الناس هذه المواقيت نقلا عاماء قولاً وفعلاء بحيث يوجب 
العلم والعمل» فلا يجوز لأحد تركها إلا بمثل ما ورد به نقل الأصل» ولا 
يجوز إسقاطها بأخبار الآحادء وبما يحتمل التأويل» ولا بالنظر 
العا 

أشي روئ عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في 


(؟) هود: .١١5‏ 


(4) سبق تخريجه. 


كتات الصلاة |١٠١7‏ 


اليقظة؛ بأن يؤخّر الصلاة إلئ وقت أخرئ»". 

فإن احتجوا بما روئ عبد الله بن مسعود”"» ومعاذ'”"» وابن: عباس 
رضي الله عنهم «أن النبي صلئ الله عليه وسلم جَمَّعْ بين الصلاتين: الظهر 
والعصي» و المقوت العا 

قيل له: لم بين في أخبار هؤلاء كيفية الجمع» فلا تعلق فيها 
للمخالف» إذ ليس هو عموم لفظء فينتظم سائر وجوه الجمع» وإنما هو 
حكاية فِعْلِ كان من النبي صل الله عليه وسلمء فليس مخالفنا بأولئ 
بِحَمْله على مذهبه”*' مناء بحمله على ما نقوله. 

ويدل أن هذا الجمع كان علئ ما قلناء أن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «جَمّعَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف» ولا 


سفر”» وفي بعضها: امن غير سفر» ولا مطر»”. 


.)415/١( 58١ ومسلم‎ .)٠7١1//١( 55١ أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »١5١/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 8755 .)5١١/7(‏ 

(6) أخرجه مسلم 705 (540/1)» وأحمد في المسند 0777/0 وأبو داود في 
المضناو العابق 5 1/1017 ): 

.)541/١( 989/1٠8 ومسلم‎ .)595/١(١١7١ أخرجه البخاري‎ ):( 

(5) في «د»: على ما يقول. 

.)1510-589/١1( 90-594/1١6 ومسلم‎ »)75١١/١( 518 أخرجه البخاري‎ )5( 

(0) هذا عند أبي داود ١١5١١‏ (5/75١9-1١)»غ‏ والنسائي في المجتبى 1١١‏ 
(590/1)» وكذا مسلم 05/1/05 (591-540/1). 


١٠١:‏ كتاس الصلاة 


ولا خلاف بين الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر”". 

وروى على بن موسى القمي قال: حدثنا العياس بن يزيد الحراني 
قال: حدثنا ابن عيينة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله رضي الله عنه قال: «ما رأيت رسول الله صلئ الله عليه وسلم صلى 
صلاة قبل وقتهاء إلا بعرفة والمزدلفة)”". 

وقد روئ عبد الله رضي الله عنه خَبّرَ الجمع”"» فعلمنا أن” معناه كان 
على الوجه الذي نقوله. 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينزل في السفر 
للمغرب حين يكاد يظلم» فيصلى المغرب»ء ثم يدعو بعشائه فيتعشئ» ثم 
يصلي العشاءء ثم يركب ويقول: «كذا كان النبي صالى الله عليه وسلم 


2) 


كن 
يصنع 


)١(‏ حمل المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الجمع بين 
الصلاتين في الحضر بدون عذر علئ الجمع الصوري الذي يقول به الحنفية» وهو 
توفيق حسن بين الأدلة من السنة والإجماع» وقد نقل الإجماع على منع الجمع في 
الحضر بدون عذر ابن قدامة في المغني 0170/7 وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد 
وكشا 

(؟) أخرجه البخاري »)5١05/7( ١598‏ ومسلم ١١894‏ (2»)9418/7 وقد سبق 

(9) أخرجه البخاري .»)5١05/5( ١598‏ ومسلم ١١89‏ (978/5), وقد سبق 

(5) في «د»: أنه أراده علئ الوجه الذي نقول. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 8555 »)51١/7(‏ وأبو داود في السئن 


006 
معي 


كتاس الصلاة ١١‏ 


وروئ عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صالى الله عليه وسلم في السفر يؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر 
المغرب ويقلام العشاء»”". 

وروئ أبو سلمة عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم آخر صلاة إلى آخر الوقت حتا قبّضه الله تعالئل)”". 

فإن احتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حين استصرخ على 
صفية بنت أبي عبيد. قال نافع: فسار حتئ غاب الشفق» ثم نزل حتى جَمَعْ 
بينهماء ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يفعل 70" . 
وفي بعض ألفاظ الحديث: سار حتئ ذهبت فَحْمة العشاء» ورأينا بياض 


الأؤى. 


»)١770(‏ والنسائيى »)١517١(‏ وأبو يعلئْ (550)» وعبد الله في زوائد المسند 
0١‏ »؛ وحسّن إسناده العلامة الشيخ محمد عوامة في تحقيقه للمصنف 590/5. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 8778 »)77١/7(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 2١54/1١‏ وانظر تخريجه وشواهده بما يقويه في تحقيق العلامة الشيخ 
محدن عوانة للمضع و 11م 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن )1594/١( ١9-17‏ بأسانيد فيها إسحاق بن 
عمرء تركه الدارقطني» وفي الآخر: معلئ بن عبد الرحمن الواسطي» متهم بالوضع» 
وفي الثالث: محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث. راجع: تقريب التهذيب 
ص7١٠.‏ الترجمة 5/ا وص .١5١‏ الترجمة: 4٠05‏ وص548 الترجمة: 511/6. 

(*) أخرجه البخاري ١1/١١‏ (575/7)», وأبو داود .)١11-1١/7( ١7١‏ 

(:) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2١5١/١‏ ونحوه عند النسائي في 


.)75817/1١(59٠ المجتبئْ‎ 


١١٠5‏ كتاب الصلاة 


قيل لهم: أما قوله: «سار حتئ غاب الشفق»: فإنه لفظ لم يذكره إلا 
أيوب عن نافع , لم يذكره مالك. ولا الليث. ولا أحد فمزة :زوف ذلك 
1 

وقد روئ أسامة بن زيد عن نافع هذا الحديث فقال فيه: «فلما كان 
عند غيبوبة الشفق. نزل فجمع بينهما» ". 

فالواجب أن يجعل ما رواه أيوب من قوله: «حتئ غاب الشفق»): على 
معن : مقاربة غيبوبة الشفق» كما قال الله تعالئ: ## وَإِدًا بلَعْنَ أَجِلَهَنَ #”". 

وأيضا: فإنما أراد بالشفق: الحمرة دون البياض؛ لأن إسماعيل بن أبي 
ذقبت ف العشاء. ورأينا بياض الأفق. نزل فصلئ المغرب» ثم 
امار . 


)١(‏ رواية أيوب عن نافع عند أبي داود تقدمت» ورواية الليث عند الطحاوي فى 
المصدر السابق» ورواية مالك فى الموطأً .)١55/1١(‏ 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »١177/١‏ والدارقطني ‏ عن محمد 
بن فضيل عن أبيه عن نافع في السنن .)5397”7/١( ١4‏ ولفظه: «حتئ إذا كان قبل 
غيبوبة الشفق » نزل فصلئ المغرس» ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلئ العشاء». 

(؟) وتمام الآبة: لهَدَابَلَدنَ أجَلَهُنَ َاجتاحَ عل فيمَا َعلْنَ ف أنفْسِهنَ بالْمعروفٍ 4. 
البقرة: 5 77. 

(:) أخرجه الطحاوي في المصدر السابق »١5١/١‏ والنسائي في المصدر 
السابق برقم: .)5/1//١( 09٠‏ 


كتاسن الصلاة /ا١ ١‏ 


فأخبر أن البياض كان باقياً حين صلئ المغرب» فجائز أن يكون 
العشاء بعد غيبوبة البياض» ويكون معنى رواية أيوب: أنه صلئ حين غاب 
الشفق يعني الحمرة» وهذا صحيح علئ أصل أبي حنيفة ؛ لأنه يقول ما دام 
البياض باقياء فهو من وقت المغرب. 

وروئ العطاف بن خالد هذه القصة عن نافع» وقال فيها: «حتى إذا 
كاد الشفق يغيب»""'» وهذا محمول على البياض» ليصح معنى ما روي: 
«فلما غاب الشفق». 

ورواه الليث عن نافع وقال فيه: «فسار حتئ هم الشفق أن يغيب»" . 
وهذا موافق لمعنو/ عطاف بن خخالد. 

ويدل علئْ صحة تأويلنا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا: ما 
روئ حصيف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا جد به السير أخّر من الظهرء وعجل من العصرء 
وأخمّر من المغرب» وعجّل من العشاء»”". 

فبيّن فيه كيفية جَمّع النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وإذا لم يثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين 


)١(‏ عند الطحاوي في المصدر السابق ١/77٠ء‏ والنسائي في المجتبى» 
المصدر السابق برقم 5906 »)3588/1١(‏ والدارقطني في السنن» المصدر السابق برقم: 
١‏ ")2.2 

(0) عند الطحاوي في المصدر السابق .١71/١‏ 

(*) أخرج عنه البخاري ١50١‏ (١/٠/ا)»‏ ومسلم 7٠١‏ (١588/1)غ‏ كلاهما: 
يعني المغرب والعشاءء أما بين الظهر والعصر؛ فلم أجد لهما ذكرا. 


م١١‏ كتاب الصلاة 


الصلاتين» إلا ما رواه نافع في قصة صفية حين استصرخ عليهاء وكان فيه 
من اختلاف الألفاظ المحتملة للمعاني ما وصفنا: لم يجز لنا تَرُْك الوقت 
المتفق علئ نقله قولا وعملا بمثله. 

ويدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يجمع إلا في هذه القصة: 
ما روئ معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتهاء إلا صلاتين حين أخبر بوجع 
اران 

فبيّن أنه لم يجمع إلا هاتين الصلاتين» ومعنئ هذا الجمع عندنا: 
تأخير إحداهما إلى آخر الوقت» وتعجيل الأخرئ في أول الوقت. 

وقد روي عن أنس رضي الله عنه في جمع النبي صلئ الله عليه وسلم 
بين الصلاتين أخبار مختلفة الألفاظ. 

فروئ ليث عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين» وهو مسافرء 
أخّر الظهر حتئ يدخل أول وقت العصرء ثم نزل فصلاهما»”". 

وروئ مفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه 
«أن النبي صائ الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في 
سفرء أخّر الظهر وعجل العصرء وأخّر المغرب وعجّل العشاء»””". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 55٠١7”‏ (؟658/7). 
(5) أخرجه مسلم 507//1١5‏ (584/1). 


() أخرجه نحوه مسلم ‏ عن جابر بن إسماعيل عن عقيل - في المصدر السابق 
برقم: .)589/1١( 58/1١5‏ والنسائى فى السئن (المجتبئ) 097 (7817//1). 


كات الصلاة 8 هو ١‏ 
فخالف لفظ الحديث الأول. 


ولو ثبت اللفظ الأول» وهو قوله: «أخخَّر وقت الظهر حتئْ يدخل أول 
وقت العصر): لم يدل على قولهم. بل جائز أن يكون موافقاً لقولنا؛ لأنه 
لم يَحَكٍ فيه لفظ النبي صل الله عليه وسلم في ذلك» وإنما حكئ قول 
أنس رضى الله عنه فى ذلك. 

رسال أن تكون ع انين ركب لعفم أن ها بعد المدل مق يوقت 
العصرء ورأئ النبىَ صل الله عليه وسلم قد أخر الظهر إلئ بعد المثل» 
حتئ قارب المثلين فصلئ الظهرء ثم صلئ العصر بعد المثلين» فقال أنس 
رضى الله عنه: «صلئ الظهر فى أول وقت العصر»: على ما كان عنده. 

ويروئ عن ابن عباس رضي الله عنه حديث”'' مثل حديث أنس رضي 
عنه. ظ 

* ومما يدل علئ أن جمع النبي صل الله عليه وسلم كان على الوجه 
الذي قلنا: أنه لم يُروَ عنه الجمع إلا بين صلاتين متجاورتي الوقت» وأنه 

فإن قيل: لما جاز الجمع بعرفة والمزدلفة لأجل العذرء قِسنا عليهما 
سائر الأعذار فى جواز الجمع. 

قيل له: قد بينا فيما سلف أن ما ثبت نقله من طريق التواتر»ء وصح من 
جهة توجب العلم. لا يعترض عليه بالقياس » ولا بأخبار الأحاد» وهذه 


)١(‏ حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في السفرء أخرجه مسلم 
هاه 5١ /١(‏ 1). 


١١١‏ كتاب الصلاة 


صفة ما اختلفنا فيه. 


وعلئ أن اعتبار الجمع بين الصلاتين» لجوازه بعرفة والمزدلفة» 
ساقط. لاتفاق الجميع علئ أنه غير جائز له هناك تأخير الظهر إلىئْ وقت 
العصرء ولا تعجيل العشاء في وقت المغرب"''» وإنما جور الجمع هناك 
على غير هذا الوجه. فكيف يكون الجمع في غيرهما فرعا عليهماء مع 
اتفاق الجميع على امتناع الجمع بعرفة والمزدلفة علئ الوجه الذي جوزه 
مخالفنا فى غيره؟ 
والعشاء» وبين المغرب وال ا لآن لكل واحد منهما وقتا مع عدم 
الإحرام.» فوجب أن تكون سائر الصلوات بمثابتها. 

مسألة : [يْتِمْ المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر]”" 

قال أبو جعفر : (ومّن صلئ وهو مسافر بمقيمين» صَلَوا بعد فراغه 
تمام صلاتهم وحداناء وينبغي للإمام أن يقول لهم: أتمواء فإنّا قوم سفر). 

قال أبو بكر : وذلك لأنهم لا يتعين فرضهم إلى القصر بدخولهم في 
صلاة المسافر؛ لأنهم مقيمون. ولو نووا السفر وعزموا عليه.» كانت 
إقامتّهم هناك مانعة لهم من الانتقال إل حكم المسافرين» كذلك دخولهم 


يقل أحد بتأخير الظهر إلئ العصرء أو تعجيل العشاء فى وقت المغرب فيما بحثت من 
كتب الفقه. ظ 

(5) راجع: المغنى .١79/7‏ 

() راجع: الأصل .580/١‏ بدائع الصنائع .٠١١/1١‏ 


كتاب الصلاة ١١١‏ 


في صلاة المسافر. 

وليسوا كالمسافر يقتدي بالمقيم فيتم؛ لأن المسافر لو نوئ الإقامة. 
صار مقيماً بنية من غير فعل» فدخوله في صلاة المقيم أحرئ أن يصير في 
حكم المقيمين. 

ولقول النبي صلئ الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا"". 

وقال صائ الله عليه وسلم: «لا تختلفوا على إمامكم»” ". 

وقال: «ما أدركتم ا وما فاتكم فاقضوا)”". 

فاقتضئ ظاهر هذه الآلفاظ لزوم الإتمام بالدخول في صلاة المقيم. 

* وينبغي للإمام إذا فرغ أن يقول لهم: «أَيَمُواء فإنا قوم سَفراء لما 
روئ عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
بمكة ركعتين ثم قال: «أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سَفر»”"". ظ 

* وحُكي أن أبا يوسف حجّ مع الرشيدء فصلَئ الرشيد بمكة 
ركعتين» فلما سلّم أقام أبا يوسف فقال: أتموا يا أهل مكة, فإنا قوم سفر. 

نقال :تنوه من أهل وكة فجن القهبواعل نهذا منك: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(7) سبق تخريجه. 

(5) أخرج نحوه أبو داود ١١794‏ (55-77/7)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ١7/1١‏ 5. 


؟* ١١‏ كتاب الصلاة 


فقال أبو يوسف: لو كنت فقيهاً ما تكلمت فى الصلاة. 


فقال الرشيد: ما سرتي بها حمر النّعم»"'': يعني بجواب أبي يوسف 
مسألة : [الصلاة فى السفينة» وكيفيتها]9) 
قال أبو جعفر: (ومّن صلئ فريضة في سفينة قاعداء وهو يُطيق 
يجزئه إلا من عذر). 
بق مالك«رضى الله غنة بأرضن كق' " شري حم" [15 كنا يوسلة ضرت 


الصلاة» فأمّنا قاعداً علئ بساط بالسفينة» وإن السفينة لشُجٌَ ج]0. 


)١(‏ لم أعثر عليه عند غير المؤلف. 

.1١9/١ المبسوط ”/75. بدائع الصنائع‎ ."05/١ راجع: الأصل‎ )١( 

قال الإمام العيني في نخب الأفكار شرح شرح معاني الآثار 777/5 
(بتحقيق الشيخ أرشد مدني» طبع الهند): «بثق شيرين: بفتح الموحدة» وسكون الثاء 
المثلثة» بعدها قاف. مضاف إلى شييرين: بكسر الشين المعجمة: اسم نهر تحت نهر 
الديّره بستة فراسخ» ونهر الدَيّر: في غربي دجلة» وعند قوَهته: مشهدٌ محمد بن 
الحنفية» وكلاهما من أنهر البصرة» والآن بثق شيرين قد خرب ودثّر).اه » وكتب 
هذه الحاشية بتوفيق الله المعتني بالكتاب: سائد بكداش» كما أفادني بذلك العلامة 
الشيخ محمد عوامة حفظه الله بخير وعافية ذخراً للعلم وأهله. 

وقد جاءت هذه الإضافة في مصادر عديدة فقهية وحديثية» وفي مخطوطات هذا 
الكتاف د ذه ا عدة أشكال» منها: شق سيرين» وبيثق» وبني» و...هكذا. 


() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ ؛ وابن أبي شيبة في 


كتاب الصلاة ١1١1‏ 


ولا يروئ عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك. 

قال انو نكر حون هذا [ثها بضيو ألو نضفة [ذ[ كانه السقية سائر:: 
فأما إن كانت موثقة في الشط: لم تجزه الصلاة إلا قائماء كما رواه معلئ 
عن أبي حنيفة. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: هو مسيء في الصلاة في السفينة قاعداء 
وتجزئه, قالودونال ابو غدفة: إن كانت المنينة علن: قران الارض: لم 
يجزئه أن يصلي جالسا. 

ومن جهة النظر: أن فرض القيام لم يثبت في الصلاة إلا في 
موضع"" استقرار» بدلالة أن الراكب في الحال التي تجوز له فيها الصلاة 
راكبأء ليس عليه فيها فرض القيام. لأجل عدم الاستقرار» فلما جازت 
الصلاة في السفينة بالاتفاق» وهي سائرة'". دل ذلك علئ أنه ليس عليه 
فيها فرض القيام. 

ولأبي يوسف ومحمد: أن القيام من فرضص”' الصلاة» فلا يجوز تركه 
مع القدرة عليه» كما لا يجوز ترك الركوع والسجود إلى الإيماء مع 
الإمكان. 


2 2 2 


المصنف 5605١‏ (58/57). 
)١(‏ في «د»: حال الاستقرار. 
(6) نقل الإجماع عليه النووي في شرح صحيح مسلم .5١١/65‏ 
() في (د2: فروض. 


١١‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الجمعة”" 


مسألة : [أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة]”" 

قال أبو جعفر : (وإذا زالت الشمس يوم الجمعة» جلس الإمام على 
المنبرء وأذن المؤذنون بين يديه» وامتنع الناس من الشراء والبيع» وأخذوا 
في السعي إلى الجمعة» فإذا فَرَعّ المؤذنون من الأذان» قام الإمام فخَطّب 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لقول الله عز وجل: #يكأيا اَلَذِنَ ءَامَنْوَأ إِذَا 
نودرك لِلصَّلَوةَ من بو ألْجْمْعَة تَأسْعَوَأ إل ذكْرٍ أله وَدَرُوأ اليم 74" فانتظمت 
الآية معاني : 

منها: الأذان للجمعةء ولزوم السعي إليهاء وترك الاشتغال بالبيع» 
والخطبة» لقوله: «تَسَمَوا ِل كمه 074 

والنهي عن البيع» وإن كان مخصوصا بالذكرء فليس المقصد فيه 


.7 "5-7 متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل 2”57/١‏ والمبسوط 27١/7‏ 07 ١”ء‏ بدائع الصنائع 
.,70/١‏ 

(*) الجمعة: 4. 

(5) الجمعة: 4. 


كتاب الصلاة ١١6‏ 


لبيع» دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعة» وإنما ذكر البيع؛ لأن 
أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع» وكان البيع من عظيم منافعهم 
ومقاصدهم. 

ونص على البيع. وعقّل به أن ها ؤوك ”هنا بشخل عنها: أولن أن 
يكون منهياً عنهء كما قال الله عز وجل: #قلا بَكُل مآ أي 74" فأعلم أن 
هذا القدر من القول إذا كان محظوراء فما فوقه أوكئْ بذلك. 

وكما قال: #وَلَحَم الْحِنرِيرِ "2 وجميع أجزائه محرم. 

وهو كقول النبي صائ الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة 
إلا المكتوية)” 2 ومعلوم أن جميع ما يشغِل عن صلاة الإمام داخل في 
النهي. لكنه نص علئ الصلاة» ليُعلم أن ما سواها أولئ بالنهي. 

وروئ أنس رضي الله عنه «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان يصلي 
الجمعة إذا مالت الشمس2”*» وكان الأذان والإقامة ‏ كما ذكر أبو جعفر - 


كان خلافة عثمان رضى الله عنهء وكثر الناس» أُمَرَ عثمان يوم الجمعة 


6 هكذا فى النسختين : رما دونه). قلت: ولعلها: (ما سواه). 
فرة وتمام الآية : #إِنَمَا حرم عَإِِصحكم الميتة لدم وَلَحمَ َلْحِنرِرٍ ...© [البقرة: 
١#‏ ]. 


(4) أخرجه البخاري 857 ,)707//١1(‏ وأبو داود .)105/١( ٠١85‏ 


١١5‏ كتاب الصلاة 


بالآذان الثالك» كذلك.رواة الزهرئ عن السائب بن يزيد رض الله عن . 


* وقوله: #تَأسَمَوأ إِلَ ؤْرٍ أله 4”"' يدل على وجوب الخطبة؛ لأنه لا 
ذكرَ هناك يجب السعي إليه بعد الأذان إلا الخطبة» ولما أوجب السعي 
إليهاء دل على وجوبهاء إذ لا جائز أن يكون السعي واجباًء إلا وهي 
واجبة؛ لأنها لو كانت نفلا جاز تركهاء وترلكُ السعي إليها. 

فقوف انق هي وجابر بن سمرة رضي الله عنهم «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما»”'". 

* وقوله تعالئ: #لَأسْمَوأ إِلَ ذْكْرٍ آله 4”: يدل أيضاً علئ أن الخطبة 
جائزة بكل ما كان ذكراً الله» قليلاً كان أو كثيراًء فحصلت فوائد الآية علوا 
خمسة أوجه منها: 

الأذان للجمعة» ووجوب الخطبة» وجوازها بكل ذكرء ولزوم 
السعيء ولزوم ترك البيع. 


.)506/1( ٠١41/ وأبو داود‎ ,07094/١( 80١ أخرجه البخاري‎ )١( 

.4 الجمعة:‎ )١( 

() أخرجه ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري 81/8 (11/1"), ومسلم 
١‏ كم 24/5 ). 

(؟) أخرجه مسلم في المصدر السابق برقم: 857 (089/75)» وأبو داود ٠١97‏ 
(2/0). 

(0) الجمعة: 4. 


١ ١١ كدات الصلاة‎ 


مسألة : [الجمعة ركعتان]"' 


قال أ سق :: (51اكرغ الامام نه خطضتة: أقام المؤذدؤن الصلدةة 
بو لجع زد كرت العا مين ١‏ بو 


وصلّى بهم الجمعة ركعتين). 
وذلك لما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها 
ينا 


قال : (ويقرأ فى الأولئْ منهما بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة» وفي 
الثانية بفاتحة الكتاس وسورة المنافقين» وإن قرأ غيرهما أجزأه). 

قال أبو بكر أحمد : كره أصحاينا نقد سور ينها يقرأها لا 
يقرا عيرس + يكل" لأ يمني أن تكد فنعا من القران ميجورا. 

وقد روي أن النبى صلئ الله عليه وسلم «قرأ في صلاة الجمعة سورة 
التحجعةه.ى]ذاتنحاء كك الحتافقر )7 


)١(‏ راجع: الأصل ».”547/١‏ 58”. المبسوط ”/8١١ء‏ وبدائع الصنائع 
. 

(9؟) أما قدر الجمعة ركعتان»: فقد أجمع علئْ ذلك أهل العلم» كما نقله ابن 
المنذر فى الأوسط /اه (48/5)» وأما الترتيب بين الخطبة والصلاة» وتقدم الخطبة 
عليهاء فهكذا عمل الأمة الإسلامية قاطبة وإن لم أقف ‏ بعد البحث قدر الاستطاعة - 
عل حديث ينص علئ ذلك» إلا ما ذكر في حديث مرسل أخرجه أبو داود في 
المراسيل عن ابن شهاب. راجع نصب الراية .١91//7‏ 

() في «د»: (فإنه يكره أن يُتَّخَذْ شيء...) إلخ. 

(5) أخرجه مسلم 4م (059/7)., وأبو داود .)558/١( ٠١1/0‏ 


م١1١‏ كتاب الصلاة 


وروي «(أنه قرأ فيها س. عو أسم ربك الأعلى» و. هل أتاك حديث 
الفاشية”. 


وروي (أنه قرأ فيها سورة الجمعة» و: هل أتاك حديث لخي 


وهذا يدل على أنه لم يكن يدوم علئ قراءة شيء واحدء لا يقرأ بغيره. 

مسألة : من أدرك إمام الجمعة في التشهد]"" 

(ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهدء أوفيما سواه» صلئ ما 
أدرك معهء وقضئا ما فاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وفي قول محمد: يصلي أربعاً إن لم يدرك معه ركعةء ويقعد في 
الركعة الثانية مقدار التشهدء فإن لم يفعل صل الظهر أربعا). 

* الحجة للقول الآول: قول النبي صالى الله عليه وسلم: «ما 0 
فصلواء وما فاتكم فاقضوا"”''» ومعلوم أن المراد ما فاتكم من 
الإمام؛ لآن قوله: «ما أدركتم» : يعني من صلاة الإمامء والذي فاته مع 
الإمام: ركعتان» فيقضيهماء ولو مر بفعل الأربع : كان قاضياً لما لم يفته. 

* ومن جهة النظر: أنه أدركه في حال بقاء التحريمة؛ فصار كمدركه 
في أولهاء والدليل عليه: أن تافر الى ول كن صلا مقرم الى هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المصدر السابق »2571١/١( ١١75‏ والنسائي في السنن 
.)١١7/9 18١‏ 

(5) أخرجه مسلم 57/418 (098/7)» وأبو داود .)5170/١1( ١١77‏ 

() راجع: الأصل 2757/١‏ المبسوط 270/7 بدائع الصنائع .71/١‏ 


(4 )اميق تتريهه 


كتاب الصلاة 4 ١‏ 


الحال» لغيّر فرضه إلى فرض إمامهء وكان إدراكه له في آخرهاء كهو في 
أولها. 

#.وزدل عليه أيضا: اتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بنى على 
الجمعة”''» والمعنئ فيه إدراكه مع بقاء التحريمة. 

فإن فقيل : روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: دوك 
من الجمعة ركف أضاف إليها أخرئ» وإن أدركهم كلوه صلى 
0 )202 
أربعا) . 

وروي في بعض الألفاظ : «مَن أدرك دونها عار بعا) 

قيل له: هذا حديث واو ضعيف» لا يثبته أهل النقل علئْ هذا الوجه». 
وإنما أصله ما رواه معمر والأوزاعي ومالك عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىئْ الله عليه وسلم قال: «مّن أدرك من 
صلاةٍ ركعة» فقد أدركها»”'". 


0 


»184/7 هو قول أكثر أهل العلمء وخالفهم البعض. انظر: المغني‎ )١( 
.)٠٠١/5( واللأوسط 4ه‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنت ا 5. 8 )١١1-١١/75(‏ وقال: «أفي سند 
الاثنين الأول والأخير منها] ياسين [بن معاذ من فقهاء الكوفة]: ضعيف»» وفي سند 
الحديث رقم: 5: صالح ين أ الأخضرء وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب 
ص .77/١‏ رقم الترجمة: 7855. 

(6) لم أعثر علئ هذه اللفظة» وأخرج نحوه الدارقطني في السنن 48» ٠١ ٠١9‏ 
.)١7-1١/0(‏ 

(5) أخرجه البخاري 0505 »)7١١/١(‏ ومسلم /ا١7‏ (555-577/1). 


١”‏ كتاب الصلاة 


فال معمر عن الزهري: «فنرئ أن الجمعة من الصلاة)”'". 

فهذا هو أصل الحديث» وفيه بيان أن ذكر الجمعة ليس من كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان من النبي صا الله عليه وسلم» لما أخبر 
به عن رأيه. 

وقد رواه عبد الرزاق بن عمر الدمشقي والحجاج بن أرطاة» فذكرا فيه 
ال 00 

ويجب أن يكون 1 الجمعة فيه من كلام الزهري ا في 
دري 5 

راهنا فلو قت نهدن ادر عن اجيم ركست أضاف انها 
أخرئ»: من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لم يدل على أن ما دونهاء 
فحكمه بخلافه. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «مَّن أدرك ركعة من 
العصرء فقد أدرك)29), وحكم ما دونها بمثابتها في لزوم الفرض لإدراكه. 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة عبد الرزاق في المصنف 7759 2)781١/5(‏ ورقم: 
(576/59)» وابن المنذر في الأوسط .)٠١7/5( ١855‏ 

(؟) وابن عمر الدمشقي هو عبد الرزاق» متروك الحديث عن الزهري. انظر: تقريب 
التهذيب ص55 ت: 4057. والحجاج بن أرطأة فيه كلام. انظر: تقريب التهذيب 
ص ١1١57‏ ت: 2١1١١9‏ وقد أخرجه عنهما الدارقطني في السنن .)٠١/7( 7-١‏ 

(؟) جاء ذكر الجمعة منسوباً إلئ الزهري مصرحاً به عند ابن المنذر فى الأوسط 
0530 ْ 

(5) أخرجه البخاري 055 .)5١١/1١(‏ 


كنات الصلاة ١*١‏ 


وأما قوله: «ومّن أدركهم جلوساً صلئ أربعاً»: فإنه رواه ابن المبارك 
عن أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مّن أدرك 
من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرئ» وإن أدركهم جلوساً صلئ أربعا»"" 

فجعل ذلك من قول ابن عمر رضي الله عنهماء وهو الصحيح. 

فإن قيل: قد روي بهذا اللفظ عن النبي صائ الله عليه وسلم. 

قيل له: ليس فيه أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «فإن أدركهم 
خلوها عل أريعا: 

ولو ثبت أن الكلام الأول من قول النبى صائ الله عليه وسلم. 0505 
على أن الأخير من قوله. لاحتمال أن يكون من قول الراوي». أدرجه في 
الحدينة: 

كما روئ قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم'" قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام ؛ إن رحد ذاه اف 
الثلااث : ود يشير أبينة: وإن وَجَدَ داء بعد الثلاث: : كلف الميئة أنه ا* شتراه وبه 


هذا الداء)”". 


والكلام الآخر من قول قتادة من عند قوله: «إن وجد» إلئ :«الداءك. 
9 و 7 ع ع ع 
وقد م ذلك فى أخبار ع فلا يمتنع أن يقول الراوي: قال النبي 


.)55١/1( 0775 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(6) وردت هنا في «د» زيادة هي: لم يدل ذلك علئ أن الأخير من قوله 
لاحتمال أنه قال»» ولم نثبتها لأنها تخل بالعبارة المستقيمة. 

(5) أخرجه أبو داود /ا١٠ه"‏ (/ /الا/ا). 

(:) عند الدارمي في السنن 50557 (40773775/7. والحاكم في المستدرك» البيوع 


؟* ١‏ كتات الصلاة 


صل الله عليه وسلم: «مَن أدرك ركعة من الجمعةء فقد أدرك». ويقول 
موصولا بذلك من قبل نفسه: «وإن أدركهم جلوساً صلئ أربعاً»» فيكون 
ذلك من فتيا الراوي. 

ولو ثبت عن النبي صاى الله عليه وسلم ذلك من قوله» كان معناه: إن 
أدركهم ريا بعد السلامء» قبل الانصراف؛ لأنه لم يقل : (أدركهم 
جلوسا في الصلاة». 

فإن قيل: روئ بشر""' بن معاذ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أدرك من الجمعة 
ركعة أضاف إليها أخرئ. ومن أدرك دونها صلى أربعاً»””". 

قيل له: هذا غلط لم يروه أحد من المشهورين عن الزهري. 

ولو ثبت كان إخباراً عن المعنى عنده» لا لفظأ من النبي صلئ الله عليه 
و 

وأيضاً قوله: «ومّن أدرك دونها»: من قول الراوي علئ ما بينا. 

مسألة : [وقت الجمعة]”"ا 

قال: (ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الظهر). 


5 وسكت عنه هو والذهبي. 

60 هكذا في النسختين 6 وقد ورد عند الدارقطني: «ياسين بن معاذ)» وضعفه. 
انظر ؟المنترة 12177 1 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن “اء لاء» 8 .)١1١-١١/7(‏ 

(") راجع: الأصل ١/7””55ء‏ المبسوط ؟7/» بدائع الصنائع .558/1١‏ 


كتاب الصلاة ١77‏ 


وذلك لأن فرض الجمعة لما كان مُجْمّلاً في الكتاب» مفتقرا إلى 
البيان» نم لم برق عن ابي ضلى ابل عله وبين لوليا إلا في ونكت الطهرء 
مار نبا اق د هات لوجر 

ويدل عليه أيضاً قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي”"» والنبي 
صلئ الله عليه وسلم صلاها في وقت الظهر”". 
كاتف تمل فق الرصدييه حيعا :إن ذذلت هل :وه القضاة. 

مسألة : [من شروط صلاة الجمعة : المصر الجامع]"" 

قال: (ولا تكون إلا في مصر جامع). 
أنه قال: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»”' 


وهو قول علي رضي الله عنه”". 


وأيضاً: فإن فرض الجمعة لازم للكافة» ولو وجبت في غير مصر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) أخرجه أحمد في المسند /7,» والبخاري 857 (7017//1). 

. (") راجع: الأصل 040/١‏ المبسوط 017/7 بدائع الصنائع .599/1١‏ 

(5) لم أجده مرفوعا: قال البيهقي: «إنما يروئ هنا عن علي رضي الله عنه» فأما 
النبى صلئ الله عليه وسلم. فإنه لا يروئ عنه في ذلك شيء». معرفة السنن والآثار 
64:» وراجع: نصب الراية .١196/1‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف 05004 (54/1). 


١”:‏ كتاب الصلاة 


جامع» لورد النقل بها متواترا في القرئ» ومياه الأعراب» والرساتيق”", 
كورودها فى الأمصارء لعموم الحاجة إليه. 

فإن قيل: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذاء فمّن تركها استخفافاً بهاء وجحودا لهاء 
فلا جمع الله له شَمُله00. 

قيل له: لو كان هذا عموماً في سائر المواضع» خصصنه بما ذكرناء 
ولأن أخبار الآحاد لا تقبل فيما عمّت الحاجة إليه. 

فإن قيل: روئ كعب بن مالك رضى الله عنه أن أسعد بن زرارة رضى 
0 (0) ع شرل امد دي ور 0 ١‏ 
أللّه عنه أول من جمع في حرة بني بياضة ١‏ 

قيل له: ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُمَرَه بهاء ولا أنه عَلِمَ 
فأقره عليهاء وما لم يكن من فعل الصحابي علئ أحد هذين الوجهين: فلا 


وأشاه كلا ضلودك انها ل تفل بالتادية ولا رقن جنا الأعراجه: 


)١(‏ الرساتيق: مفردها: رستاق» وهو السواد والقرئ والناحية التي هي طرف 
الإقليم. انظر: المصباح المنير ص777» والقاموس المحيط ص5 .١١5‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه  ٠١8١‏ 
6 وضعفه ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير ؟/"57 حديث: .57١‏ 

(*) هو أبو أمامة» أسعد بن زرارة بن عدسء الأنصاري الصحابي» العقبي» 
توفي قبل بدرء وكان نقيب بني النجار رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الإصابة ."5/١‏ 

(5:) أخرجه أبو داود :.)555-5580/١( ١٠١59‏ وابن ماجه ٠١8١‏ 
(755-47/1)» وابن المنذر في الأوسط ١1/59‏ (70/5). 


كتاتب الصلاة ١*6‏ 


وخبرك يوجب جوازها في هذه المواضع» وهذا لا خلاف فيه”". 

فإن قيل: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول جمعة جمعت 
في الإسلام بجوآثاء قرية من قرئ البحرين”". 

قيل له: العرب تسمي المصر قرية» قال الله تعالى: « وَكلين ين قري هىّ 


ا ا االا 20 


أَسَدفُوَة من فريك ل أحْرحَدَكَ 74" , وقال تعالئ : موَلشَذ رام الْمرئ 24 . 
مسألة : [اشتراط السلطان لإقامة الجمعة]*'* 
قال: (ولا يقوم بها إلا ذو سلطان). ظ 
وذللته تقول :النبى. صل اللا عله وسلي». املو كما برا شدوي 
أصلي»”"'» وكان فعله لها بإمام» فهو سلطان. 


٠ 00 "60 1‏ 5 
وقد روي نحو قولنا عن الزهري”"» وسليمان بن يسار”. ورواه 


0٠0٠ نقل ابن المنذر اختلاف أهل العلم في ذلك؛ فراجع: الأوسط‎ )١( 
222 

(؟) أخرجه البخاري ”807 .)"05/١(‏ وجواثا قريب الآن من الأحساء فى 
البيعوذية: | 

.١7 محمد:‎ )9( 

(5) الأنعام: 47. 

(4) راجع: الأصل .”5٠ ,”59/١‏ المبسوط 50/7» بدائع الصنائع .55١/1١‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(0) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

() هو سليمان بن يسارء الهلالى» المدنى. مولئ ميمونة» أحد الفقهاء 
السبعة» توفي بعد المائة. انظر: تقريب 5 202 الترجمة: »75١9‏ أما قوله 


١*5‏ كتاب الصلاة 


الحسن عن رجل من أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم'"'". 

وأيضاً: لما لم يجز لكل واحد من الناس فعلها منفرداً دون الاجتماع. 
أشبهت الحدود التي لما لزم الكافة إقامتهاء لم يجز لكل واحدٍ إقامتها 
منفرداً قياه”" الإمام بها. 

وليست كسائز الضلواتك» لأن لكل أخدقعزيهنا مفردا. 

وأيضاً: لما كان فعل النبي صائئ الله عليه وسلم للجمعة علئ وجه 
البيان» كان الإمام شرطأ فيها؛ لأنه يقتضي الوجوبء؛ وكذلك فعلها. 

ولم ينقل أيضاً فعلها من لدن النبي صا الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
إلا بسلطان» فدل أنه من شرطها. 

وأنشيا ١‏ از عفنا ربع بيقر ملطانة لعاقعيا الناس ومو لجان لكل احد أن 
يفعلها في مسجدء فاحتيج لذلك فيها إلئ سلطان يُقيم رجلاً بعينه» ليقطع 
التنازع» ويحسم الخلاف. 

مسألة : [العدد الذي تنعقد به الجمعة]"" 

قال أبو جعفر : (ولا تقوم الجمعة إلا بثلاثة سوئ الإمام» وقال أبو 
يوسف بِأخَرَةٍ: اثنان سوئ الإمام). 


قال أبو بكر : الحجة قول الله عز وجل : ##إذا توك للصَّلَوْةَ مِن بَوْمِ 


فقد ذكره ابن المنذر في الأوسط 059 .)١١7/5(‏ 
)١(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 
(؟) في «د»: مقام الإمام. 
(7) راجع: الأصل 2756/١‏ المبسوط 255/7 بدائع الصنائع .758/1١‏ 


كتاب الصلاة ١1‏ 


م 


الْجْمَعَةَفَاْسَعَوأ إِلَ ذ أَهَهِ 4"". 

واقتضئ ظاهره جوازها بقليل العدد وكثيره» فبطل به قول من شرط 
أربعين رجلا. 

فإن قيل: تُثْبت أنها جمعة أولاء ثم نعتبر العموم”". 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنه أُمَرنا بالسعي إلئ الذكر إذا نودي للصلاة» 
فاقتضئ الظاهر وجوبها بحصول النداء. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا" ولم يشترط عدداً» فظاهره يقتضي 
جوازها بسائر الأعداد. 

وأيضاً: روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قول الله عز وجل : 
ويرك يما 4'': قال: قَلِمَتْ عير فانفضوا إليهاء ولم يبق إلا اثنا عشر 
بعك 

ولم تختلف الرواية أن ذلك كان في شأن الجمعة» ولم يذكر رجوعهم 
بعد ما انفضواء ومعلومٌ أن النبي صلئ الله عليه وسلم لم يترك الجمعة منذ 
قدم المدينة» فدل علئ أنه صلأها بهذا العدد؛ لأنهم لو كانوا رجعوا 


.9 الجمعة:‎ )١( 

() في «ق»): حتئ يصير اعتبار العموم. 

(6) سبق تخريجه قريبا. 

.١١ الجمعة:‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري 845 (711-717/1), ومسلم 8517 (010/7). 


١)‏ كتاب الصلاة 


نْقِلء فلما لم يثقل: لم يجز إثبات رجوعهمء فدل علئ بطلان اعتبار 
وروئ الواقدي بأسانيد ذكرها"'' أن أول من جَمَّع في الإسلام مصعب 
بن عمير رضى الله و حين قدم المدينة. وَآع: الي صلئى الله عليه 
وسلم وهو بمكة؛ كتّبّ إليه أن يصلي الجمعة بعد زوال الشمس ركعتين» 
وأن يخطب» فجمّع مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة 
رضي الله عنه”"'» وهم اثنا عشر رجلا”“'". ض 
قال الواقدي : وقد روئ فوم من الأنصار أن أول من جمع بهم أبو 


أمامة سد بن زرارة رضى الله ا 


)١(‏ وعبارة «د»: كالآتي: (أن النبى صالى الله عليه وسلم كتب وهو بمكة قبل 
الهجرة إلئْ مصعب بن عمير رضي الله عنه في دار سعد بن خيثمة. وهم اثنا عشر 
رجلاء وهو أول من جمع في الإسلام يوم الجمعة). 

(1) هو أبو عبد الله مصعب بن عمير بن هاشم» العبدري» البدري» بعثه النبي 
صلى الله عليه وسلم مع أهل العقبة يفقههم في المدينة المنورة» استشهد يوم أحد 
رضي الله عنه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 257١/7‏ وعيون الأثر في فنون 
المغازئ والسين 47/9 

(*) هو أبو خيثمة» سعد بن خيثمة بن الحارث» الأنصاري»ء الأوسي. أحد 
النقباء»ء وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلم عند نزوله في قباء على كلثوم بن الههدم 
إذا خرج من عنده يجلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» استهم هو وأبوه يوم بدر 
لغزو الكفارء فخرج سهمه» فاستشهد رضي الله عنه. انظر: الإصابة: 15/7. 

(:) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ .١1١8/7‏ 

(6) سبق تخريج ذلك من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في مسألة: شرط 


كتاب الصلاة ١6‏ 


يده 


وأيضاً: فقد اتفق الجميع على أن مِن شرائطها: جَمُعا'" تنعقد بهم 
الجمعة سوئ الإمام''”'» وقد وجدنا الجمع الصحيح ثلاثة» وما دونها من 
الجمع مختلّف فيهء ألا ترئ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا 
كان معه رجلان» أقام أحدهما عن يمينه» والأخو عن يعار 0 فوجب أن 
لا يختلف حكم الثلاثة وما فوقها إذا لم يختلفا من حيث هو جمع 
صحيح» يصلح أن يكونوا أئمة في الجمعة. 

وكما اتفقوا في الأربعين”''» كان الثلائة مثلهم. لاتفاقها في باب 
الجمع الصحيح. 

فإن قيل: في حديث كعب بن مالك: أن أول جمعة جمعت بالمدينة» 
با ع 


قيل له: ليس فيها: لا يجوز بأقل منهاء وهو كما روي عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أنه قطع رجلا في جَمّل سرقه”"؛ فلا يكون تقديرا 


المصر الجامع لصلاة الجمعة» وسيأتي» أما رواية الواقدي فلم أعثر عليها. 

(1) في النسختين: (جمع). 

(؟) راجع: المجموع شرح المهذب .5٠5/5‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف 787 886 (504/7). 

(5) انظر: المجموع شرح المهذب 005/5. 

(5) حديث كعب بن مالك رضى الله عنه أخرجه أبو داود ٠١59‏ (١/556)غ‏ 
وابن ماجه ,)5755-”55/١( ١٠١87‏ والنياف في المستدرك 78١/١‏ وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه ابن ماجه 75/88 (857/7). 


و١‏ كتاب الصلاة 


لما يقطع فيه السارق. 

* وأما ما حكاه عن أبى يوسف». فإنه غير مشهور عنه» ولم أجد أحدا 
حكي/ عنه”. 1 

مسألة : [إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي]"" 

قال أبو جعفر : (ومن دخل المسعجد يوم الجمعةء وال مام يخطب »ء 
جلس ولم يركع). 

وذلك لقول الله تعالئ: ##وَإِدًا فرئت الْف ران فَأسسمِعوأ له وَأَنصِتُوأ 04" 
فروي أنها نزلت في شأن الخطبة"”*". 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو بكر بن أحمد بن إبراهيم العطار قال: 
حد ثنا أنوت بن نهيك قال : سمعست غاموا الشعبى قال : سمعتت ابن عمر 


() المقصود من عدم الشهرة عن الإمام أبي يوسف. هو رجوعه عن رأيه. 
وانتقاله إلئْ آخرء وهذا ما يشعره قول الطحاوي: (قال أبو يوسف بأخرة)» حيث هو 
يقول بانعقاد الجمعة باثنين» وهذا مشهور عند فقهاء الأحناف عن أبي يوسفء ولم 
يرو عنه خلاف ذلك, والله أعلم. 

(؟) راجع الأصل ,767-”51/١‏ المبسوط 58/7» بدائع الصنائع .777/١‏ 

.٠١ 5 الأعراف:‎ )*( 

(5) والقول بنزولها في الخطبة روي عن مجاهد. وقد رده المؤلف في أحكام 
القرآن 9/7. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي 5"77/57. 


كتاب الصلاة ١١‏ 


أحدكم المسجد» والإمام على المنبرء فلا صلاة لهء ولا كلام» حتئ يفرغ 
الإمام»”'”. 

وأيضاً: اتفقوا علىا أن من كان قاعدا فى المسجد حت ابتداء الخطبة: 
لم يركع”"'. كذلك الداخل. | 

كما لم يختلف الداخل والجالس في مَنْع الكلام» والعلة الجامعة 
بينهماء كونه مأمورا باستماع الخطبة في الحالين. 

فإن قيل: روي أن سُلّيكاً الغطفاني رضي الله عنه دخل والنبي صاى الله 
عليه وسلم يخطبء فأمره أن يصلي ركعتين”". 

وعن أبي سعيد أنه صلئ ركعتين» وفنواة يخظلت» :فقا #تنا' كنت 
لأدعها بعد شيء سمعته من رسو ل الله صلئْ الله عليه وسلم»”'". 

فيل له: يعارضه حديث ابن عمر رضي الله عنهما”". 


وأيضا: روئ قتيبة بن سعيد عن ليث بن أبي الزبير عن جابر رضي الله 


)١(‏ لم أعثر عليه مرفوعاً عند غيره؛ وقد روي عن ابن عمر من فعله أنه كان 
يكره الكلام والإمام يخطب. أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار 27317١/١‏ 
المصنف لابن أبى شيبة 579/4 .)55/8/1١(‏ 

(؟) لعله اتفاق مستنبط من استقراء كلام الفقهاء» حيث لم يقل أحد منهم بجواز 
الصلاة بعد بدء الإمام في الخطبة» لمن كان جالساً في المسجد. 

(9) أخرجه البخاري 889 ,)7١0/١(‏ ومسلم 815 (091//17). 

(8) أخرجه الترمذي 0١١‏ (4)787-5865/7. وقال: حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه الحديث: ١١1١7‏ (968/1), 


١‏ كتاب الصلاة 


عنه قال: جاء سَلّيك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن يصلىء. فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «أركعت ركعتين؟» أنال: لا. قال: «قم فاركعهما)”". 

فثبت أنه مره بالصلاة وهو قاغد لغير خطبة الجمعة+ لأنه لا يخطن 

فإن قيل: روي في آخرء أنه دخل والنبي صلئى الله عليه وسلم 
تلب 3 

ويدل علئ أنه لم يأمره بها فى حال خطبة الجمعة» ما روي عن النبي 

١ 1‏ رن 
صلئ الله عليه وسلم في أخبار آخر مستفيضة من النهي عن الكلام والإمام 
يخطب» والتشنيك فيو 

فإن صح أنه أمره بالصلاة في حال الخطبة» فجائز أن يكون في حال 
كان الكلام مباحا فيها في حال الخطبة» ثم ورد النهيى. فقضئ على 
الاباحة. 


09/108 عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرئ لنفس القصة برقم:‎ )١( 
.))091/( 

() عند مسلم في نفس المصدرء ورواية أخرئ لنفس القصة برقم: 09/1/05 
(؟/لاوهة). 

(9) منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه عنه البخاري 897 (2)*15/1, 
ومسلم 86١‏ (087/75)» ومنها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» أخرجه أحمد في 
المسند .١98/6‏ 


ككات الصلاة ١77‏ 


وحديث أبي سعيد رضي الله عنه محمول على المعنى. 

فإن قيل: روئ شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة: «إذا جاء 
أخذكم يوم الجمعة». والإمام يخطب» أو قد .خرج. الإمام» :فليضل 
رب ا 

قيل: يحتمل أن يكون قبل النهي عن الكلام في حال الخطبة. 

وعلئْ أن الراوي قد شك في أنه في حال الخطبة» أو خروج الإمام. 

ولو ثبت: عارضه فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه'". 

مسألة : [تعدد الجمعة في المصر]""" 

قال : (ولا بأس بأن يجمع الناس ف في المصر في مسجدين » ولا يجمع 
فيما هو أكثر من ذلك». د 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في مصر يكون جانبين» بينهما نهر. 
فيكون كمصرين» وإن لم يكن بين المسجدين نهر: فالجمعة لمن سبق 


.)0971/5( 51/41/85 ومسلم‎ .)797/١( ١١١7 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سبق حديث ابن عمر رضي الله عنه قريباً. 

وقد ورد هنا في نسخة «ق»: (تم الجزء الثالث» يتلوه في الرايع : مسألة قال: ولا 
بأس أن يجمع الناس في المصر في مسجدين» ولا ايجيع افينااسر اكز اير :للك 
والحمد لله وحده). وكتب في الهامش: (قوبل بأصل صحيح» فصح بعون الله 
تعال)» ثم كتب في اللوحة التي تليها: الجزء الرابع. 

() راجع: الأصل "560/١‏ والمبسوط 5/5" 2٠٠١‏ وبدائع الصنائع 
0/١‏ -75. 


١١‏ كنات الصلاة 


منهماء وعلئ الآخرين أن يعد لي 

قال أبو بكر أحمد : لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيءء والأول 
هو قول محمد»ء شبَّهه بصلاة العيدين في المسجد» والجبّانة”". 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه كان يخلّف رجلاً يصلي العيد بضَعَفَة 
الناس في المسجد»ء ويخرج هوء فيصلي بهم في الجبّانة'". 

والجبّانة في حكم المِصرء لولا ذلك لما أجزأ فيها صلاة العيد؛ لأن 
من شرطها أن تُفعل في المصرء فلما جاز ذلك في العيد بالاتفاق'". جاز 
في الجمعة». إذ كان من شرطهما جميعا المصر. 

ولأبي يوسف: أنه لو جاز في مسجدين: جاز في ثلاثة وأربعة. 
0 في كل مسجدء وهذا ساقط بإجماع”". فكذلك”” في 


فأما إذا كان بين المسجدين نهر عظيم» مثل دجلة”"» فإن الجانبين 
يكونان كالمصرين» فيجوز. 


)١(‏ الجبّانة: هي المصلئ في الصحراءء وربما أطلقت على المقبرة. انظر: 
المصباح المنير ص١4.‏ 

(') أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7١١4 , 7١١7‏ (508-7651//5). 

(8) انر الجغق “5/1 

() انظر: المغني 717/7. 

(5)60 فى «ق» : فكيف. 

53 اح لون الذي بسر ماد العراق. انظر: المصباح المنير ص84١2‏ ومعجم 
البلدان ١ .6١77/7‏ 


كتاب الصلاة ه١١‏ 


[مسألة : | 

قال : (فإن صلّئ أهلّ المسجدين معاً: فسدت صلائهم جميعاً في قول 
أبي يوسف). 

يعني في المصر الذي ليس فيه نهر؛ لأث احدهها لسن بارا لبجوار 
الصلاة فيه من الآخر. 

قال أبو بكر أحمد: وقد حكئ أبو الحسن الكرخي رحمه الله عن 
خَلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه قال: تجزئ الجمعة في موضعين من 
المصرء ولا تجزئ في ثلاثة. 

قال: وقال محمد: تجزرى. 

مسألة : [النفل المستحب بعد الجمعة]"" 

قال أبو جعفر : (ومّن صلئ الجمعة» فينبغي له أن يتنفل بعدها بأربع 
ركعات» لا يسلم إلا في آخرهن. وأما أبو يوسف فقال: ينبغي له أن 
يتطوع بعدها بست ركعات: أربعاء ثم ثنتين). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روئ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إذا 
صليتم الجمعة فصِلُوا بعدها أربعأ"". 

وفي لفظ آخر: لتو كان مغلا مك اللعوعةن الل أربي 


)010( راجع : الحجة على أهل المدينة ١/5/ا؟2‏ الأصل 05١‏ » المبسوط 
0١‏ .ه. بدائع الصنائع .586/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 700/4١‏ ) وأبو داود ‏ وهذا لفظه  .)519/7/١1( ١١1١‏ 

() أخرجه مسلم 59/8١‏ (500/5). 


١ 5ْ‏ كتات الصلاة 


ورو ابن عمر رضى الله عنهما «أن النن صلى الله عليه وسلم كان 
يصلى بعد الجمعة فى بيته ركعتين)”". 

وروئ عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: «مَن شاء صلئ قبل الجمعة أربعاء» وبعدها 
أويعاء لا يفصل بينهن)”". 

مسألة : [غسل يوم الجمعة]"" 

لهأ روي عن النبي صلئى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن توضا يوم 
الجمعة فبها ونعمّت» ومن اغتسل فالعْسّل أفضل». 

روآاه أ ع م انين أ وأفوا 0 رضي الله عنهم 


أجمعين. 


.)501-500/17( 8857 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 2751/7 ترجمة مبشر بن عبيدء وهو 
وضاعء ورواه ابن ماجه من طريق أخرئ باختصارء والطبراني» وتوسع في تخريجه 
صاحب إعلاء السنن ٠١/1‏ » وتوصل أن الحديث بطرقه حسن. 

(*) راجع: الحجة علئ أهل المدينة 5٠94/١‏ وما بعدهاء المبسوط 284/١‏ 
بدائع الصنائع ١/١7؟.‏ 

(5) أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرئ .547/1١‏ 

(6) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار .١١9/1١‏ 

(5) أخرجه عنه ابن ماجه »)7517/١( ٠١9١‏ والطحاوي .١١94/١‏ 

(0) مجمع الزوائد 5 عن الطبراني في الأوسط والصغيرء ورجاله ئقات. 


كثات الصلاة / ١‏ 


مسألة : [صلاة التطوع بالنهار]''! 

قال: (والتطوع بالنهار من شاء أن يجعله أربعاً لا يسلم إلا في آخرهن: 
فعل» ومن شاء سلم في كل ثنتين). 

وذلك لما روئ على رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه وسلم كان 
يصلي قبل الظهر ١‏ 

وقال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
اأربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر يَعْدِلن صلاة السّحر»””". 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه 
وسلو كان لاون" ارو ر كعات يع الرو لاقل القلينن»: 

قال أبو أيوب: قلت: [يا رسول الله]”* أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. 
قلت: فهل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا0"'". 

وقد روي «أن النبي صل الله عليه وسلم صلَّىْ قبل الظهر 


.5945/1١ بدائع الصنائع‎ »١1594/١ المبسوط‎ »١158/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(6) أخرجه عنه الترمذي 575 (584/7) وقال: حديث حسنء وابن ماجه 
107/111١‏ 2)2). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)١15/7( 045٠‏ 

(5) في «ق): يديم. 

(0) زيادة من شرح معاني الآثار ”70/1١‏ ليفهم النص. 

(1) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة علئ أهل المدينة 7177/١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار 775/١‏ وابن ماجه .)757-756/1١( ١١81/‏ 


(/) فى (د): بعد. 


١4‏ كثاتت الصلاة 


ركعتيت)7, في أخبار 56 فدل على جواز الأربع والاثنتين. 

مسألة : [صلاة التطوع بالليل]'"' 

قإلم»(وآما التفلوع بالليل > نتن شاه عملا تكيير و ركسين ».ومن شاء 
أربعاء ومن شاء سن ومّن شاء ثمانياً في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثن مثنئ). 

لأبي حنيفة ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبى صل الله عليه 
وله كان تلن ببعة. اللضاء الاخره اريعا": “5 شال يعن سه 
وطولهن؛ ثم يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن»”. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «مَن صلئ أربع ركعات بعد العشاء 
الآخرة. كن كمثلهن من ليلة القدر)”". 

ومقادير ثواب الأعمال لا تُعلم إلا من طريق التوقيف» فدل عل أنه 
قاله توقيفا. 


وروى قتادة عن زرارة بن أوفئ عن سعد بن هشام عن عائشة رضي 


)510/5( 555 والترمذي‎ »)005/١( ١9 عن ابن عمر أخرجه مسلم‎ )١( 
وي‎ 

(0) راجع: الأصل »١158/١‏ والمبسوط ».١158/١‏ بدائع الصنائع .545/١‏ 

() في (د) : أربع ركعات. 

(5) أخرجه عنها البخاري »)785/١( ٠١95‏ ومسلم 78 (0094/1). 

(0) أخرجه عنه الطبراني مرفوعاً كما في مجمع الزوائد 277١/7‏ ولم أعثر علئ 
قول لهء وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في المصنف 
؟الاا/ا 7/730 ؟7١).‏ 


كتانب الصلاة ١8‏ 


.هنا عن الي سارل نه عليه ولي أن ان .ينان ني الل ا 
وكعاهع. ل يجلس"" في فيهن إلا عند الثامنة»ء فيجلسء فيذكر الله. ثم 
عع ب عدا يا ثم يصلي ركعتين. وهو جالس يعد ما 
يسلم 

حدثنا بذلك محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
كان قال جعوكا عض ايد سعي عن سعيل غع قاد 75 

ومعلومٌ أنه لم يرد به ترك الجلوس رأساً في كل ركعتين» فإذا معناه: 
لوا ري ل ا لا لي ؤ 

* ومن جهة النظر: أن متابعة القرّب أفضل من تفريقهاء ألا ترئ أن 
المتابعة قد صارت شرطاً في صوم الظّهارء وكفارة القتلء فكذلك متابعة 
الظهر أربع ركعات. 

وقد روي عن أبي يوسف: في رجل 0 أن يصلي أربع ركعات 
بتسليمة» أنه لا يكون له أن يفعلها بتسليمتين»ء ولو نذر أن يفعلها 
بتسليمتين: جاز له فعلها بتسليمة» كرجل قال: لله علي صوم شهر متتابع. 
أنة لأ يكوق"" له التفريق: 

فلو قال: علي صوم شهر متفرق: جاز له أن يتابعء فدل على أن 
المتابعة بين ركعات الصلاة قربة» فله فعلها ما لم تقم الدلالة علئ تر 

وأيضاً: فإنه إذا لم يسلّم في الثنتين: كان قيامه إلئ الثالثة من أعمال 


)١(‏ في «ق)»: لا يسلم فيها. 
62 سنن أبن داود ١757‏ (89/7). 


(9) في «د): لا يجوز. 


١ 6٠‏ كتاب الصلاة 


الصلاة» فهو أفضل من أن يكون قيامه من غير أفعال الصلاة» إلا أن تقوم 
الدلالة عليا أن تركه أوكم'. 

وأما ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى 
من : فمعناه القعدة في كل ثنتين» كما قال في خبر آخر: «وفي كل 
شيو فك )"ابس شيل 

والدليل عليه ما"' حدثنا دعلج قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
سليمان الحضرمي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا شعبة عن يعلئ بن عطاء عن علي البارقي الآأزدي» عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء سمعت يحدث عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال: «صلاة الليل والتهار مغد' مغن ا)". 

ولا خلاف في جواز فعل الأربع الركعات من صلاة النهار بتسليمة”*'. 
فدل على أن المراد ما وصفنا. 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى قوله صالى الله عليه وسلم: «صلاة 
للب ب 


.)0١7/1( 1759 ومسلم‎ ,)7737/١( 4157 أخرجه البخاري‎ )١ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) قاين لاق #تذكر التسقوى :وعداء 'فرها سختصرا مها راوع صن الس 

(5) أخرجه أحمد في المسند .5١ .77/١7‏ وأبو داود ١598‏ (2)10/5, 
والترمذي 5910 (541/5). 

(5) لم أعثر علئْ تخريج هذا الإجماع. 


(0) سبق تخريجه له 


كتاب الصلاة 12 


مسألة : [مَن لا تجب عليهم الجمعة]""' 
قال: (ولا تجب الجمعة على مسافر» ولا عبد . ولا امرأة ولا 
صبي » وإن صلوا: أجزأهم). 
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا الحسين بن إسحاق التستري 
قال: حدثنا القاسم بن دينار قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم» عن 
500 ا ش 
إبراهيم بن محمد المنتشر” عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي 


جماعة إلا أربعة : عبل ) أو أمةَ أو مريض» أو صبي»)”". 


وروئ أبو حنيفة عن أيوب بن عائذ عن محمد بن كعب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «أربعة لا جمعة عليهم: المرأة» والعبد» 
والمريض» والمسافر)”؟". 

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نهئ”' رسول الله صاى الله عليه 
وسلم أن تاتون االحوعة 0 


.5908/١ راجع: الأصل ١/745؛ ٠/اء المبسوط 55/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) وفي «د»: ابن المنتشر. 

() وأخرجه أبو داود »)555/١( ٠١1‏ والحاكم في المستدرك ,588/١‏ 
وصححه عل شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار 1١94‏ ص٠‏ 8» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)555/١( 51١59‏ 

(5) في «د»: نهانا. 

(1) أخرج نحوه البيهقي في السنن الكبرئ 185/1. 


”* م ١‏ كتانن الصلاة 


وروئ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على مسافر جمعة»"". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن الوليد الكرابيسي 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن قال: حدثنا محمد”" بن بدرء عن يحيئ بن 
حمزة عن الحكم عن القاسم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول 
اللّه صلئ الله عليه وسلم: «ليس على النساء أذان» ولا إقامة» ولا جمعة» 
وا 

وقال النبي صائ الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في دارها خيرٌ من 
صلاتها فى مسجد حيّها)". 

وقال صلئ الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله عن مساجد الله 
وبيوتهن خيرٌ لهن2””". 

ويدل على أن المسافر لا جمعة عليه: أن النبي صل الله عليه وسلم لم 


- أخرجه البيهقي في السئن 185/7» وقال: الصحيح أنه موقوف. وأخرجه‎ )١( 
.)17/7/7( 5198 موقوفاً علئ ابن عمر رضي الله عنه - عبد الرزاق في المصنف‎ 

(5) فى «د): مخلد بن يزيد. 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل» وفيه: الحكم بن عبد الله أحد رواة الحديث 
كلام للمحدثين ضعفوه. انظر: نصب الراية: 77/57. 

(:) أخرج نبحوه أو داود و /ا0 389/١‏ ). 

(0) أخرجه أبو داود 0571 .)787/١(‏ وأصل الحديث عند البخاري /5/ 
(*>2©» ومسلم .)770/١( ١75/557‏ كلاهما بدون الشطر الأخير: «وبيوتهن 


خير لهن». 


كتاس الصلاة م م ١‏ 


يجمّع في شيء من أسفاره» ولو جمّع» لثْقِل كما ثقِل في غيره. 

مسألة : [فرض الوقت هو الظهرء والجمعة بدل عنها]''' 

قال: (ومّن صلَّى في بيته يوم الجمعة الظهر: أجزأه» ما لم يخرج بعد 
ذلك يريد الجمعة). 

وذلك لأن قَرْض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الظهرء 
والحعة يدل مها 

والذلل علد اي وال قول الب جار ادليه رسام «وأول وقت الظهر 
حين تزول الشمس2”"» ولم يفرّق بين الجمعة وغيره. 

وأيضاً: قد ا:: تفقوا علئ أنه لو لم يصل الإمام الجمعة» حتئ خرج 
الزاقق ما الفلير ه87 فول علوم أنه كانت ازفت في الوفت قبل 
فوات الجمعة» إلا أن فرض الوقت ‏ وإن كان هو الظهر ‏ فإن عليه 
إسقاطه بفعل الجمعة. 

ويدل عل أن فرضه هو الظهرء أن فرض الجمعة غير متعلق بفعله. 
نل قرفلل مين غير تتطله تند الاماءن والخطارة م بو الجماعة ..:فلال عل أن 
فرض الوقت هو الظهر الذي يجب'*' فعله» ثم عليه إسقاطها بفعل الجمعة 


إذا وجدت شرائطها. 


.5901/1١ المبسوط 7/7"ء بدائع الصنائع‎ 2707/١ راجع: الأصل‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
(") انظر: اللأوسط 055 .)٠١17/5(‏ 


(5) فى «د): يمكن فعله. 


١ 5:‏ كتاب الصلاة 


الظهر لها .ولو كان فرضن الوقت: هى الظهو: ما كان عاضيا تعلياء 
وتتخلفه هن الحيعة: 

ونبين لك موضع الخلاف بينهم. بقولهم فيمن صلئ الجمعة. وهو 
ذاكر للفجر يخاف أن تفوته إن صلىئْ الفجر. 

قال" فيه انو حققة بوابو. يوستت: لا تكوقه الضرعة 4 الأنه بدا 7 له 
الجمعة» أمكنه فعل الظهر الذي هو فرضه من غير فوات. 
آخر وقت الظهر» فيخاف فوتها إن اشتغل بالفجرء فيصلى صلاة الوقت» 
اناك فرق 

إلا ان محمذدنا يلزمه على أصله: أن لا يجيز الظهر قبل فعل الإمام 
الجمعة؛ لأن الجمعة هي الأصلء والظهر بدل منها عند الفوات» فلا 
يجوز فعلها مع إمكان فعل الأصل» كصوم الكفارة مع وجود الرقبة. 
ونظاء ه. 

ويفرق محمد بينهماء بأن الظهر وإن كان بدلاً من الجمعة» فليس 
فعل الجمعة موقوفا علئ فعله. إلا باستكمال شرائطهاء وتلك الشرائط 
ليست من فعلهء فتكون”" مراعاةء فإن أدرك الجمعة بطلت» وإن لم 
وكيا سمت 


* وقول زفر مثل قول محمد في أن فرض الوقت هو الجمعة» وهو 


() في «د»: فقال 9 حنيقة : (لا تجزئه الجمعة» وهو قول أبي حنيفة لآنه إلخ. 
() فى «د): فتكون الظهر. 


كتاب الصلاة هم ١‏ 


علئ القياس في منعه جواز الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة. 

* قال أبو جعفر : (فإن خرج بعد ذلك يريد الجمعة» قبل فراغ الإمام 
منها: انتقض الظهرء وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينتقض حتى يدخل في 
الجمعة). 
والدخول فرضٌ من فروضهاء كذلك السعيء, لما كان من فروضهاء لقوله 
تعالى : #نأسْعوأ إل ذر أل . وجب أن ينتقض به الظهرء كما انتقض 
بالدخول. 

فإن قيل: والطهارة من فروضهاء ولو اتوضا يريك الجمعة: لم ينتقض 
الظهر. 

قيل له: لأن الطهارة لا تختص بالجمعة دون غيرهاء» وفرض السعي 
مختص بالجمعة» دون غيرها من الصلوات؛ لقول الله تعالئ: # فَأسْعَوأ إل 
ذِرَاسَهِ 4". 

إحداهما: لا ل نافيا لعمرته حتل يقف لهاء وهي الرواية 
المشهورة. 


.5 الجمعة:‎ )١( 
.4 (؟) الجمعة:‎ 
فر في «د»: أن لا يكون ناقضاً.‎ 


١55‏ كات الصلاة 


و ابر آه 1 : : م . () 
والاخرئ: أنه يصير رافضا بالخروج إليها قبل الوقوف”" 2 وهو نظير 
والفرق بينهما علئ الرواية المشهورة: أن الإحرام آكد فى حال البقاء 

من الصلوات؟؛ لأن ترك بعض فروض الصلاة: يخرجه منهاء وترك بعض 
مسألة : [أقل ما يجزئ في | لخطبة]”") 
قال: (ومّن خَطّبْ يوم الجمعة بتسبيحة واحدة: أجزأه في قول 5 
حنيفة ) وقال أبو يو سف ومحمد: لا يجرته حتى يكون كلاما ا 
خطبة). 


لأبى حنيفة ظاهر قوله تعالىئ: ## فَأسَعَوَأ إل ذك الله ودروأ لمجم 04" 
بي حنر هر فو سعوأ إن دن الله 


فالذكر ليان الأذانهو الخطية م فدال غلا جوازها كر دكن 
وروق أن رجلا قال: يا رسول الله! علمني عملاً يدخلني الجنةء 
فقال: «لئن أقصرت الخطبة» لقد أعرضت المسألة)). 


.80/85 والمبسوط:‎ »١55 انظر: الجامع الصغيرء ص:‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل »3"51/١‏ المبسوط 0/7. بدائع الصنائع .757/1١‏ 

(9) الجمعة: 4. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2599/5 وأبو داود الطيالسي» والدارقطني» 
ورجالهم كلهم ثقات؛ كما ذكر العلامة الشيخ أحمد الساعاتي في بلوغ الأماني من 
اهراز الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 254-77/4 
184 5. 


كنات الصلاة ا ١‏ 


نبي ١‏ هذا اقول" مسخخطية: 
وقال عمر بن الخطاب رضصى أللّه عنه : ااصلاة الجمعة ركعتان» وإنما 
نضيرنك لأجل الخطة”. 


وخطب عمار رضي اللّه - 2 فأوجز. فقيل له: لقد أوجزرت» فلو 
كنت كتفسييت : فقال: «أمرنا رسول اللّه صلئ الله عليه وسلم بإقصار 
اخطت وإطالة الصلاة»”". 


وروئ عدي , بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خخَطَبّ عند رسول الله 
على الله عليه وتيلم؟ » فقال: من يُطِع الله ورسوله فقد رشد» ومّن يعصهما 
فقد غوئ» فقال: لقم حنن الخطيب انف 

راشا كات النقصد عن :انعطة ذكر اله بال 4- أن القرية :في 
تلك”*» فلا اعتبار بتطويل الكلام معه. ْ 


)١(‏ أي قوله : (علّمنِي عملا يدخلني الجنة)» ومعنئ : (لئن أقصرت الخطبة» لقد 
أعرضت المسألة): أي أن الرجل عبر عن سؤاله بلفظ قصير وجيزء ولكن المسألة 
عريضة واسعة» لأن الأعمال التي تُدخل الجنة كثيرة الشعَب. ينظر بلوغ الأماني 
للساعاتي 21/9. 

(؟) أخرجه النسائي في المجتبئم »)١١1/( ١5١19‏ وقال: عبد الرحمن بن أبي 
ليلئ لم يسمع من عمرء والبيهقي في السنن الكبرئ 2119/7 وذكر بينهما كعب بن 
عجرةء» وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 121/57. 

() أخرجه بلفظ قريب مسلم 859 (015/7). 

(5) أخرجه مسلم (8170) (044/7)» وليس فيه: (قم)» وتمام الحديث: ابس 
الخطيب أنت. قل: ومّن يعص الله ورسوله». 

(5) في «د»: لأن القربة فيه. 


١‏ كتاب الصلاة 


ل وقال أنو يوسف ومحمد: الكلمة الواحدة لا تسمئ خطبة 
والجمعة إنما فعلت بخطبة» فلا يجزئ إلا أن يأتي بما يُسمّىْ خطبة علئ 
الإطلاق. 


4ع 26 2 1د جد 


كتاب الصلاة 4 ١‏ 


[مسألة : ما يُستحب فعله يوم العيد]"" 


قال أبو جعفر : (ويستحب للرجل يوم الفطر أن يغتسل» وأن يستاك» 
وأن يتطيب» وأن يَطْعَم ويُخْرجّ صدقة الفطرء ويَلبَسَ من أحسن ثيابهء 
فيغدوَ إلى مصلاه). 

قال أبو بكر : أما استحباب الشُّسْل والسواك والتطيب» فكما يستحب 
يوم الجمعة؛ لأن العلة التي لها أمر بذلك في الجمعة موجودة في صلاة 
الفيلدية: :رهق عا بزو أن 'الناتى كانوا عكالا لانقسيني». :يحرقون ».تم 
يَحضُرون الجمعة» فقيل لهم: لو اغتسلتم'". 

قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «غسل يوم الجمعة واجبٌُ على كل 
محتلم» وأن ستتاك ويس من طبب أهله". 

وذلك كله تأديب لثلا يتأذئ بعضهم ببعض. 

* وأما قوله: يَطْعَم قبل الخروج؛ فلما حدثنا دعلج قال: حدثنا أبو 


)١(‏ انظر: متن مختصر الطحاوي ص7/77. 

.7179/1١ راجع: بدائع الصنائع‎ )١( 

() أخرجه البخاري .)72017//١1( 875١‏ ومسلم 8417 (081/5). 
(1:) أخرجه البخاري 2))70١/١( 85٠‏ ومسلم 855 .)081١/5(‏ 


١٠‏ كتانب الصلاة 


مسلم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا ثواب بن عتبة المهري قال: 
حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
لا يخرج يوم الفطر حتئ يَطعّمء ولا يأكل يوم الأضحئ حتئْ يرجع. 
فيأكل من أضحيته)”". 

#* وأما إخراج صدقة الفطر؛ فلما روئ أسامة بن زيد عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهم «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أُمَرَ بزكاة الفطر أن 
تُؤدّئ قبل خروج الناس إلى الصلاة”")22. 

ه 5 6ع ( 
وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك 7 
١ 0 5‏ )0( 

[الجهر بالتكبير في الرواح لمصائ العيد] 

قال أبو جعفر : (ويغدو إلىْ مصلاه كذلك جاهراً بالتكبير حتئ يأتي 
مصلاه). 


وذلك لقول الله تعال: #وَلِتكمِلُوا الْهِدَّهَ ولتكيروا أنَّدَ علن ما 


هَدَسَكُم ند 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 07/65”» والترمذي 557 (577/7)» وقال: حديث 
بريدة حديث غريب» والحاكم في المستدرك »79415/١‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ في «د»: المصلى. 

(©) أخرجه البخاري ١578‏ (018/75)»: ومسلم 985 (114/5). 

(5) أخرج ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١77‏ (940/7"). 

(5) راجع: الأصل 960١‏ المبسوط 57/7» وبدائع الصنائع .509/١‏ 

(0) البقرة: 186. 


كتاب الصلاة ١6١‏ 


[مسألة : ما يفعله يوم النحر] 

قال : «ويفعل يوم النحر كذلكء إلا أنه إن شاء طَعِمَء وإن شاء لم 
يَطْعم). 

قال أبو بكر أحمد : أما التكبير ؛ فلقول الله تعالئ: #ويزحكووا سم 
نه ف أَيَاِ مَعَلُومَديٍ #"'': قيل: إنها أيام العشرء ويوم النحر منها'". 

وأيضاً: لما ثبت ذلك من سنّة يوم العيد» وجب أن لا يختلف فيه 
الفطر واللأضحئ. 

ويحكئ عن أبي حنيفة أنه يكبر في الأضحى؛ دون الفطر. 

* وأما قوله: إن شاء طعِمء وإن شاء لم يطعم : فإن المستحب عندهم 
أن لا يَطْعَمم حت يرجع من المصلئ. » لما روي عن النبيى صلى الله عليه 

0 
وسلم فيه 8 

مسألة : [صفة صلاة العيد]9) 

قالة (ووخي للإمام أن يصليّ بالناس صلاة العيد إذا حلّت الصلاة؛ 
هئ ركعتان» يكير تكنيزة الافتتاح . ثم يستفتح ويتعودء ثم يكبر ثلاث 
تكبيرات» يرفع يديه في كل تكبيرة» ثم يقرأ فائعية الككالب اوسيورة :اذه 


(1) راجع: أحكام القرآن للمؤلف /277 وأحكام القرآن لابن العربي 
01 


() وذلك في حديث بريدة رضي الله عنه السابق تخريجه 0 
(5) راجع : الأصل ١/١/ا"»‏ المبسوط ”77/7 وبدائع الصنائع .71717/١‏ 


؟ ١6‏ كتاس الصلاة 


يكبر ولا يرفع يديه ثم يركع ويسجد. 

فإذا قام في الثانية قرأ فاتحة الكتاب وسورة» ثم يكبر ثلاث تكبيرات 
يرفع يديه في كل تكبيرة» ثم يكبر أخرئ فيركع بهاء ولا يرفع يديه فيهاء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: مثل ذلك إلا أنه يؤخر 
القعوة لول موطيع القرارة». 

قال أبو بكر أحمد : مذهب أبي يوسف: أنه لا يرفع يديه في شيء من 
تكبيرات العيد بعد تكبيرة افتتاح الصلاة» وهو قول ابن أبي ليلئا”". 

* وقد اختلف السلف في تكبيرات العيد: 

فروئ الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن على رضي الله عنه «أنه 
كان يكبر يوم الفطر إحدى ا لت ل ل ا يقرأ. 
ثم يكبر خمساً يركع بإحداهن, ثم يقوم فيقرأء ثم يكبر خمساً يركع 
بإحداهن. 

وكان يكبر في الأضحئ خمس تكبيرات» ثلاثاً في الأولىئ» وثنتين في 
الثانية» يبدأ بالقراءة فيهماء ويعد تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع من 
تكبيرات العنن7. 


وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «مَن شاء 


() هو عبد الرحمن بن أبي ليلى . الآأنصاري المدني. ثم الكوفي» نقة... 
تقريب التهذيب ص75 ت: 594945. 

أما قوله فلم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(0) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 517٠١‏ (416/1). 


كتاب الصلاة 07 ١‏ 


0050 ومن كباء بتعا : وإاحدى عشرة». وثلاث . 


الأولىْ سبعاء وفى الثانية خمسا. 

١‏ فمنهم من قال عنه: يعتد ب: بتكبيرة الركوع منهاء ومنهم من حكى عنه: 
سوى تكبيرة الركوع. 

وكان لا يفصل بين الفطر واللأضحئ» ويذا قيما يها بال 7 

١ © 2 64( 5 ) : 

وروي عن عمر بن الخطاب”". وعبد الله بن مسعود” 4 وابي موسى 
لي وابن الزبير”' رضي الله عنهم خمسا في الأولئ» 
وأربعا في الثانية» يوالي بين القراءتين» ويعتّد بتكبير الركوع والافتتاح من 
تكبيرات العيد. 


الأجعور ا" 34 وحذيفة 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7١7/8‏ (707/4/5) ليس فيه سبع. 

(؟) أخرجه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: 57١07‏ (5754/4)» وابن أبي 
شيبة في المصدر السابق برقم: 01/75 .)547/1١(‏ 

() الذي وجدت عنه ثنتا عشر تكبيرة عند ابن أبي شيبة برقم: 1ه 
».)546/١(‏ والله أعلم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 0544 »)545/١(‏ وابن المنذر في 

(8) أخرهة انون ان ةم .وابن المعدن كن التصدريق الساة. 

69 أخر جه 3 بالإضافة إلى المصدرين السابقين لابن المنذر وابن أبي شيبة 3 
عبد الرزاق فى المصنف 55417 (797/7). 

)مسا وغوبا عند عنة ايد المنذر (5 //ا/ا7). 


١‏ كتاب الصلاة 


فكانت تكبيرات الزوائد عندهم ستاً: ثلاثاً في الأولئ» وثلاثاً في 
الأخيرة. 

وروي عن عابر" + وفسوروق 1857و الحمين' "4 وسعيدية ابي 
وقتادة””' عشر تكبيرات» مع تكبيرة الافتتاح”". 

* فذهب أصححابنا في ذلك إلى ما روي عن عمر وعبد الله رضي الله 
عنهماء ومن تابعهماء لما عاضده من الأثر والنظر. 

فأما الآثر: فما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن العلاء وابن أبي زياد" قالا: حدثنا زيد بن حباب عن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول قال: أخبرني أبو عائشة - 
جليس لأبي هريرة ‏ أن سعيد بن العاص سأل أبا موسئ الأشعري وحذيفة 
بن اليمان رضي الله عنهم: كيف كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يكبر 
في الأضحئى والفطر؟ 


)١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في المصدر السابق برقم: 05848 (595/1)» وابن 
المنذر في المصدر السابق برقم: 5١7٠‏ (775/5). 
أبي شيبة برقم: 91/١9‏ (540/1). 

(6) أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 51/15 (590/51). 

(:) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 017/١7‏ (540/1). 

(5) لم أعثر على قوله فيما تيسر لي من المراجع. 

(6) فى «د»: تكبير الصلاة. 


(90)أفى 133: ابن أي الزناد. 


كتاب الصلاة ١6‏ 


قال أبوعوسر لكان يكير اريعا» اكير هارا العات 7 
فقال حذيفة: صدق. 


فقال أبو موسئ: كذلك كنت أكبر فى البصرة حيث كنت عليهم. 


وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص رضي الله عنه”". 


وحدّث الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيئ بن عثمان قالا: 
حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيئ بن حمزة قال: حدثني الوضين بن 
عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن أخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: صلئ بنا رسول الله صائ الله عليه وسلم يوم 
عيدء وكبّر أربعاء وأربعاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف قال: «لا 
تنسوا'”"» كتكبير الجنائزاء وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه”"". 

فإن قيل: روئ عبد الله بن عبد الرحمن الثقفي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم كبّر في العيد اثنتي 
عشرة تكبيرة» سبعاً في الأوللء» وخمساً في الأخيرة سوئ تكبيرة 
العناةة”” . 


١‏ 3 ع ع 8 عِِ 95 1 69 ا 
وروئى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثئي و" عائسشة 


)١(‏ في «ق»: الجنازة. 

(؟) سنن أبي داود .)587/١( 1١١67‏ 

(*) في «د»: لا تسهوا. 

(4) شرح معاني الآثار للطحاوي 5/ 715. 

(0) أخرجه أحمد في المسند »١16١/7‏ وأبو داود في السئن .)587/١( ١١67‏ 


() فى «د): عن عائشة. 


١5‏ كتاب الصلاة 


رضي الله عنهما «أن رسول الله صائ الله عليه وسلم صلى بالناس يوم 
الفطر والأضحئ, فكبر في الأول سبعاء وفي الثانية خمساً”". 

وروى الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله”". 

قيل له: عبد الله بن عبد الرحمن ساقط الحديث عند أهل النقل”". 

وحديث ابن لهيعة مضطرب السند» يرويه مرة عن أبي الأسود عن 
عروة'“» ومرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب””» ومرة عن خالد بن 
يزيد عن عقيل عن ابن شهاب”"". 

وهذا يدل علئ أنه غير مضبوط في الأصل. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فقد ذكر أن أصله موقوف عليه 
غير مرفوع إلى النبي صلئ الله عليه وسله'". 


.7 57/5 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن ١5‏ (54/7)» والفرج بن فضالة: ضعيف. 
انظر: تقريب التهذيب ص 555 ت: "4م 67. 

() انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص79١.»‏ ت: 2778 وتقريب التهذيب 
ص١١1‏ 37 ت: 1738 7. 

(:) عند الطبراني في المعجم الكبير 79/4 (7178/1)» مجمع الزوائد 701/7. 

(5) عند أبي داود في السئن .)581/١( 1١١5٠‏ 

(7) عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 515/5 7. 

(0) والصحيح ما رواه مالك عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنهم من 
فعله. أخرجه في الموطأ 9 .)١18١/1١(‏ 


كتاب الصلاة /اه ١‏ 


وقال أهل المعرفة بالحديث: إن حديث الوضين بن عطاء. رد 575 
طريق السند من هذه الأحاديث كلها”". 

ولو تعارضت الروايات فيه» كان الذي تشهد له الأصول من ذلك 
أوارا عو الا صوك تتاهدة بصيحة فر تنا" لآن تكبير انك العيق ابتذاذها متعرل 
في حال القيام في الصلاة» فأشبهت تكبيرات الجنازة. 

وهي أربعة متوالية» لما روي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه 
قال في تكبيرات الجنازة: «كل ذلك قد كان يعني عا 00 اين 
- ورأيتهم قد أجمعوا على أربع وا فأخير باتفاق الصحاءة©) 
عليها. 

وثبت عن النبي صلئ الله عليه وسلم (أنه 0 العام وعزة 


عيره أربعا 6 


."50/ 5 راجع: شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ١١570‏ (595/7). 

(*) في «د): الجماعة» وقد نقل الإجماع على لسان عمر بن الخطاب وأبي وائل 
وإبراهيم رضي الله عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: ,١١556 ,١١557‏ 
1495-5140/5(65). والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 . 

(4:) هو أصحمة النجاشي. ملك الحبشة. آوئ المسلمين المهاجرين زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وأحسن إليهم. كتب إليه الرسول صائ الله عليه وسلم 
يدعوه للإسلام فأسلم» وتوفي في رجب سنة 9ه. انظر: خبره في السيرة النبوية لابن 
هشام .5717/١‏ 

(0) أما تكبيره علئ النجاشي أربعأء فأخرجه البخاري :)57١/١( ١١88‏ 
ومسلم .))00/5(6١‏ | 


١0‏ كتاب الصلاة 


فوجب أن تكون تكبيرات العيد كذلك» لاتفاقهما في أن كل واحد 
منهما مفعول في حال القيام. 

ولا فرق بين الفطر والأضحئى فيهماء كما لا يختلفان في سائر 
أركانهما ومسنونهما. 

# وإنما قلنا إن تكبير الافتتاح معتد به من تكبير العيد: من قبل أنه لما 
صح عندنا أنها كتكبيرات الجنازة أربعا متوالية» وجب أن يعتدٌ بتكبير 
الركوع» إذ لو لم يعتد به في الركعة الثانية»ء حصلت ثلاث تكبيرات 
متوالية» وإذا كان تكبير الركوع معتدا به من تكبير العيد في الثانية» كان 
كذلك حكمها في الأولئ؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما. 

فإن قيل: فعلئ هذا تحصل التكبيرات في الأولئ خمساً. 

قيل له: هذا كذلك. إلا أن المتواليات منها أربع؛ لأن القراءة فاصلة 

* وإنما قلنا إنه يوالي بين القراءتين؛ لأن الذكر المسنون في حال 
القيام مقدّم في الركعة الأول على القراءة» ومؤخر عنها في الركعة 
الأخيرة» ألا ترئ أن ذكر الاستفتاح مقدم علئ القراءة» والقنوت في الوتر 
مسنون في الركعة الأخيرة بعد القراءة» فكذلك تكبير العيد لمشاركة الذكر 
المسنون فيما وصفنا. < 

# .وأما رفع اليدين في حال التكبيرات» فإن وجه قول أبي حنيفة ومحمد: 
أنها مفعولة في حال الاستقرار في القيام» ليس لها حكم الركعة بأسرهاء 
فأشبهت تكبير الافتتاح» لما كان وَصفه ما ذكرناء تُرفع”" فيه اليدان. 


() في «د): رفع اليدين فيها ولا يلزم. 


كتاتب الصلاة ١4‏ 


فلا يلزم عليه تكبيرات الجنازة؛ لأن كل واحدة"'' من الثلاث بعد 
الافتتاح قائمة مقام ركعة» فأشبهت التكبيرة المفعولة في حال النهوض إلى 
القيام» فلا تُرفع اليدان فيها. 

وجعلها أبو يوسف بمنزلة سائر التكبيرات المفعولة بعد تكبيرة 
الافتتاح» نحو تكبير الركوع والسجود وتكبيرة الجنازة. 

* وأما التعوذ فإن أبا يوسف رأئ تقديمه على تكبيرات العيد؛ لأنه 
ذكرٌ ليس بقرآن» كذكر”" الاستفتاح» فالواجب تقديمه علئ تكبيرات 
العيد. 

ومحمد جعله بعد التكبير» ليلي القراءة بلا فصل؛ لقول الله تعالئ: 
« يداك يعد شيط ناليس و 74 

مسألة : [لا صلاة قبل العيد]”*) 

قال أبو جعفر : (ولا يصلي قبل صلاة العيد» وإن شاء صلى بعدها 
أريعاوز نا شاك تمل 

قال أبو بككر: وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد. فصلئ ركعتين» لم يصل قبلها ولا 


0000 


)١(‏ في «د»: كل واحد من الثلاثة... قائم مقام إلح. 

(؟) فى «د): كذلك. 

(*) النحل: /4. 

(0) راجع : الأصل 20/١‏ الحيسوءط *'/ 5غ بدائع الصنائع ./١‏ 
(5) أخرجه البخاري 450 ,)77”6/١(‏ ومسلم 885 (505/17). 


و ١1‏ كتاب الصلاة 


وروي أن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما قاما فنّهيًا الناس 
عن الصلاة قبل صلاة الإمام يوم الفطر"'". 

وعن ثعلبة بن زهدم أن علياً استخلف أبا مسعود رضي الله عنهما علئ 
الكوفة» فخرج يوم العيد» فرأئ أناساً يصلون فقال: يا أيها الناس ليس من 
السنة أن يصلى قبل العيد”". 

مسألة : [جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء]"" 

روزا اجدك وس ينك وكرله فى عيلذة العيدء أل قبل رليسن حم انه 
ماء: تيمم وصلى. 

وفى قول أبى يوسف ومحمد: إذا أحدث بعد الدخول فى صلاة 
الإمام: لا يتيمم» أما قبل الدخول: فإنه يتيمم). 

لآنا لو أمرناه بالوضوء توضأ لا ليصلى؛ والطهارة إنما تجب للصلاة» 
ألا ترئ أن الحائض لا طهارة عليها؛ لأنه لا صلاة عليهاء وكذلك من 
ليس عليه صلاة» لا طهارة عليه» فإذا تكليفه استعمال الماء لا ليصلى به 

وأما إذا دخل مع الإمام» ثم أحدث». فهو كذلك؛ لأن كل حال يجوز 
المناء. 


.)77/7( 0505 أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
.)598-591//1( 01/51-51/5٠0 أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )6( 
.50/7 المبسوط‎ »7177/١ راجع: الأصل‎ )*( 


كتاب الصلاة ١51١‏ 


* وفى قولهما: يتوضاً؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه يبنيى على صلاة 
الإمام وان حاء وقد فرغ من صلاته» ألا ترئ 502000 
التشهدء ويقوم ويصلي منفرداً صلاة العيد؛ لأنه يبنيها علئْ صلاة 
الإمام. 

مسألة : [لا قضاء لصلاة العيد]7 

قال أبو جعفر : (ومّن فاتته صلاة العيد لم يَقضيها). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا جمعة ولا 
تشريق إلا في مصر جامع»”"". 

واسم التشريق يتناول صلاة العيد؛ لما روي عن السلف في تأويله”. 
ولما ثبت أنها متعلقة بالمصر ‏ كما وصفنا ‏ تعلقت بالجماعة والإمام. 


كصلاة الجمعة. 
وأيضاً: لم تنقل إلا بإمام وجماعة» فلا تجوز" إلا علئ الوجه الذي 


وقال النون صلئى الله عليه وسلم : «صلوا م راكموي أصلى»”” : 


.؟519/1١ المبسوط 29/7 بدائع الصنائع‎ 7370/١ راجع: الأصل‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 

() انظر في ذلك: النهاية في غريب الحديث والأثر 515/1. 

(:) في «د»: فلا يجوز فعلها. 


(0) سبق تخريجه. 


؟ 1 ١‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [وقت تكبيرات التشيوية |" 

قال:: (وتكبير التشريق في قول أبي حنيفة من صلاة الفجر يوم عرفة 
إلئ صلاة العصر من يوم النحرء ثمانى صلوات. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: من صلاة الفجر يوم عرفة إلئْ صلاة 
العصر من آخر أيام التشورةق 1 

قال أبو بكر أحمد: اختلف السلف فيهء فاتفق علي'" وعمر”" 
وعبد الله بن مسعود''' رضي الله عنهم في الابتداء على أنه من صلاة الفجر 
يوم عرفة. 

واختلفوا في القطع. فقال علي *. 00 رصي الله عنهما في أحد 
قوليه: يقطع بعد العصر من آخر أيام التشريق. 

"١ 1‏ ا /9) 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه يقطع بعد الظهر" . 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إلئ صلاة العصر من يوم النحرء يكبر 


.١1980/ المبسوط ”57/7 » بدائع الصناتع‎ ,7”85/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(0) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 5571١‏ (588/1). 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 0778 »)588/١(‏ والحاكم في 
المستدرك 5914/١‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 07772-55774 (488/1)» والحاكم 
في المستدرك» وصححه هوء والذهبي. ظ 

(5) عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

(5) أخرجه عنه ابن المنذر في الأوسط 7٠٠١‏ (7200/5). 

(0) عند ابن أبي شيبة والحاكم في مصدريهما السابقين. 


كتاب الصلاة 17 ١‏ 


في العصر ثم يقطع”'". 

م اتفق عبد الله بن عباس وابن عمر”” وزيد بن ثابت'" رضي الله 
عنهم في الابتداء علئ أنه من صلاة الظهر يوم النحرء واختلفوا في القطع: 
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» 
يكبر في الظهر ثم يقطء”". ظ 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إلى صلاة الفجر من آخر أيام 
التشريق» يكبر في الفجرء ثم يقطع”. [ 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إلى صلاة العصر من آخر 
التشريق7". 

* لأبي حنيفة ما روي عن جماعة من السلف في معنئ قوله تعالى: 
9ف آيَارِ تَمَُومَي 4”": أنها أيام العشر*)» ومنهم مّن جعلها يوم النحر 


)١(‏ أخرج عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: )7١1/5( 7١٠١5‏ والمصادر 
السابقة. 

.)584/1( 07540-571709 أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم:‎ )١( 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 90575 (489/1). 

(5) عند ابن أبي شيبة في المصدر السابق. 

(4) أخرجه عنه ابن المنذر في المصدر السابق برقم: 8١؟؟‏ (501/5). 
والبيهقي في السنن الكبرئ *717/7. 

)١(‏ في المصدر السابق لابن أبي شيبة والبيهقي. 

(0) الحج: 758. 


() راجع: أحكام القرآن للمؤلف 20١0/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 


غ١‏ كتاب الصلاة 


ويومين بعده"'» وقيل في المعدودات: إنها أيام منا. 


وقد حصل من اتفاق الجميع أن يوم النحر من المعلومات» فثبت أن 
المعاومانت ماده بالتكبير؛ لاتناق الجميع علئ أنه يكبر يوم النحر”", 
0 خلينا وظاهر قوله: #وباحكروا أسْم أنه ف أيَامِ تَعُْومَتٍ 4 
لأوجبنا التكبير في سائر أيام العشرء فلما اتفق الجميع علئ سقوطه فيما 
قبل يوم عرفة» أخرجناه من الظاهر بالاتفاق”'"'. وأوجبنا فيما عداه من 
الأيام العشرء وهو يوم عرفة ويوم النحر؛ إذ هما من المعلومات. ولم تقم 
الدلالة علئ أن ما بعد ذلك مراد بالتكبير» فلم نوجبه فيه. 

وأيضاً: فإن إثبات هذا الضرب من المقادير طريقه من التوقيف 
بالاتفاق» وذلك معدوم فيهء فلم نثبته. 

فإن قيل: إنما قال الله تعالى: #ويزحكروا أسم أو في أيَاوِ مَعَنُومَدتٍ 
عَلّ ما دهم مَنْ بهِيمَةِ الْأَنَو 4”". وليست هذه صفة تكبير التشريق؛ 


لون 
)١(‏ راجع الأوسط لابن المنذر 5١95‏ (7598/5). 
(0 انظر: الأوسط لابن المنذر المصدر السابق. < 
(5) هذا الاتفاق مستخلص من استقراء الأقوال فى معنىئْ «المعلومات»)» حيث 
اتفقت كلها علئ أن يوم النحر منهاء والله أعلم. 1 
() في «د): ثم لو خخلينا. 
(5) الحج: 758. 
0 انظر: المغني 189-7887/7. 
(0) الحج: 758. 


كتاب الصلاة 1006 


لأنه مفعول عقيب الصلاة» لا علا الأضاحى والهدايا. 
قيل له: المراد ‏ والله أعلم لما رزقهم اللهء كقوله تعالى: 


سار همدي سبل 


#ولتكيروأ َه َك مَاهَدَ سكم . معئأه : لما هداكم. 

فإن قيل: فقد قال الله تعاليل: #وَأدْكُرُوأ أله ي- أَيسَامِ مَعدُودات 14" 
وقيل: إنها أيام منئ» فهلا أوجبت التكبير فيها بالظاهر؟. 

قيل له: ليس المراد به الذكر المفعول عقيب الصلوات؛ لأنه قد 
علق به من غير الحكمء ما ليع ة ايكون روجع اليم وهو قوله 
تعالئ: لمَمَن تعَجَلَ في يمي مَك إِكُمَ عد 74©. وهذا الحكم مختص 
برمي الجِمّارء والنفر من منئ» فدل علئ أن المراد به الذكر المفعول 
عند الرمى. 
الأصول تشهد لأحد هذه الأقوال دون الآخرء أخذنا بالاحتياط فى فعل 
الأكثر. 

فإن قيل: فيلزمهم في تكبيرات العيد مثله. 

قيل له: هناك شواهد من الأصول دالة علئْ صحة قولناء دون قول 
المخالف؛ فلذلك لم يجب الأخذ بالأكثر. 


.١86 البقرة:‎ )١( 
؟‎ ٠7 البقرة:‎ )( 


() من الآية: 36 من سورة البقرة. 


ك١‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [مّن تجب عليه تكبيرات التشريق]7) 

قال: (وقال أبو حنيفة: هذا التكبير علئ المقيمين في جماعات 
المكتوبات في الأمصارء وليس على منفردء ولا في السوادء ولا علئ 
المسافرين»ء ولاعا القياء [ذاها وجنام 

وقال أبو يوسف ومحمد: علئ كل مصلي فرض» كائناً من كان). 

قال أبو بكر: لأبي حنيفة ما روي عن النبي صل الله عليه وسلمء 
مايه ١لا‏ جمعة ولا تشريق إلا في مِصْرٍ جامع»”". 

ب ابرق عاراد مان الليادواكير انراق بابي اقيم 

البو ردي 

ره به اما ذكر في بر آخر؛ 0 ولا 
تشريق» ولا [صلاة فطر] ” وله اشح الاي مصر اي" 

وإذا ثبت أنه مخصوص بالمصرء وجب أن يكون مخصوصاً 
بالجماعة» وبمّن”*' تجب عليه الجماعة كالجمعة. 

رلك جا كان ير مفو بر ننه بس لراات وب ان 
الجمعة وصلاة العيد» فلم يلزم إلا أهل الأمصار. 


.191/1١ المبسوط 45/7. بدائع الصنائع‎ »787-785/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟ تضق لتو ظ 

() زيادة من مصدر الحديث الآتي. 

(:) أخرجه ‏ موقوفا علئ علي رضي الله عنه ‏ ابن أبي شيبة في المصنف 5055 
(589/15). 

(6) في «د»: وفيمن تلزمه الجمعة كالجمعة. 


كتابت الصلاة /17 ١‏ 


* وأما يوسف ومحمد: فإنهما أوجباه علىئْ كل مصلي فرض » لأنه قد 
ثبت أن ذلك من سنة الفرض فى هذه الأوقات» فلا يختلف حكمه بالمصر 


ولا بغيره. 


د عد 6د عد عد 


١‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الخوف” 


[مسألة : مشروعية صلاة الخوف. وصفتها]9 

قال: (إذا كانت صلاتهم فى الخوف ركعتين» جعلهم طائفتين : 
إحداهما مع الإمام. والأخرئ بإزاء العدو. فصلئ بالأولى منهم ركعة 
وسجدتدين » ثم تذهب هذه الطائفة. ودجيء الطائمة التي بإزاء العدو. 
فتدخل مع الإمام» فيصلي بها ركعة وسجدتين» ثم يتشهدء ويسلمء ثم 
فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة» وتنتصرف إلى وجاه العدو. وتجيء 
الطائفة الثانية» فتقضي ركعة وسجاتين بقراءة وتشهد وتسليم). 

قال أبو بكر أحمد : اختلف الصدر الأول» وسائر فقهاء الأمصار في 
صلاة الخوف» وروي عن النبي صاى الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة 
وفي ذكر جميع ذلك ضربٌ من الإطالة» فنقتصر منه على ما يليق بالحال؛ 
لآنا قد بيناه فى «مسائل الخلاف»» فنقول: 

إن قول أبى حنيفة ومحمد فى صلاة الخوف ما ذكرناه. 

ولأبي يوسف في صلاة الخوف ثلاثة أقوال: أحدها مثل قول أبي 


يذ نيا 


() راجع: الأصل 2740/١‏ المبسوط 50/7» بدائع الصنائع ١517/1؟.‏ 


كاب الصا ١‏ 


والثاق ما جكاو.عله الى ليما الحورحاتي» آنه للا تصارم بعد الننى 
صل الله عليه وسلم صلاة الخوف بإمام واحدء ويصلئ بإمامين» لعلا 
يكون مَشْيِهم واختلافهم في الصلاة؛ لأن ذلك كان مخصوصا به النبي 
صل الله عليه وسلمء ليدرك الجميع فضيلة الصلاة خلفهء وليست هذه 
الفضيلة في الصلاة خلف أحدٍ غيره. 

والثالث: أنها تصلى بإمام واحدرء إلا أنه إذا كان العدو في القبلة» 
فهي على ما روي في حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم””"'. وإحدئ روايتي جابر بن عبد الله رضي الله عنه”"". 

وهو أن يقوم الصفان جميعاً خلف الإمام» فيفتتح بهم الصلاة جميعاء 
ويركع بهم» ثم يسجد بالصف الذي يليه سجدتين» والصف المؤخر قيام 
يحرسونء ثم يرفع هؤلاء رؤوسهمء ويسجد الصف المتأخر بسجدتين» 
ثم يتقدم الصف المؤخرء ويتأخر الصف المقدم» فيركع بهم جميعاء ثم 
يرفعون رؤوسهمء ويسجد بالصف المقدم سجدتين» والصف المؤخر 
يحرسونهم» ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين لأنفسهم» ويتشهد 
ويسلم بهم جميعاً. 

وإذا لم يكن العدو في القبلة» فكما روئ ابن عمر رضي الله عنهما 


ف 
( 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف لا57 (005/7). وأحمد فى المسند 
1:64 : والحاكم في المستدرك 77/١‏ وصححه على شرط الشيخينء ووافقه 
الذهبي. 

(؟) أخرجه مسلم »)2017/5/١( 84٠‏ والنسائي في (المجتبئ) ١5557‏ (175/75). 

( في «ق»: ويسجدوا ويسلم إلخح. 


017 كتاب الصلاة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم”'". وهو الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة. 
رودا مو ا 
فهو قول الله تعالئ: لوَإدَ كت يج كَأكَنَتَ لَهُمُ ألصكزة 4”". وقا 


رآ 


ل لَمَدكانَ لك فى سول أله سوه حَسَكَةٌ 4*". وقال: تيوه 74 9 
الاقتداء به فيما فعله ما لم تقم الدلالة علئ أنه مخصوص به دوننا. 

وأيضاً: قد روي عن عُظّم” الصحابة رضي الله عنهم صلاة الخوف 
بعد النبي صل الله عليه وسلم بإمام واحدا "“. ولم يَحْكَ عن أحد منهم 
خلوق"”" ذللقه قضار: إتجماعا من الصدر الأول: 


وقوله تعال: #وَإدًا كُنتَ فييمَ 04": وإن كان خطاباً للنبي صل الله 
عليه وسلمء فليسن يوجب أ يكون هو 520 به ؟ 0 مأمورون 


.)01/1/1( 05 ومسلم‎ ,))79/١( 4٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) النساء: .٠١7‏ 

(95) الأحزات: 71. 

.١67 الأنعام:‎ )5( 

(0) تقرأ في النسختين: (فلنا). 

(5) عُظُم الشيء: 5007 أي أكثره. مختار الصحاح (عظم). 

(0) روي ذلك من عمل علي وحذيفة وأبي موسئ الأشعري رضي الله عنهم. 
انظر: مصنف ابن أبى شيبة “لالم »)5١0 .7١/7( 8594٠‏ والبيهقى فى السنن 
الكبرئ ”07/7 5. 1 0 

() في خلافه. وقد نقل الإجماع ابن قدامة في المغني 7594577/7-/791. 

(8) النساءة 1517 


كتانب الصلاة /ا١‏ 


باتباعه» والتأسي بهء وهو كقوله تعالق: طحُذْ يِنْ أَموْهِمَ صَدَقَ 
َهَرُهُمَ 04 ولم يوجب تخصيصها بالنبي صلئ الله عليه وسلمء والأئمة 
بعده بمثابته في أَخُذ الصدقة. 

وأما ما احتج به أبو يوسف. من أن المشي والاختلاف أبيحا في صلاة 
الخوف خلف النبي صا الله عليه وسلم» ليدركوا فضيلة الصلاة خلفه. 
فليس بموجب ما ذكرء من قِيّل أن فعل الصلاة خلفه صاى الله عليه وسلم 
لم ذكى الرضاء. وإنها كان تعلق :وهم أنه كرنوا أمووا يدرك الارون 
لأجل الفضل. 

وأما حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنهء فردّه ظاهر الكتاب؛ 
لأن الله تعال قال: #قَلْنَقُمَ طايِعَةمَنْهُم مَحَكَ 4”"': وفي حديث أبي عياش 


دآ ا هه اه 100 


مَحَكَ 7#" وفى حديث أبى عياش رضى الله عنه تصلى الطائفتان معا 
خلفه. ولا تأتيه» فهذله وجوه يردها ظاهر الكتاب. 


١ 5‏ 600 6 0 7 1 5 
وفل روى انو مسعود وابن عمر رصي الله عنهم عن النبي 


.١٠١7 التوبة:‎ )١( 

(5؟) النساء: 7 .١٠١‏ 

.١٠١ 7 النساء:‎ )6( 

(5) أخرجه أبو داود ١١55‏ (7/5”)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
51/١‏ 


(9) سبق تخريجه. 


١7‏ كتاب الصلاة 
صلئ الله عليه وسلم صلاة الخوف كقول أبي حنيفة. 

ويشهد لذلك ظاهر الكتاب» وهو قوله: #وَإِدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
التكارة ملنقة ركه علق دنا ولاعذنا انيم ذا مَجَذوأ كَليَكوْنُوا من 
را بسكم وتات طلايفة ترون لز ا الل ارا ميك 04 

فقد عقلنا بقوله: # وَإِدًا سَجَدُوأ مونو مِن وَرَآرِحَكُمَ *: أن الطائفة 
ا وروا 
الثانية لم تُحرم ا مع .0 5 0 20 معه فى الصلاة بعد 
انصراف الطائفة الأول'”". 

* وقد روى يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي 
حثمة رضي الله عنه «أن النبي صاى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. 
لع مسف عل ترق وطائفة وجاه العدو. وصلى بالذين معه ركعةء ثم ثبت 
تاها وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفواء وقاموا وجاه العدو. وجاءت الطائفة 
الأخرئ. فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته. ثم ثبت جالساء وأتموا 
5.. 5 فة 
لانفسهمء ثم سلم بهم' 


)210 النناء: لاد" 
)١(‏ في «ق»: الأخرئ. 
فر أخر جه البخاري . )١6١*/5(‏ ومسلم :م (١/ه6اة).‏ 


كثات الصلاة ال 


وإليه ذهب مالك”'" والشافعى”"'», وهذا القول مخالف لظاهر الكتاب 
والأصول: فقا من ثلاثة اورجه 
#ر 2 ل < مر 114 رم سر 
أحدها : قوله تعالى : #وَلْتَأتِ ا لَك و نصَلوا 1 
مَحَكَ 74 . فأخبر أن الطائفة الأولى لم تضدل شنيكا هق صلاتها عند مجيئها . 
ومن مذهب مخالفنا أنه يفتتح الصلاة بهم جميعا. 


5 ضغ 


والوجه الثانى : قوله تعاليل: 8# فَإِذا سَجَدُوأً قليَكونوأمن وَرَآبِحكُم 4 
فأمرهم أن يصيروا بعد السجود من وراء القوم. وتأتي الطائفة الأخرئ في 
تلك الحال» فقال هؤلاء: لا يكونون من ورائهم. ولكن يتمون لأنفسهم. 


عبر سيم 0 هه 


والثالث: قوله تعالو/: 8 وَلْتَأْتِ طَابمّة أُخَررى #": وعندهم أن 
الطائفة لا تأتي حتئ يتم هؤلاء لأنفسهم. 

وأما من جهة مخالفة اللأصول؛ فلأن فيه قضاء المأموم الصلاة قبل 
الإمام» وقد قال النبي صلئ الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم 
به”"'» وقال: «لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود""”""» وقال: «لا تختلفوا 


.١17/١ والمدونة الكبرئ‎ »)١85/1١( 5 انظر: الموطأ للإمام مالك‎ )١( 
.5١7؟/1١ (؟) انظر: الأم للشافعي‎ 

() من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم: ٠١7‏ من سورة النساء. 

(5) من الآية رقم: ٠١7‏ ا التساء: 

() سبق تخريجه. 

(/1) أخرجه أبو داود 519 (١/١١5)ء‏ وابن ماجه 957 (709/1). 


١>:‏ كتاب الصلاة 


علئ إمامكه]”". 

واتغملت الامة هذه الآثار في منع المأموم القضاء قبل فراغ الإمام» فصار 
ذلك أصلا متفقاً عليه" ثابتاً بالسنة» وقولهم في صلاة الخوف ضد ذلك. 

ويخالف الأصول من وجه آخرء وهو أنه قد حصل من اتفاق الجميع 
أن سهو الإمام يلزم المأموم”"» وجائز أن يكون متئ قَضَها قبل الإمامء 
أن يلحق الإمام سهوء فلا تلحقه الطائفة الأولم» فيكون فيه إسقاطه عن 
المأمومين» وقد لزمهم. 

وقولنا موافق للأصول والظاهر جميعاً من الوجوه التي ذكرنا. 

فإن قيل: قولكم يؤدي إلئ استدبار القبلة والمشي والاختلاف. وذلك 
منهي”'' عنه في الصلاة» وإجازتّه في الصلاة مخالفة للأصول. 

قيل له: لا خلاف أن استدبار القبلة والمشي جائزان في الصلاة في 
حال الخوف””'» ومخالفنا يجيز المسايفة والمطاعنة» فلم نخالف الأصول. 

مسألة”'' : [صلاة المغرب حال الخوف] 

قال أبو جعفر: (وإن كان ذلك في صلاة المغرب. صلئ بالطائفة 


.)97/١( ومالك في الموطأ لاه‎ »”0/( 5١54 أخرج نحوه مسلم‎ )١( 
لم أقف علئ تخريج هذا الاتفاق عند غير المؤلف.‎ )0( 

(5) انظر: اللأوسط 585 (777/7). 

(5) في «د»: ينافي الصلاة. 

(0) انظر: المغني 117/7 1/8-17. 

(5) في «ق»: (فصل). 


كتاب الصلاة ١7/6‏ 


الأول ركعتين» وبالثانية ركعة). 

وذلك لأن حكم الصلاة إن انقسم بينهم» فتستحق كل طائفة نصفهاء 
والركعة لا تتبعض» فتستحق جميعها كسائر الأشياء التي لا تتبعض» إذا 
للك يتين نت حميعو ا يال :قم انمد إدااعنا له ا حل ولينة تلقام 
نصف تطليقة» وجعلت عدة الأمة حيضتين؛ لآنها قد استحقت حيضة 
ونصفاً» فلما ثبت النصف ثبت الجميع؛ لأنها لا تتبعض. 

[مسألة : | 

ولو كان مقيما فصلئ الظهرء صلئ بكل طائفة ركعتين؛ لما ثبت من 
وجوب قسمة الصلاة بينهم بالسواء. 

* وتقضي الطائفة الأولئ في هذه المسائل بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا 
أول الصلاة» فهم بمنزلة من نام خلف الإمام أو أحدث. 

وتفضي الطائفة الثانية بقراءة؛ لأنها مسبوقة بالأولئ» لم تدرك الإمام 
فيها. 

مسألة : [صلاة الخوف ركباناً بالإيماء]”) 

قال أبو جعفر : (وإذا لم يتهيأ لهم النزول عن دوابهم: صلوا عليهاء 
يومئون إيماء حيث كانت وجوههمء ويجعلون السجود أخفض من 
الركوع). 


وذلك لقول الله تعاليل: # فَلَيْس علد جنا أن تقصروأ مِنَ الصَّلرة إد 


.5 55/١ بدائع الصنائع‎ "948/١ راجع: الأصل‎ )١( 


ك/ا١ا‏ كتاب الصلاة 


خِف4”"'. وهذا القصر هو الإيماء؛ لأنه متعلق بالخوفء وقصر أعداد 
الركعات غير متعلق بالخوف. 

ولقول الله تعالل : « ون حِفْشُ َال أَوتَقبَام 04 

وقال الي صلئى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه : 
(«صل قائماًء فإن لم تستطع : فعا يل + ٠‏ فإن لم تستطع : فعلى جنب » تومى 


إبضاء 0 


ث2 سح لير 


ترك القبلة بالظاهر. 
[مسألة : لا صلاة أثناء القتال] 
قال ا قال اما لا اي 0 حال القتال؛ 0 
من الليل: ا وقال: 7 اللّه فبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا 
عن صلاة الوسطى')””. 
فأخبر أنهم شغلوه بالقتال عن الصلاة» ولو كانت صلاة الخوف جائزة 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
.7789 البقرة:‎ )6( 
سبق تخريجه.‎ )"9( 
.١١6 (؟) اليقرة:‎ 


(6) سبق تخريجه. 


كانت الصلاة //ا ١‏ 


و1453 متك بن ]سكا ق" "© والوافلاى ععميعا"" آنا غزوة:ذات الرفاع 
كانت قبل غزوة الخندق» وقد صلى النبي صل الله عليه وسلم صلاة 
الخوف في غزوة ذات الرقاع» فثبت أن صلاة الخوف قد كانت نزلت قبل 
الخندق» فلما ترك النبي صاى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف لأجل 
القتال» دل علئ أن القتال يَمْنَع الصلاة. 


عي يا يد ين 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق» المدني» نزيل العراق» إمام المغازي, 
صدوق يدلس» توفي ١6١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص/557 )ا ت: 61/56. 

(8) مكنا ذكر آهل ا السبين انظرة السيرة الغبونة لابن عقاء ةا 
وكتاب المغازي »4٠7-7940/١‏ ولكن استشكله ابن كثير في «الفصول في سيرة 
الرسول») ص ١ .١59‏ | 


١/4‏ كتاب الصلاة 


باب صلاة الكسوف"" 


[مسألة : صفة صلاة الكسوف]""ا 


قال: (وصلاة كسوف الشمس رععتان كسائر التطوع. ولا بأس بأن 
يصليّها الإمام بالناس جماعة). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ علي بن أبي طالب”"» والنعمان بن 
شير » وعبد الله بن عمرو”» وسمرة بن جندب”"» وأبو بكرة"”, 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم «أن النبي صلئ الله عليه وسلم صلىْ في 
كسوفي الشمسن: رككتين » كييقة ضل هي . 


() متن المختصر للطحاوي ص9 ”". 

.581-58٠0/١ المبسوط ”1/5/7 بدائع الصنائع‎ »457/١ راجع: الأصل‎ )١( 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .737//١‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند 7717/5», وأبو داود 1197 »07١4/1(‏ والحاكم 
في المستدرك 72/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه أحمد في المسند ١159/7‏ », والنسائي ١417/8‏ (1717//7). 

(1) أخرجه أحمد في المسند 06/» وأبو داود .)7١٠١/١( 1١١85‏ 

(0) أخرجه البخاري ٠١١7‏ (35751/1). 

(4) أخرجه الطحاوي ‏ ركعتين من فعله غير مرفوع ‏ في المصدر السابق 
50١‏ وأصل الحديث في صحيح البخاري 195 .)3014/١1(‏ 


كتاب الصلاة ١,4‏ 


وروئ قبيصة البجلي رضي الله عنه أن النبي صاى الله عليه وسلم قال: 
«إنما هذه الآيات يَخوف الله بهاء فإذا رأيتموهاء قصلو كأحدث صلاة 
صليتموها من المكتوبة)”"'. 

فإن قيل: روي عن ابن عباس وعائشة'" رضي الله عنهم «أن النبي 
صل الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة» ". 

قيل له: روئ النعمان بن بشير رضي الله عنه وغيره «أن النبي صالى الله 

عليه وسلم كان يصلي ركعتين» ويسلم حتئ انجلت»”'". 

فجائز أن يكون قد كان سجد بين الركوعين ولم يعلم به من روئ أنه 
لم يكن بينهما سجودء فكانت رواية مَّن روئ أن بين كل ركوعين سجدتين 
أوليا ؟ لأنه زائد عل الأول. 

علئ أنه قد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم «ثلاث ركعات في كل ركعة»” 2 بمثل إسناد الركوعين» 
فإن صح الركوعان: صحّ الثلاثة» وفيه زيادة على الركوعين» فيكون 
1 


.)١545/17( ١5806 والنسائي في السنن‎ »272١١/1١( ١١46 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 149 :)706/١(‏ ومسلم 907 (111/17). 

(9) أخرجه البخاري 491 ,)705/١(‏ ومسلم 90١‏ (118/5). 

(#)أسبق تتخريج نحذيك التعمان بن يكبي وضتي.ال#:غنه وغيره قزييا. 

(0) أخرجه مسلم 5/940١‏ (2570/7)» والنسائي في السنن (المجتبى)» 11 ؟ 
١ /9(‏ *1). 


١/٠‏ كتاب الصلاة 


وأيضا: لما اختلفت الرواية فيها: كان ما وافق الأصول منها أولىا. 

فإن قيل: وجدنا كل صلاة سن فيها الاجتماع تختص بزيادة معنئ» 
كصلاة العيدين اختصت بزيادة التكبيرات» فوجب أن يكون في صلاة 
الكسوف زيادة معنى افيف قن غيرهاء ولم يشترط حملن غير الركوع , 
فوجب أن يزاد فيها. 

فيل له: فصلاة الجمعة. وصلاتا عرفة. وسائر الصلوات المكتوبات 
قد سن فيها الاجتماع. ولم تختص بزيادة معنى فيها. 

قيل له: الخطبة ليست من الصلاة» فتكون زيادة فيهاء وإنما يجمع 
بينها بحكم واحدء وأما إذا كان أحد الحكمين زيادة تكبيرات» والآخر 
زيادة ركوع , فكيف يصح رد أحدهما إلئ الآخر؟ 

فصل : [لا تصلئ الكسوف فى أوقات النهى ]27 

ولا يصلئ للكسوف إلا في وقت يجوز فيه التطوع ؛ لأنها تطوع. 

[مسألة : ] 

(وقال أبو حنيفة: لا يجهر فيها بالقراءة). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «صلاة النهار 
0 يعلى لا بفصح فيها بالقراءة. 


.58١/١ المبسوط ”/76» بدائع الصنائع‎ 0١ راجع: الأصل‎ )١( 


(") سبق تخريجه وبيان أنه موقوف. 


كتاب الصلاة ١/8١‏ 


وقد روئ ابن عباس”'' وسمرة رضي الله عنهم «أن النبي صلاى الله عليه 
وسلم لم يُسسْمّع له صوت في صلاة الكسوف»”". 

فإن قيل: قد روي أنه جهر فيها بالقراءة ". 

قيل له: إذا اختلفت الأخبارء كان ما وافق الأصول منها أولى 
بالاستعمال» وقولنا موافق لللأصول؛ لأن صلاة النهار عجماء في سائر 
الفروض. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أنها نمق له العيد يت :و السمعة 4 لحاس انبها 
من اجتماع الكافة والإمام. 

مسألة : [صلاة الكسوف فرادئا]'* 

قال أبو جعفر: (ويصلي الناس في كسوف القمر كذلك» إلا أنهم 
يصلون فرادئ» ولا يحون ): 

وذلك لأنه قد كان لا محالة في زمن النبي صلئ الله عليه وسلم 
كسوف القمرء كما كان يكون كسوف الشمسء فلو كان فيها جماعة 
مسنونة» لثقلت كما ثقل في كسوف الشمس. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: تإن الشمسن والقمر آيثان: من. آيات 


.؟77/١ والطحاوي في شرح المعاني‎ »2765٠0/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند 2١5/06‏ وأبو داود ))7٠١/١( ١١85‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي في المستدرك 80/1 

(6) عن عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري 2)511/١( ٠١١5‏ ومسلم 
.)07١/5( ١‏ 

(5) راجع : الأصل »557/١‏ المبسوط 5/7/اء وبدائع الصنائع .5/87/1١‏ 


م١‏ كتاب الصلاة 


الله» لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا» 
فافرّعوا إلئ الصلاة»''» ولم يذكر فيه جماعة ولا غيرها. 


ما يد دن يت 


.)519/7( "/90١ ومسلم‎ ,)700/١( 9949 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة ١/1‏ 


باب صلاة الاستسقاء”" 


[ليس للاستسقاء صلاة» وإنما دعاء]"" 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة» ولكن 
يخرج الإمام بالناس فيدعو). 

قال أبو بكر أحمد: قد ذكر محمد عن أبي حنيفة في الأصل”". 
ومعلّ عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: أنه ليس فيه صلاة جماعة» ولكن 
الساة اتاد | 

ويشبه أن يكون مراده: أن الصلاة فيه ليست بواجبة ولا مسنونة. 
كصلاة العيدين والكسوف, وأن الإمام مخيّرٌ بين فعلها وتركها. 

وذلك لما روئ أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صاى الله عليه 
وسلم دعا في الاستسقاء»”*'» ولم يذكر صلاة. 


وروئ شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرةء أو مرة بن كعب رضي 


.5١-79ص متن المختصر للطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع : الحجة عل أهل المدينة 2777/١‏ المبسوط 2/5/7 بدائع الصنائع 
ا 

(*) انظر: الأصل .557/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 4517 ,)7757/١1(‏ ومسلم 891 (115/15). 


:م١‏ كتاب الصلاة 


الله عنه وكان من أصحاب النبي صلئ الله عليه وسلم «أن النبي صا الله 
عليه وسلم دعا في الاستسقاء»”''» ولم يذكر صلاة. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يستسقي. فما زاد على 

فقيل له في ذلك؟ 

فقال: لقد استسقيت بمجاديح”" السماء التى يُستنزل بها الغيث”". قال 
الله تعالى : #أسْمَعْفِر اريك نكا عَفَارا (1) سل ألسّمَ عَكَكوٌ يَرْرَانا 1#" 

ولو كانت الصلاة مسئونة فيه لما خفى أمره علىْ عمر رضى الله 
عنة )6 ولو خفي عليه لم خف على من حَضره من الصحابة رضي الله 

وروى عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد رضى الله عنه «أن النبى 
صلئى الله عليه وسلم صلئ في الاستسقاء. وخطب ودعا)””. 


.871/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) واحدها مجدحء والياء زائدة للإشباع» والجدح: نجم من النجوم» قيل: هو 
الديّران» وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي» تشبيها بالمجدح ‏ العود المجنح الرأس - 
الذي له ثلاث شعب تساط به الأشربة. انظر: النهاية 87/١‏ 7. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 47 87 (777-7741/7). 

(2 )انو 11 

(4) أخرجه البخاري 957 .)757/١(‏ ومسلم 844 (4)111/7 وليس عندهما 
ذكر الخطبة» وذكر الخطبة عند أحمد في المسند .5١/5‏ 


كتا الصلاة ١6‏ 


وكذا نوو ابن غتباضو”" وأبو هريرة رضي الله عنهم «أن النبي صل الله 
عليه وسلم صلىئ ركعتين» ثم خطب»”". 

والنظر يدل علئ أنه ليس فيه صلاة مسئونة» لاتفاق الجميع على 
أن الزلازل» وكثرة الأمطارء والرياح العواصف الهائلة» ليس فيها 
غناقة يد 5" "دو نيلا قنها الد عاو اكد لنت : الا فيا قبا ما عليياة 
والمعنىئ فى جميعها: أن الدعاء فيها من أجل خوف الحادث من هذه 
الأشياء. 1 

فإن قيل: يلزمه مثله'*' في الكسوفء» لوجود الخوف. 

قيل له: ليس يُخاف من الكسوف شيءء وإنما هو آية وأعجوبة» يُفرّع 
فيها إلئ الله على جهة التعظيم والإجلال» وما ذكرناه من القحط وتأخر 
المطر والزلازل إنما هو لرفع ضرر ما قد وجد من هذه الأشياء. 

* (وقال أبو يوسف: يصلي ركعتين» ثم يخطب» ويدعوء وهو 
فكب الؤسا» عقلبا زذاء: با ذديعدل أغاده امتلةه» وانشالة اعلاه» وان 


)١(‏ لم أعثر على ذكر الخطبة صراحة في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء إلا 
ما ورد من لفظه. (فصنع فيه كما يصنع فوع الفطر والأضحئ». أخر جه أحمد 2 

(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2770/١‏ وابن ماجه ١١58‏ 
(1-5/1> )6 وأحمد فى المستد > اد 

(©) لعله يريد نفي سنية الصلاة عند هذه الأفزاعء والاتفاق على ذلك». وإلا 
فالصلاة عندها قال بها كثير من أهل العلم. منهم ابن عباس رضي الله عنهما. انظر : 
المغنى 7”77/7. والأوسط "١5/0‏ وما بعدها. 

() فى «د): ذلك. 


الل كتاب الصلاة 
كان طليانا أو خميضة هن قنياء رل:بميية عل تيماله» بوشهاله على 
يمينة » وقال محمد: يصلي ركعتين» ثم يخطب كخطبة العيد. ويجهر 
بالقراءة). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روئى الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله 
بن زيد رضي الله عنه في صفة صلاة الاستسقاء نحو قول أبي يوسف. 
وذكر فيه قلبّ الرداء جروا من ذلك 


)١(‏ سبق تخريج حديث عبد الله بن زيد قريباً. 


كتاب الصلاة ١1‏ 


باب صلاة الحنائ:”" 


[مسألة : غسل الميت]"ا 

قال أبو جعفر : (يجرد الميت إذا أريد غسلهء ويوضع على تخت...) 
إلى آخر ما ذكر. 

قال ابى كر امد وها وشيورض للهنلةة أزلك لحا سلتنا حم ده 
بكر قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن 
حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لهن في غسل ابنته: "إبدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»"". 

ولأن من سنة الغسل أن يبدأ فيها بالميامن» وذلك لحديث أم عطية 
رضي الله عنها. 

* (ولا يمضمضء. ولا ينشّق). 

وذلك لأنه لا يتهيأ ذلك فيه؛ لأن المضمضة والاستنشاق ليس هو 
حصول الماء في الفم والآنف فحسب؛ لأنه لو شرب الماء لم يكن 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص457-50» وقد ورد العنوان في' «ق»: باب 
الجنائزء وما أثبتنا من «د»ء وهو الموافق للمتن المطبوع. 

)١(‏ راجع: الحجة علئ أهل المدينة »”58/١‏ المبسوط 58/7» بدائع الصنائع 
؟؛. 

أبو داود في السنن ٠5/70 ١55‏ 0). 


١‏ كتاب الصلاة 


58 2 ولاعسوذا لبقة الطيارة: والمضمضة أن يأخذ الماء فى فيه. 
فيديره فيه بالمضمضة» ثم يَمَجَه) والاستنشاق أن يجذب الماء بتفسه إلى 
أنفه» وذلك غير ممكن في الميت» فلذلك سقط في غسله. 

* قال : (ثم يغسل رأسه و لحيته بالخطمي). 

وذلك لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أن آدم غسلته 


الملائكة بالماء والسلئغ وكمنوه في وثْرء ثم لحدوأ له ودفنوه» : ثم قالوا: 


هله ننه ة ولد آدم من 008 


1 / 00 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله . 
رسول الله صو السعلة ويام حكن ترديت ابتته قال: «اغسلنها ثانا أز 
كوا أو أكثر من ذلك إن اسن ١‏ ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخر 
كافوراً)””". 
* قال أبو جعفر : (ولا يسرّح). 
وذلك لآأنه لا يؤمَن تناثر شعره وسقوطه. بسي ”7 الشعر أن يدفن 


2750-7 55/١ والحاكم في المستدرك‎ .١5/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)5٠٠0/98( 5045 وصححه » ولم يوافقه الذهبي» وعبد الرزاق في المصنف‎ 

(0) في «د): (نحوه)» ولم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

() أخرجه البخاري 2»)577/١( 1١١96‏ ومسلم 959 (541//7). 

(5) في «د): (حكم الشعر). 


كتاب الصلاة ١84‏ 


* قال : (ثم يوضع علئ شقه الأيسرء فيغسل بالماء القراح”' حتئ 
فتى وار أن الماء افق خلضي إل هاا يان التخنق بقن آم غامله قل 
ذلك بالماء فأغلي بالسَّذرء فإن لم يكن ميئار: فحرئض)” 

وذلك لأنه ينبغي أن يبدأ بالميامن في الغسل» على ما روي عن النبي 
ع ال / 

ويكون في الماء السدرء على ما روي في الخبر””". 

وقد روي أن علياً رضي الله عنه قال حين عَسَّل النبيَ صل الله عليه 
وسلم: ما تناولت عضواً من النبي صلئ الله عليه وسلم إلا كأنما يقلبه 
معي ثلاثون )0 , 

وهذا يدل علئ أن حكمه أن يقلّب علئ جَنبه في حال الغسل» فيُغْسّل 
أولا وهو على جنبه الأيسر» ثم يغسّل وهو على جنبه الأيمن» ثم يغسّل 
الثالثتة وهو عل جنبه الأيسرء ليحصل الغسل ثلاثآء ويكون قد بدأ 
بالميامن, ويمسح بطنه في الثانية مسحا رقيقاء لكي إن خرج منه شيء 
غسله في الثالثة. 

قال أحمد : وقد قال محمد: إنه يَغَسّل رجليه في الوضوءء وقالوا: 


)١(‏ على وزن: «كلام»: هو الخالص من الماءء الذي لم يخالطه كافور ولا 
حنوط ولا غير ذلك. المصباح المنير ص455. 

(؟) الحرض: بضمتين: الأشنان. انظر: المصباح المئير ص170. 187. 

() سبق قريب في حديث أم عطية رضي الله عنها. 

(:) يشير بذلك إلئ حديث أم عطية رضي الله عنها السابق. 

(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 5/1 5 7. 


١ ٠‏ كثات الصلاة 


في غسل الجنابة بأنه لا يُعْسّل رجليه حت يفرغ من الغسل؟؛ لأن موضع 
قيامه فيه ماء مستعمل» وقد روي ذلك عن النبي صاى الله عليه وسلم في 
غسل الجنابة''"'» وأما في غسل الميت فرجلاه وسائر أعضاء وضوئه 
يله ]3 لست رجلاه على الأرضء» فيكون ما تحتهما من الماء 

* قال : (ثم ينشّف بثوب). 

وذلك لثلا تبتل أكفانه» وليتمكن من وضع الحنوط في مواضعه. 

* قال : (ثم تبسط اللفافة بسطأً - وهو الرداء - طولاً). 

وذلك لأن حكمها أن تكون فوق الثياب. 

* (ثم يبسط الإزار عليهاء وهو المئزر طولا)» لأنه يلي اللفافة. 

* (فإن كان له قميص ألبسه إياه» وإن لم يكن له قميص لم يضره). 

وذلك لأن التكفين يحتذئ به اللبس فى حال الحياةء» فلذلك كان 
الغا قوق القهيمي: ْ 

* (وتجمّر أكفانه» كما يوضع الكافور على مساجده» وكما يجعل في 
الماء الثالث). 

وقد روي أن النبي صائ الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية'". 


.)595/١1( ١1 ومسلم‎ 22٠١ 5/١( 557 أخرجه البخاري‎ )١( 
سحولية : بالفتح والضمء نملية إلى (السحول). وهو القصار» آنه يسحلهاء‎ 030 
.751//7 أي يغسلهاء أو إل قرية باليمن» انظر: النهاية‎ 


كتاب الصلاة ١4١‏ 


ليحي مساك يو واب ووه ارا جني 

: «البسوا هذه الثياب البيض؛ فإنها خير ثيابكم. ٠‏ وكفنوا فيها 
0 

ووصاه ا ل ما ست و الم ير 
«إذا أنا مِتْ فاغسلوني» واجعلوا في آخر غسلة كافوراء وكفنوني في 
توبين : إزار وفميص » فإني رأيت 07 الله صلى الله عليه وسلم فيل 58 


كلك" 
ده قال * (ثم يوضع الحتُوط على لحيته ورأسهء والكافور على 
مساحجده). 


وهو استحباب» كما أمر بأن يجعل في الماء كافورا. 

* قال: (فإن خفت أن تنتشر أكفانه: عَقَدتَهِ عليه» لتحمله على 
سريره» فإذا وضع في قبره حلت عنه). 

وذلك لأن التكفين بمنزلة اللبس في الحياة» فكما لا يعقد ثوبه في 
حال حياته.» كذلك بعد الموت. إلا أن يخاف أن ينتشر عنه» فيعقد» ثم 


يحل في القبر. 


والحديث أخرجه البخاري »)5750/١( ١١١6‏ ومسلم 45١‏ (159/5). 

)١(‏ أخرجه أبو داود 781/4 »)75١9/5(‏ والترمذي 1945 (770-719/7) وقال: 
(حديث ابن عباس حديث حسن صحيح)». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 01/8/7. 


؟ ١‏ كتاب الصلاة 


مسألة : [ما يجحزىء في الكف. ]7 

قال أبو جعفر : (وأدنئ ما تُكفن فيه المرأة ثوبان وخمار). 

وذلك لما وصفنا من كسوتها في حال الحياة. 

* (والرجل في ثوبين). 

لهذه العلة» ولما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: «إغسلوا 
ثوبي هذين» وكفنوني فيهما؛ فإنهما للمّهْل والتراب؛ فإن الحي أحق 
بالجديد من الميت»”". 

وروي أن النبي صل الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وَقَصِته 
ناقته: وكفنوه في ثوبيه»”". 

* قال : (والسنة في المرأة أن تكفن في خمسة أثواب: درع» وخمارء 
وإزار» ولفافة» وخرقة تُجعل الخرقة فوق ثدييها والبطن). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي*' عن ابن إسحاق 


600 راجع : الجامع الصغير ص١ 21١١‏ المبسوط ا ل بدائع الصنائع 
ا ”. 


(0) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 71778 (575-577/7)» وابن أبى شيبة فى 
المصنف 11١078‏ (454/7). 2 0 

والمهل: هو القيح والصديدء كما في مختار الصحاح (مهل). 

.)850/7( 15/١١١5 ومسلم‎ 2)5775-5760/1١( ١7١5 أخرجه البخاري‎ )*( 

(5) في «د»: (حدثنا أبي عن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق)» ولا توجد 
هذه الزيادة في مصدر المؤلف. 


كتاب الصلاة ١‏ 


فال بجدنا توح بن حكم التعدي وكان قارثاً للقرآن عن رجل من بني عروة 
بن مسعود يقال له: داود» قد وَلَدَنّْه أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 
زوج التى مرا الله عليه وسلم آنءلار؟ بعد اقالف النثقلة رضي أله هنها 
قالت: «كنت فيمن غسّل أمّ كلثوم بنت رسول الله صلئ الله عليه وسلم عند 
وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقا'"'. ثم 
الدرع» ثم الخمار» ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر». 

تررس موصي لامي رسام بوالس اداو زيديا 
فيَاولناها ثوبا ثوبا» ". 

عو و 0 

وذلك لما روي أن النبي صائئ الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أ 

وعن النبي صاى الله عليه وسلم : «أن لفك كت آدم عليه السلا 
في ثلاثة ئة أثواب» وقالت : هذه سنة موتاكم يا ؛ بني آدم»'*". 

مسألة : [لا فرق في الكفن بين المحُرم والحلال]”* 

قال أبو جعفر : (والمحْرِمٌ في ذلك كالحلال). 


)١(‏ من الحقو: معقد الإزار» ثم سمي به الإزار للمجاورة. النهاية لابن الأثير 
7/١‏ 5 . 

(1) سنن أبي داود .)01١-509/1( "١61/‏ 

() سبق تخريجه قريباً. 

(4) سبق تخريجه قريباً. 

(6) راجع: الحجة على أهل المدينة »”65١17/1١‏ المبسوط 207/7 بدائع الصنائع 
8/١‏ ”. 


١0‏ كتاب الصلاة 


قال أبو بكر: وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: 
«إذا مات الرجل جل انقطع عمله إلا فر نايت صدقة جارية. وعلم ينتفع به 
بيعدهء وول صالح يدعو له)”"". 

ومعلوم أن المراد إذا انقطع حكم عمله» وَجَبْ أن ينقطع حكم 
إحرامه. فوجب أن ينقطع إحرامه؛ لأنه من أحكام عملهء وإذا انقطع 
إحرامه» صار كسائر الموتى. 

وروداين عباس رصي الله غنيها فن الح ضاى اللاهلية. ويسم أنه 
قال: ١غطوا‏ رؤوس موتاكم» ولك كيزا ءالديويك” 

فإن قيل: كما لا يبطل حكم إيمانه»ء كذلك حكم إحرامه. 

قيل له: الإحرام حكم يلزمه في نفسه لا يَعدُوهء والإيمان حَكُمّ يلزمه 
في نفسهء وتلزمنا له أحكام من أجلهء كالموالاة» والميراث» والتزكية» 
وقبول الشهادة» فما كان منها متعلق بهاء فهو باق بعد الموت». ولذلك 
فا صليدة ولما كانت أحكام الإحرام تتعلق به خاصة دونناء ثم مات» 
انقطعت الأحكام التي هي لازمة له في نفسهء من اللبس والطيب 
وغيرهماا”» فلم يلزمنا''' له ما سقط حكمه عنه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ,.)١700/7( ١7١‏ والترمذي ١1/5‏ (570/7) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

(6) أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرئ ”595/7 بلفظ: «وجوه موتاكم» وقال: 
«الصحيح أنه مرسل». وقال ابن التركماني: «ثم هو مع إرساله منكر). 

(9) في (د): ونحوهما. 

(5) في «ق»: فلم يلزم. 


كتاب الصلاة ١‏ 


وقد اتفقنا عل أنه لو مات في الصلاة: انقطع حكم صلاته"2 
وكذلك لو مات طاهراً أو صائماً؛ لأن هذه الأحكام تلزمه في نفسه. 
فكذلك الإحرام. 

ويدل علئ انقطاع إحرامه: أنه لا يوقف به بعرفة» ولا يطاف بهء ولا 
يرمئ عنه الجمارء ولو كان إحرامه باقيا: فعل ذلك كله به. 

فإن قيل: روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال في المحْرم الذي 
وَقَصِنْه ناقته» فمات» قال: «لا تُخْمّروا رأسّهء فإنه يبعث يوم القيامة 
م70 

قيل له: وروي أنه قال: «لا عرو وجهه ولا وا : وقد اتفقنا 
غلا همير الوص ع افذل:غلرا 'أنه كان سخصوصا به 

وأيضا: بِيّن العلة فيه» بأنه يبعث يوم القيامة ملبياء فيحتاج أن يعلم 
ذلك من سائر المحرمين» حت يحكم لهم بحكمهء وهذا كما قال في 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: (إن له جناحين يطير بهما في 
العجنة)”*' لأنه قال حتى 5-5 يدأه. 


)١(‏ لم أعثر على من نص عليه أو خالفه» ولعله من قبيل نفي العلم بالمخالف. 

(1) سبق تخريجه قريباً. 

() أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - مسلم ٠١ 298/١1١5‏ 
8172-0 ). والنسائي 75 .)١5:5/05(‏ 

(5) انظر: المغنيى 06/؟07١.‏ 

(0) انظر: سنن الترمذي 1/5 .)5١7/0(‏ وصحيح البخاري 5090٠1‏ 
350/5 ). 


وقال في حنظلة رضي الله عنه: «إن الملائكة عَسَّلَئُه)”'". لأنه قتل جتباء 
ولا يجوز الحكم لسائر 0 ين قل علي طن عله الأمعرا ريل هذا لمكم 

فإن قيل: قال صل الله عليه يعابر ني نار 4ك ازمّلوهم بدمائهم 
وثيابهم . فإنهم يبُعتون بدمائهم . وكلومهم»" ٠»‏ ثم لم يكن ذلك متشيورا 
عليهم دون غيرهم. وإن لم يعلم حقيقة أن غيرهم يبعثون كذلك. 

قيل له: لأنه قد روي عنه صلىئ الله عليه وسلم بلفظ عام: «أن الشهيد 
يبعث يوم القيامة» وجرحه يئعب”“ دماء اللون لون الدمء والريح ريح 
المسك 4 فأطلق ذلك في سائر الشهداء» ولم يختلف الفقهاء في اعتباره 
في سائرهم» فلذلك أثبتناه. 

فإن فيل : فسائر المحرمين فياسا على عر وروة فيه الخبر». والمعنىئ 

اقل ل إنما يجب اعتبار بقاء 0 او يد لاد 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠١/7‏ بلا سندء وأخرجه الحاكم في 
المستدرك /700-704, وصححه علئ شرط مسلمء وسكت عنه الذهبي. وراجع: 
نصب الراية ."37/75١6/5‏ 

(؟) في «ق»: على من قتل. 

(9) أخرجه أحمد في المسند »5١/05‏ والنسائي في السنن ٠٠١١‏ (78/5) 
كلاهما بألفاظ متقارية. 

(5) ينعب أي يجري متفجراء كثيراً. انظر: النهاية 5١7/١‏ 

.)١597/7( ٠١6/1415 أخرجه مسلم‎ )4( 


كنات الصلاة 17 ١‏ 


تحمير راضبة إحرام موجود» فإذا دللنا على انقطاع إحرامه بالموت». 
فاعقبار لك هرانا كانيع لا معترا له 
تق : والمصلي لا يغسّل. 
أو غرج فقد حل»”". والمودت أكثر بمنة. 

مسألة : [يُكَسّل الجنين» ولا يُصلئ عليه إلا إذا استهل]”" 

قال أبو جعفر : (ويكفن الجنين» ثم يغسّل » ويدفن ولا يصلئ عليه. 
ان 
510086 مااي و او 71 
ب راان سيان حا و ألا تر 
خرقتين: : إزار 53 حبني ما كان لسن فى 0 

ممألة + 0 الشهيدء ويصلوا عليه]”" 

قال أبو جعفر (ومّن قتِل في المعركة لم يُعَسّل َكَسّله وصلي عليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند »50٠/7‏ وأبو داود 1١857‏ (577/75)» والترمذي 
“(٠‏ 7107)) وقال: «هذأا حديث حسن صحيح). 

(؟) راجع: الأصل »5١5/١‏ المبسوط 017//7. بدائع الصنائع ."٠5/١‏ 

(*) راجع: الأصل 5٠7/١‏ » المبسوط 54/7» بدائع الصنائع 255١/1١‏ 715". 


١‏ كتابة الصلاة 


ودفه”ا في ثيابه» إلا أنة بنزع الحشو من الجلد والفرو والسلاح. 
ويزيدون ما شاؤواء وينقصون ما شاؤوا). 

قال أَء اا ا د : قال: جد تيا أ داود 

بو ؛ 1 ب 

ا 
قال: «أَمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بقتلئ أَحُد أن يُنْرَع عنهم الحديد 
والجلود. وأن يدفئوأ بدمائهم سد 
وروئ جابر” وأنس رضي الله عنهما «أن النبي صل الله عليه وسلم 
مر بآن يدقن فتلا أحد بدمائهم في ثيابهم» ولم يُكَسّلوا)”. 
* ومن جهة النظر: إن الجلد والسلاح مما لا يُكفن فيه المودة 
/ 50 0 5 
يبرم ههه ويترك عليهم ما يكفن فيه الموتئ من الثياب. 

2 ولهم أن يزيدوا ما ادي لما روىئ لاجد عن 5 وائل عن 
خباب رضي الله عنه قال: اققِل مصعب بن عُمَير يوم أَخُدء ولم يكن له إلا 
تَمِرةء كنا إدا ان بهأ راسةه حرجت رجلاه. وإدا غطينا رجليه خرج 


م 


)١(‏ في ١د):‏ كفن. 

(5) سنن أبي دود 5175 (548-5917//79). 

(9) أخرجه أبو داود 8١م‏ (8“0/١01ه)‏ ع لفظه.ء والبخاري ١7178‏ 
(١1/٠١٠ه5١هغ).‏ 

(5) حديث أنس رضي الله عنه أخرجه أبو داود "١8‏ (548/7). 

(6) في «د): (به الموتئ من الثياب). 

(5) في «د): (يه). 


كنات الصلاة 68 ١‏ 


رأمنهه انقاله وسو الله عار اله عله روسل + #قطرا يها انهه والجطلوا 
علئ رجليه شيئأ من الإذخر»"". 

يننا إنه سارل عليز لما ريطا يزيد بن أبي زياد عن مقسم 
عون خاس رصي لدت عنهما «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان يوضع 
بين يديه يوم أَحُد عشرةء فيصلي عليهم وعلئْ حمزة ثم تُرفع العشرة» 
وحمزة موضوعء ثم توضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة. ثم تُرفع)”". 

وروك وحن بن عباد بن عبد اشن الرهر عن ابي كن عبد اللدسين 
الزبير رضي الله عنهما نحو ذلك في قتلئ أَحُد حد””. 

وروئ شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك 0 رضي 
الله عنه عن النبي صا الله عليه وسلم «أنه صلّْ علئ قتلئ أحُد وعلئ 
حمزة» يؤتَىئ بتسعة وعاشرهم حمزة. فيصلي عليهم صائ الله عليه وسلمء 
ثم يحمّلون» ثم يؤتئ بتسعة» فيصلّي عليهم وحمزة مكانه حتىئ صلى 
عليهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم»*". 

وروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 


.)159/5( 95٠ ومسلم‎ ء)١541//5(‎ 787١ أخرجه البخاري‎ )١( 
وحسنه السندي». وأخرجه الطحاوي‎ »)580/١( ١5١ (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
وسكت» وقال‎ ١98/7 والحاكم في المستدرك‎ 050/١ في شرح معاني الآثار‎ 

الذهبي: أبو بكرء ويزيد ليسا بمعتمدين. 

() أخرجه الطحاوي في المصدر السابق .0017/١‏ 

(5:) أخرجه - مختصراً - ابن أبي شيبة في المصنف 75877 (458/5)) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »507/1١‏ والدارقطني في السنن 9 (؟228/5). 


٠‏ و” كتاب الصلاة 


: اس و 5 
مبلي على قتلى أحد بعد ثمان سنين من مقتلهم صلاته على افيف . 
رواه الليث عن يزيد , بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي 


648 
الله عنه” '. 


وروى شداد بن الهاد رضي الله عنه «أن أعرابياً بايع النبي صلئ الله 
عليه وسلم. ور لل ٠‏ فكفنه صل الله عليه وسلم في جْبّة النبي 
صلى الله عليه وسلمء ثم قلمهء ف علي 

واختلفت الرواية عن أنس رضي الله عنهء فروي عنه «أن النبي 
صلئ الله عليه وسلم لم يصل يوه أحُد علو أحَدٍ من الشهداء؛ إلا على 
حم ة0). 

وروي عنه «أنه لم يصل علو أحَرِ منهم»”» 

وعن جابر رضي الله عنه «أن النبي صلئى الله عليه وسلم لم يل 
عن قن الخو 


.)2077/7( 775 وأبو داود‎ »)١587/5( "8١7 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) عند أبي داود في المصدر السابق» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠» /١‏ . وهذا لفظه. 

() أخرجه النسائي »)5١1/5( ١457‏ والطحاوي في المصدر السابق .0505/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 7١137‏ (2000/7)» والطحاوي في المصدر السابق 
00/5 . 

(5) أخرجه أبو داود في المصدر السابق برقم: 7١75‏ (548/7)» والطحاوي 
في المصدر السابق »507/١‏ وذكره الترمذئ ٠١75‏ (705/7). 

.)507/١( ١787 أخرجه البخاري‎ )5( 


كتاب الصلاة أ.د”» 

وخخبرٌ المثبت أولئ. 

وأيضاً : : يحتمل أن يكون النبي صلئ الله عليه وسلم لم يصل عليهم. 
وأَمَّرّ غيرة”'”'» فصلَئ عليهمء لِمَا كان أصابه يومئذ من الششّجَّة في وجهه.. 
100 5 صلئ الله عليه وسلم)”". 

ذأيقاة: لو تقيادنتة الأشادع كان ها تقد الأضوك تيا دنا 
بالإثبات» وخبرنا تشهد له الأصولء فإِنَ في الأصول أن سقوط. الصلاة 
على الميت بانقطاع الموالاة» ووجوب البراءة منه كالكفار وأهل البغي» 
والقذر عار «وبجة الشتيادة ركد الموالة» فكيقيه قط الصلؤ؟ 

فإن قبل» لمااسقط الكل وجب أن سقط الضاذة. 

قيل له: لم يُسقط الشُسْلء وإنما قام مقامه غيره» وهو قتله شهيدا غير 

فإن قيل: يلزمك عليه أن لا يُكَسَّل الشهيد إذا كان جَنْباً؛ لأن القتل 
على وجه الشهادة قام مقام الغسل. 

قيل له: إنما يقوم قتل الشهيد مقام الشُسل» الذي يوجبه الموتء فأما 


و 


عي وح قبل المويعه :فاه الشهادة لا رتسل 


)١(‏ في «د»: أمر غيره بالصلاة عليهم لما كان أصابه إلخ. 
() أخرج خبر جرحه يوم أحد وكسر رباعيته البخاري 55/ا؟ .)1٠١577/75(‏ 


؟ و ” كتاب الصلاة 


مسألة : [َيعَسّل الشهيد عند الارتغاث]7١)‏ 

7 0 ع 5 8 لع ان 1 ٠‏ عو 

قال أبو جعفر : (ولو حمل قبل موته. أو أكل في مكانه الذي جرح 
فيه » أو قري أو باع أو ابتاع, أو نايك : عه 

وذلك لأن الشهيد الذي لا يغسّل» هو الذي يموت على الحال التي 
جرح فيها. فإدا مرض » فصار إلى حال أخرئ , يغْسّل ؛ لآن علي بن أبي 
طالب 0 رضي ي الله عنهما ولا شهيدين وضلا خياد 6 
التمريض. 
الهدم» والمبطون» والمرأة تموت تفساءء أنهم شهداء''. ولا خلاف أنهم 
يَكَسّلون'””'» فكذلك من مرض وخرج عن حال الجراحة إلئ حال التمريض 

)١(‏ راجع : الأصل 07/١‏ 5» المبسوط 0غ بدائع الصنائع ٠ .,7 7/١‏ ومعنى 
الارتثاث: يقال: اردّث الجريح: إذا حمل من المعركة وبه رمق. المغرب (رثث) 

(1) في «ق»: أو شرب فيه أو شرب. 

(©) أخرج خبر غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرزاق في المصنف 
65 (045/7)» وخبر غسل عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف». 
104/7١‏ ). وعبد الرزاق في المصنف 55550 (055/7). 

(5) أخرج في الهدم والمبطون ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - البخاري 
في الصحيح 7175 .»2٠١51/7(‏ وأخرج في النفساء ‏ من حديث جابر بن عتيك - 
أبو داود "1١١١‏ (7/ 587). 

(0) انظر: المغني 5177/7. 


كتان الصلاة اا 


والأكل والشرب والشراء والبيع ونحوها أشياء من أمور الدنياء يخرج 
بها المجروح عن الحال التي كان عليهاء فلذلك غسّل. 

ويد لعل" :ذلك أيضا: قول النبي صلئ الله عليه وسلم حين أسرعء 
اي يونت لمجال رقن الننفة وقال: اخشيت أن تسبقني 
الملائكة إلى غَسْله كما سبقتنا إلا حنظلة»”''» فقد كان سعد بن معاذ 
لنهيند! ؛ لأنه جرح يوم الخندق. 

[حكم تغسيل الشهيد إن نطق بالوصية]"" 

قال أبو جعفر : (وإن أوصئء ولم يفعل شيئاً مما ذكرنا: لم يُكَسّل). 

قال أبو بكر أحمد: روئ خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي 
عبن اك وال تسن لسر ابر يمرا السد را ل 7 

وقال محمد في «الزيادات»”': إن أوصئ مثل وصية سعد بن الربيع 
رضي الله عنهء أو نحوهاء ثم مات: لم يغسّل. 

وكانت وصيته أن قال للرجل الذي لَقِيّهِ: «أقرئ 100 الله صلئ الله 

عليه .وسلم متي السلام» وقل له .إن انون 1 كلها قد 
أصابت المقتل» وأقرئ الأنصار مني السلام وقل لهم : لا عُذّر لكم إن قَيِل 


.07/8/17 أخرجه الواقدي في المغازي» ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ )١( 

(6) راجع: المصادر السابقة. وبدائع الصنائع ١/1؟7.‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع .7757-77١/1١‏ 

() انظر: شرح الزيادات لقاضي خان الورقة 5 /ب» مصورة على الميكرو فيلم 
رقم: ١7١‏ فقه حنفي» بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة. 

(6) طعنة» زيادة من شرح الزيادات لقاضي خان»؛ المصدر السابق. 


:5 كتاب الصلاة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم» وفيكم عين تطرف»”". 

قال محمد: فإن أوصئ بمثل ذلك: لم يُكَسّلء فإن كثر ذلك من كلامه 
في الوصية غسّلء وذلك لأن الوصية شيء من أمر الموت» إذا طالت 
أشبهت أمور الدنياء فغسل. 1 

مسألة : [القتيل مظلوماً لا يكنا ]9 

قال أبو جعفر: (ومّن قتله الخوارج» أو قتِل بحديدة مظلوماً لم 
ل 

فأ انو ركر اخمد: الأضل .فيه كل مقنول ظلما الم تعب عن لبه 
بدل هو مال: فإنه لا يَعَسّلء ومن وَجَبّ عن نفسه بدل هو مال» مثل قتل 
الخطاء.واقيه العمدة :قإنه خسن كما يقلن ا يسان 

مسألة : [غسّل المرأة زوجهاء والعكس]© 

قال أبو جعفر : (وتُكَسّل المرأة زوجها إذا مات» ولا يغسّل الرجل 
زوجته). 

أفا عن العراة لووجعياء فهو اتفاف مين لفقي 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 54١‏ (555/7)». وابن هشام في السيرة النبوية 
؟/ ه/ا”لا. 

57١/١ المبسوط 057/7» بدائع الصنائع‎ »5٠05/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(9) راجع: الأصل 577/١‏ » المبسوط 19/7» بدائع الصنائع .5١ 4/١‏ 

(5) انظر: الأوسط /851 (775/5)» وبداية المجتهد .50١/5‏ 


كتاب الصلاة 6" 


غسّل رسول الله صلئ الله عليه وسلم إلا نساؤه)»"" 

وإنما يجوز لها غسله إذا كانت عِدَنُّها واجبة بالموت» ولم يَحْدّثْ 
هناك تحريم قبل ذلك. 

* وإنما لم يجز للرجل غسلهاء لما روي عن النبي صاى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا ينظر الله عز وجل إلئ رجل تَظَرَ إلئ فرج امرأةٍ 
وابنتها». 

فلما اتفق الجميع» على أنه جائز له أن يتزوج ابنتها قبل غسلهاء إذا 
لم يكن قد دخل بهاء فينظر إلئ فرجهاا”» علمنا أن نظره إليها محرم 
عليه إلا كما ينظر الأجنبي. 


1 


وأنقاء قزل الله تعال !+« وان كشهفوا ونكت الكتقن ] ل ها 15 


باح را 


لم 500 أفلو جوززنا له النظر لت ا و مض بأن ا 
الكتاب. 


* ومن وجه النظر: أن جواز نكاح أختها دليل على وقوع الفرقة. 


غ)510/١(‎ ١555 وابن ماجه‎ .)0:07/( ١5١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 50/7 وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي.‎ 

(؟) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. والله أعلم. 

(9) نص على الإجماع ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء 576١‏ 
(44/5)). 

(5) النساء: ١؟.‏ 


وارتفاع الزوجية؛ لأن نكاحها لو كان باقياء لما جاز له نكاح أختهاء ألا 
ترئ أنه لو طلقها في الحياة طلاقاً رجعياً لم يكن له أن يتزوج أختها ما 
وإنما إذا انقضت عدتهاء جاز له أن يتزوج أختها؛ لارتفاع النكاح 
والفرق بينه وبين المرأة» أن حكم النكاح باق مع بقاء عدة الموت» 
فإن قيل: لو كانت هذه علة بقاء النكاح» لوجب أن يبقئ مع وقوع 
البينونة قبل الموت مادامت فى العدة. 
قيل له: لم نقل إن العدة على الإطلاق توجب بقاء النكاح مع وقوع 
الفرقة» وإنما قلنا إن الموت لا يوجب التحريم مع وجوب العدة» وغير 
ممتنع في الأصول بقاء النكاح لأجل العذة. 
ألا ترئ أن من طلَّق امرأة واحدة قبل الدخولء أن التكاح يبطل فيما 
بينهماء لأجل عدم العدة» ولو كانت مدخولاً بها: كان النكاح باقيا بينهما 
ما بقيت العدة» فكذلك الموت ليس يوجب التحريم مع بقاء العدة. 
ويوجبه مع عدمها بالدلالة التى قدّمنا. 
فوجب أن يستويا جميعاً فيما يتعلق به من حكم التحريم. 
قيل له: هذا غلط؛ لأن الموت إنما يوجب الفرقة مع عدم العدة» ولا 
يوجبها مع وجودهاء كالطلاق سواءء على حسب ما بيئا. 


كتاب الصلاة ا ؟ 


فإن قيل : د عو او ا 
رضي الله عنهاء وهي تقول : وارأساهء فقال صلى الله عليه العداة 
عليك . لو مِتُ قبلي فغسّلتكء وكفنتك» وحتّطتك» ودقتنك2"". 

فأخبر بِعّسَله لها بعد الموت. 

قيل له: أما الأخبار الصحيحة» فليس في شيء منها ذكر العْسّل» 
وإنما ذكر:فبها الف 

ولواثبت:ذكر الغسل» لمادل علا قولك؟ لأنه يختمل أن يكون مراده 
الأمر بعْسّلهاء كما روي أن العباس والفضل ورجلا من الأنصار رضي الله 
عنهم غسسّلوا النبي صلئ الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه ٠"‏ راتما 
على رضي الله عنه غسّله وحدهء وأعانه هؤلاء في الغُسْل» فأضيف الغسل 
إلى جماعتهم. 


وقال الله تعاليا : ## إنَفعَوَت علا في الأرض وَبَصلَ هلها شيعا يَسْسَضْعِفُ 
سم له ال وى حو لي بن لت لهام ر خر - 6 
طايقة مَنْهِمَ بذ بدَيَح أبنَاء هم وَيَستَحء سَاءَهُمْ 4*'. ومعلوم أنه لم يكن يباشر 


.558/” وأحمد فى المسند‎ »)57١/١( ١5568 أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبيهقى فى السنن الكبرئ 27943177 وفي‎ »)75/7( ١١١ والدارقطني في السنن‎ 
.7 0750/1 سنده كلام. انظر: نصب الراية‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري 5757 )١١55/65(‏ وليس فيه ذكر الغسل ولا الدفن. 

(*) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 555-75377/1» وابن هشام في السيرة 
الفيوية 1710717 

(1) وتكملة الآبة: 8 إِنَوْعَو علا في الأرّض وحَصلَ أَمَلَها سْيَعًا يَسسضعِفٌ طَايِقَة 


ع6 ص رامدو« 


مي بح أسَاءَهُمْ وَيَسْتَحَِآءَهُم [ نهم الْمْفْسِدِينَ * القصص : 1 


الل كتاب الصلاة 


اللترسدواه كاه باع يدم وذلكا ذانع في للد شير ملاوع ولا مسسكر. 

وأنضا مدقيل ال م ور مو 
العوفين» و أمهاتهي'' ؛ لآنهن نساءه في الجنةء فكان حكم الزوجية 
قائما مهما بعد العرك» فلذلاك عداة لدعيليا 

وأيضاً: روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله 
عنها في مرضه: «هوّن علئ وجهي أن جبريل عليه السلام أخبرني أنك 
زوجتي في الجنة)”". 

فإن قيل: قد روي أن علياً غسّل فاطمة رضي الله عنها". 

قيل له: لأنها كانت زوجته في الدنيا والآخرة. فقال النبي صل الله 

عليه وسلم: اأكر التت ورتب ميرم البانة إلا سس رسيي 


)١(‏ أما كونهن أمهات المؤمنين فقد نص عليه القرآن الكريم: #اآلتَيّ أَوْلَ 
التزنرك رد الخزية راتاقك اتا سيراب + 

وأما كونهن نساءه في الجنة فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. انظر: 
الفصول في سيرة الرسول صالئ الله عليه وسلم ص: 7705-7754. فقول المؤلف: 
(قيل»): صيغة عدم جزم» ولا وجه لها. 

( ليس بهذا اللفظء لكن ثبت بما يفيد أنها رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم في الجنة» أخرجه الترمذي 7848٠١‏ (3577-5751/65) وقال: هذا حديث حسن 
غريية وأخرجه البخاري ‏ موقوفا علئ عمار رضي الله عنه  "671١‏ (/ 170/0). 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)41١/7( 5١١7‏ والبيهقي في السنن 
الكبرئ ”791-795/7؛ وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص .١57/7‏ 

(:) أخرجه أحمد في المسند 377/5 والبيهقي في السئن الكبرئ /11/1. 


كتاب الصلاة 4" 


فَعَلِمنا أن السبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت. 

فإن قيل: ثبوت الميراث بينهما دلالة علئ جواز الغسل أيهما كان 
المسقه: 

قيل له: إن الحال التى يستحق فيها الميراث» ليست مما" لا يأتي فيها 
الغسل» ولا تزويج الأخت؛ لأن الميراث يجب بعد الموت بلا فصل » 
وذلك حال تنقصه الحال الثانية والثالئة وما بعدها من الأوقات التي لا 
يستحق بها ميراث» وهي الحال التي ينافيها الغسل» وتحريم نكاح 
الأحت» ولا اعتبار بالميراث في إباحة الغسل. 

يدل علئ هذا: أن الزوج لو مات بعد ذلك» لم يبطل ميراثه منها؛ لآن 
هله الخال لست حال فهر اهامكها: 

مسألة : [يُغسّل المسلم قريبّه الكافر]”"" 

قال أبو جعفر : (ويغسل المسلم ذا قرابته من الكفار). 

وذلك لما روي ”أن علياً رضي الله عنه أتئ النبي صاى الله عليه وسلم 
فأخبره بأن أبا طالب مات» فأموه ركسل وو فيه 

وأيضاً: فإن ما جاز أن يفعله به في حياته من الغسل والكسوة» جاز 
بعد موته مثله. 


)١(‏ في «د»: كما لا يتأتئ فيها. 

(؟) راجع: الأصل »517/١‏ المبسوط 50/7, بدائع الصنائع ."١0/١‏ 

(6) أخرجه أبو داود "71١5‏ (047//7)؛ والنسائي في السئن .)١١١/١( ١94٠‏ 
وراجع: التلخيص الحبير 2١١5/57‏ الحديث: 000( 


51> كتاب الصلاة 


مسألة : [مؤونة التكفين من رأس المال]27© 

قال أبو جعفر : (والكفن والحنوط من رأس المال). 

وذلك لأنه بمنزلة نفقته فى حال حياته» فلما كانت النفقة على نفسه 
مكنم بيه اف ناته علد كيون. القرماءة: بوحنة” أكون اك ع 
الوت» وإذا كان الكقن مقما علا الايو» قعل «الوصية والميرالف أ 

مسألة : [المشى بالحناذة]9) 

قال أبو جعفر : (والمشى بالجنازة ما دون الخبب). 
ماجد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا عن السَّيّر بالجنازة. 
فقال: «دون الخيب» الجنازة متبوعة ) والسيكة تابعة » لبنين معها هر 
ل 

مسألة : [أحق الناس بالصلاة على الميت]9©) 

قال أبو جعفر : زو الحو الناس بالصلاة على المييق سلطان بلدذه). 


.309-708/١ راجع: المبسوط 69 »© بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) راجع: الأضل 6435/1 الفسوط 5. بدائع النصائع .509/١‏ 
والخْبّب: ضَرب من العَدُو دون العَنّقَء وهو خطو فسيح. والعنق: السرعة الشديدة. 
ينظر المصباح المنير (خبب» عنق). 

() أخرجه أبو داود في السنن 7١85‏ (”055/7)., والترمذي 31١١١‏ (007/8م) 
وعزا تضعيفه إلئ البخاري. 

(4) راجع: الأصل 1١‏ المبسوط ؟17/7. بدائع الصنائع .5117/١‏ 


كتاب الصلاة 51١‏ 


رضي الله عنه: «ولا يؤم رجل رجلا في سلطانه. ولا يجلس على تكرمته 
إلا بإذنه)”". ظ 

* قال: (وقد روي عن أبي يوسف: أن الولي أحق. فإن لم بكر : 
فإمام حيه). 

وذلك لأنه يصلي بالأحياء فهو أولي بالصلاة على الموتئ؟ لأنه قد 
استحق الولاية في الصلوات المكتوبات التى هي أوجب من صلاة 
الجنائز”"'» ففي صلاة اللحتازة أولرا: 

“د قال : «فإن لم يكن إمام الحى : فأبوه» فإن لم يكن : فابنه»). 

قال أبو بكر أحمد : الولاية للابن؟ لأنه أقرب الأولياءء ولكنه يكره له 
أن يتعدم أباه أو 5000 فاستحبوا 0 وهو رواية عن أض هاب 
متساويان في القرابة» وأحدهما أكبر من الآخر سنا: فهو أوْلئ بالصلاة عليه). 

وذلك لآن النبي صلئ الله عليه وسلم جعل الحق للأكبر في حال 
المساواة» وَجَعَلّه أول' بالإمامة فى الصلاة المكتوبة”*“. فصلاة الجنازة 
5 7 ! 0 
بذلك احرى. 


.)255/١( 087 أخرجه مسلم 71 (570/1)» وأبو داود في السنن‎ )١( 
ورد هنا في «د»): وقد استحق الولاية فيها ففي إلخ.‎ )١( 

(") في (د): أن 5210 

(5) راجع: الأصل »477/١‏ والمبسوط 17/7. 

(0) أخرجه البخاري 5707 :)7577/١(‏ ومسلم 51/5 (511/1). 


51١ 1‏ : كتاب الصلاة 


مسألة : [مقام الإمام فى الصلاة علئ الميت]7(" 

قال أبو جعفر: (ويقوم المصلي على الرجل والمرأة جذاء الصدر 
منهماء وقال أبو يوسف: يقوم من الرجل عند رأسه. ومن المرأة عند 
ره 

وجه القول الآول: ما روئ سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم «أنه صلئ علئ جنازة امرأة» فقام عليها وَسنْطها»”". 

وذهب أبو يوسف إلى ما روئ أبو”" غالب عن أنس رضى الله عنه «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل. وعحيزة لهي |0 

ويحتمل أن يكون تارة قريبا من الرأس» وتارة من الوسط. فظن أنس 
رضي الله عنه أن ذلك لاختلاف حال الرجل والمرأة» فإذاً لا دلالة فيما 
روي فيه على اختلاف المقام في الصلاة عليهما. 

والنظر يدل علئ ذلك أيضاً؛ لأنهما غير مختلفين في سائر سنن 
الصلاة عليهما. 


"١/١ المبسوط 15/7. بدائع الصنائع‎ 2577/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري »2 ومسلم 954 (2)554/7» والمرأة هي 
أم كعب رضي الله عنهاء كما هو مصرح به عند مسلم. 

() في «ق): بن غالب» وهو خطأ. 

(:) أخرجه أبو داود 195“ (*/*00-5). والترمذي ٠١5‏ (/7ن*) 


كتاسب الصلاة * 1" 


مسألة : [الأوقات التي لا يُصِل فيها عل الجنازة] ''' 

قال أبو جعفر : (ولا يصلئ على جنازة عند طلوع الشمس» ولا عند 
غروبهاء ولا عند قيامها). 

وذلك لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه: «نهانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن نصلي في ثلاث 507 وأن تي اقنية مانا "بود كر 
هذه الساعات. 

ومعلوم أن الدفن غير مكروه في هذه الساعات» فعلمنا أن المراد به 
الصلاة على الجنازة. 

مسألة : [صفة الصلاة على الميت]”" 


قال أبو جعفر : (والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات» لا يرفع يديه 
لأف الارلت» تسل يحمل الله يعن التكبيرة الأولول 6 بويكتق عليةء.:واقي 
الثانية يصلي عليئ النبي صلئ الله عليه وسلمء وفي الثالثة يدعو للميت؛ 
ويشفع لهء ثم يسلم بعد الرابعة). 

قال أبو بكر : وذلك لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «أنه صلئ علئ النجاشي» فكبّر عليه أربعأ»”"". 


.5 ١1/١ المبسوط 58/7.» بدائع الصنائع‎ »5794/١ راجع : الأصل‎ )١( 
.)071١/( وأبو داود‎ 0001١ أخر جه مسلم‎ 030 
.5 ١١/١ المبسوط 57/7» بدائع الصنائع‎ »577/١ راجع : الأصل‎ )'( 
.)191/5( 909١ ومسلم‎ 2)557//١( ١7748 أخرجه البخاري‎ ):( 


1" كتاب الصلاة 


و«أنه صلئ علئ عثمان بن مظعونء فكبّر عليه أربعاً)”". 

وسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن تكبيرات الجنازة فقال: 
اكل ذلك فول ه:ورايكة النارى قن اجمعر ا عار أرب 0 

ا المكفف. فكبّر عليه 
أريعاً»7. 

مسألة : [لا قراءة في صلاة الجنازة] © 

قال أبو جعفر: (ولا قراءة في الصلاة علئ الجنازة» ولا استفتاح» 
ولا تشهد). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لم 


يُوفت لنا علئ الجنازة قول ولا فراءة. كبر ما كبّر الإمامء واختّرً من أطيب 
الكلام)”* 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١5١7‏ (١/١58)ء‏ وفي سنده خالد بن إلياس» وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذيب» ص/87١:ات:/151717.‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١578‏ (545/7). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 177 (441/7). والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .549/1١‏ 

(5) راجع: اللأصل 0١‏ المبسوط ”/55.» بدائع الصنائع .81/١‏ 

قال الكاساني : «النقل والعادة أن الحنفية يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح , كما 
يستفتحون في سائر الصلوات». 

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف .)181١/59‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١‏ //5917. 
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)010( 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك | 


ل الي 

وعن علي بن شماخ”" قال: شهدت أبا هريرة رضي الله عنه» وتسالة 
مروان: كنت سمعت النبي صلئ الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ فقال 
فق هريرة رصي الله عنه : «اللهم أنت ريا وات ل" وذكر دعاءء 
ولم يذكر قراءة. 

وروئ يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبى صلئ الله عليه وسلم صلئ على جنازة» فقال: «اللهم اغفر لحينا 
وميتنا) 2 وذكر الدعاء إلى آخره. 


وروى يونس بن ميسرة عن وأئ© ؛ 000 0 


60 ذكره اسن المنذر فقال: (وروي ذلك |عدم القراءة على المت عن أبى 
هريرة رضي الله عنه» الأوسط 579/6. 

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ١7١7/8‏ (579/60). 

(5) في «ق»: عثمان بن شماس» وفي «د»: عثمان بن سيار. وأخطأ شعبة فقال: 
(عنيان ين شماسس 4+ كنافن المصدن الا: 

620 أخرجه أحمد في | لك ا وأبو داود - وهذا لفظه - لضن 
88/59 ه). 

0( أخر جه قوت ل مسقت 7 الا وأبق داود 5٠١‏ (08947/6ه), والحاكم 
في المستدرك 758/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


515 كتاب الصلاة 


يقول: «اللهم إن فلانا في ذِمَتِكء ققِه فتنة القبر0”" » ودذَكَرَ دعاءً. 

فهذان قد رويا عن النبي صائ الله عليه وسلم الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» ولو كان قرأ فيها بفاتحة الكتاب. لذكراهاء كما ذكرا الدعاء في 
الصلاة علئ الجنازة. 

فإن قيل: فقد روي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت مع 
ابن عباس رضي الله عنهما علئ جنازة» فقرأ فيها بفاتحة الكتاس. وقال: 
(إنها من السنة)”". 

وروئ جابر رضي الله عنه «أن النبي صاى الله عليه وسلم قرأ بأم 
القرآن في الصلاة علئ الجنازة»””. 

قيل له: أما حديث جابر رضي الله عنه: فلا أصل له. ما نعلم أحداً من 
أهل العلم رواه. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقل 
له: إنها سنة النبي صاى الله عليه وسلمء فقد تكون السنة لغير النبي 
صلى الله عليه وسلم» كما قال: «مَن سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من 
عمل بها إلئ يوم القيامة»!". 


.)180/١( ١599 واين ماجه‎ .)2 5٠ /7( 7057 أخرجه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري »)5548/1١( ١717/١‏ وأبو داود "١9/‏ (8/ /اله). 

(90) أخرجه الإمام الشافعي في «الأم) ١‏ والحاكم في المستدرك 
©671١‏ وفي السند عندهما إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو متروك. انظر: تقريب 
التهذيب» ص”7و ت: .75١‏ 

.)7١67/04/7( ٠١١07 أخرجه مسلم‎ )4( 


كتاب الصلاة / 51 


ولو كان ذلك من ستنهاء لورد النقل به متواتراء كوروده في سائر 
الصلوات. < 

فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاس)”". 

قيل له: لا يتناولها اسم الصلاة علا الإطلاق» وإنما تُسمئ صلاة 
بتقييدل» كما يسمئ منتظر الصلاة مصليا. 

# ومن جهة النظر: إنها لو كانت مسئنونة» لجازت قراءتها بعد كل 
تكبيرة» كما جازت فى كل ركعة؛ لأن كل تكبيرة محلها محل ركعة» ألا 
ترئ أن سرك الإمام في التكبيرة الثالثة؛ يكبرها معه» ويقضي ما سبق به 
بعد فراغ الإمام» كمدرك بعض ركعات الصلاة» فدل على أن كل تكبيرة 
بمنزلة ركعة في حكم النقل» فلما اتفقوا على أنه لا يقرأ بعد كل تكبيرة 
فاتحة الكتاب» دل علئ أن القراءة غير مسنونة في الصلاة على الجنازة. 

زأكنا فلو كانت مسدونة ومحدها دون السووة» كاله يرل الدعاء: 
كما يُمَعَل في الأخيرتين من الظهر. 

ويدل على أنها دعاء: أن قارئها يعقبها بآمين» وإذا كانت دعاء» وهي 
مسنونة» وجب أن يقرأها في الثالثة؛ لأنها موضع الدعاء. 

ويدل علئ أنها ذكرٌ من'" أذكار الصلاة المفروضة» وهو القيام. 
فأشبهت سجدة التلاوة» فوجب أن لا قراءة فيها. 


(؟) في (ذ): ركن من أركان. 


51 كتاب الصلاة 


مسألة : [لا يصلئ على الجنازة مرتين]"" 

قال أبو جعفر : مي علىْ جنازة مرتين» إلا أن يكون الذي 
صلى عليها غيرٌ وليّهاء فيعيد وليّها الصلاة عليها إن كانت لم تُدفن» فإن 
كانت قد دفنت: أعادها على القبر). 

واتعااقم بصا عابها مرفي لآن الصلاة الثانية تطوع؛ لأن المفروض 
هي الأولئ» ولا يُتطوع بالصلاة علئ الميت؛ لأنه لو جاز ذلك» لجازت 
الصلاة على قبر النبي صل الله عليه وسلم» فلما اتفق الجميع علئ امتناع 
عران العتلاة علق قر القتى ضار الله عليه ويك "لوول على أنه لوجر 
أن يتطوع بالصلاة علئ الميت. 

فإن قيل: فقد صلئ علئ النبي صلا الله عليه وسلم جماعة بعد 
000 

قيل له: لأن المفروض كان علئْ كل واحد من الحاضرين فى نفسه 
الصلاة عليه» ألا ترئ أنه صلئ عليه بغير إمام تقدمهم» وكان كل واحد 
من الحاضرين مؤديا لفرضهء ومن لم يحضر لم يلزمه ذلك» فلذلك لم 
وك ترا عي ب ا ا ل 

فإن قيل: روي «أن النبي صائ الله عليه وسلم صلئ علئ قتلئ أحُد 


.711//١ المبسوط 57//7» بدائع الصنائع‎ »577/١ راجع: الأصل‎ )١( 
انظر: المغني 550/7» المسألة: ”/الا.‎ )( 


(0) هكذا روآاه ابن هشام في السيرة النبوية 00 وابن سيد الناس في «عيون 
الأثر) .80٠/7‏ 


كتات الصلاة 5316 


بعك اثنان. ضفو" بواعرة” المرأة المبكينة بعد .نا صلي عليهاء 
وذفنت)”” 2 و«صلئ على النجاشي» وهو العدية”. 

قيل له: أما صلاته علئ النجاشي» فلم تكن بعد الدفن» ولا بعد ما 
صلَىْ عليه غيره؛ لأنه صلئ الله عليه وسلم أخبرهم بموته في الوقت الذي 
مات فيه. 

ولو كان صْلّي عليه بعد الدفن؛ لم يدل علئ ما ذكرت من وجوه: 

أحدها : أنه مات في أرض الكفرء ولم يصل عليه أحد حتئ ذقنء 
وكذلك نقول فيمن ذفن قبل أن يصلئ عليه. 

ولآن لصلاة ة النبي صلئ الله عليه وسلم مزية ليست لصلاة غيره» وكات 
قو وتتضيورض] بها؛ ولأنه صلئ الله عليه وسلم قال: «إن الو ار 
ظلمة حت أصلىّ عليها)”''. 

فلهذه المعاني صلى على قبر النجاشي. 

وأما صلاته على قتلىئ أَحُدء فكيف يحتجون بهاء وهم لا يرون 
الصلاة على الشهيد رأساً؟! فإن كان ذلك سنة ثابتة» فقد خالفوها؛ ولأن 
آخدا لاايقرل قن هوتانا آنه صا عليهم يعن كمان سين 

وأما صلاته على قبر المسكيئة بعد ما صلئْ عليها أصحابه قبل الدفن» 


() سبق تخريجه. 

(6) أخرجه أحمد في المسند ”555/7». وابن ماجه .)584/١( ١659‏ 
والطحاوي في شرح معني الآثار .545/1١‏ 

(9') سبق تخريجه. 

(1) أخرجه مسلم 407 »)5094/١(‏ وأحمد في المسند 588/7. 


07 كتاب الصلاة 


فوجهها عندنا: ما رواه حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم علئ قبر بعد ما دفن» فقال: (إن القبور مملوءة 
1 9 و 5 4 60 ' 
ظلمة حتئ أصلي عليها) . 

وفي حديث آخر أنه قال: ا تصلى علا موتاكع حا دمن بي 
لجوايك در 

فلم يكن فرض الصلاة على الميت يسقط بصلاة غيره حينئذ. فلذلك 
أعاد الصلاة عليهاء وكذلك أعاد الذين صلوا علا المسكينة الصلاة عليها 

وقك روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي اللّه 
عنه صلاة بعد صلاة)”''2 و(صلئ على أم سعد رضي الله عنها بعد شهر 
كان ع وذلك خصوصية النبي صل الله عليه وسله”"», لا يشاركه 
فيها غيره؛ لأنه لو جاز ذلك»؛ لجاز بعد سنة» وعشرين سنة» وذلك يمتنع 


عند الجميع. 


.)9/7/7( 5 والدارقطني في السئن‎ »15١/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

)١(‏ في «د»: أظهركم. 

(*) أخرجه النسائيى ٠١5١‏ (80/5). وابن ماجه )584/١( ١١78‏ كلاهما 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه الترمذي ٠١8‏ (707/7). وابن المنذر في الأوسط "١١١‏ 
»)5١5/65(‏ وهو مرسل. 

(0) في «ق»: فقد روي أن النبي صاى الله عليه وسلم لا يشاركه إلخ. 


كنات الصلاة 515 


* وأما إذا صل عليه غير الولي بغير إذن الولي» فللولي أن يعيدها؛ 
الاب حل الرلي قاد في نميا عله الليسن لالجل أنه طن حدم 

مسألة : [المشي خلف الجنازة أفضل]"" 

قال أبو جعفر : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامهاء وكل 
ذلك مباح). 

قال 0 
يأ أبا اي أخبرنى عن ق ليقن 0 اسان 0 ذلك الع ل 
أمامها أم خلفها؟ 

فقال على رضي الله عنه: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامهاء 
كفضل صلاة المكتوبة على التطوع. 

قال: يأ أب الحسن! أبرأيك تقول أم شىء لوده من رسول أللّه 

قال: بل شيء سمعتّه من رسول الله صلى الله عليه وسلم»”". 

قال أحمد : وقد روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه غير مرفوع 
إلى النبي صلئ الله عليه وسلمء بل هو موقوف عليه من قوله”". ولا يضره 


.7"01/١ المبسوط ”05/5.» بدائع الصنائع‎ »5١5/١ راجع: الأصل‎ )١( 

00 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5555 (2)547/75 وفي سنده كلام. انظر: 
نصب الراية 591/57. 

(6) أخرجه ‏ موقوفا عليه ابن أبى شيبة ١١74‏ (2»)878/7 والبيهقي في 


ضف كتاب الصلاة 


ذلك عندناء ولو لم يكن مستداًء لعَلِمّا أنه لم يَقله إلا توقيفاً؛ لأن مقادير 
ثواب الأعمال» لا تُعلم إلا من طريق التوقيف» ولا تُعلم من جهة 
الاجتهاد. 

أنه قال #السكاذة معوسة ولسيه حابفةة لبس معها من قدي . 


12 


وعد الجراة رفني الل ند أن التي صل اماد وبطل مر اتيم 
الجنازة»”"'. والمتّبع للشيء» هو المتأخر عنه؛ لأن المتقدم أمامه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان 
يمسشسى أمام الجنازة» فقال: «كان رسول الله صائ الله عليه وسلم يفعل 
ذلك» وأنو سكن وغمر. وعثمان رضي الله عنهم)””. 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «الراكب خلف: الجنازة» والماشى حي شاء منها»*". 


الست الكيرى 10/5 

)١(‏ تقدم أنه في أبي داودء وأيضاً أخرجه أحمد في المسند 2477/١‏ وابن 
ماجه في السنن ١585‏ (١/5775)ء‏ وفي سنئده: أبو ماجدة» وفيه كلام. ينظر زوائد 
ابن ماجه للبوصيري مع السنن. 

(؟) أخرجه البخاري 1١857‏ (2»)518-511/1 ومسلم 7055 (17175/79). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 8 :»)75١55/١(‏ وأحمد في المسند 28/7 وأبو داود 
41" 77/0 ه). 

(5) أخرجه أبو داود "١8٠‏ (077/70)ء والترمذي ٠١١‏ (359/7) وقال: 


(احدذيث حسن صحيح). 


كتاف الصلاة 17 


وقال ربيعة بن عبد الله: «رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم 
الناس أمام جنازة زينب رضي الله عنهاء وفعل ذللق وعضيرة الصوحابة»”": 
فدل علئ موافقتهم إياه» إذ لم يُعلم من أحدٍ منهم خلافه. 

قيل له: أما ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلا دلالة فيه علئْ موضع الفضل» وإنما فيه الإباحة لا 
غيرء ونحن لا ننكر إباحة المشي أمامها. 

وخبرنا أول بالاستعمال في إثبات التفضيل؛ لأن فيه بيان موضع 
الفضل» فاستعملنا الخبرين على ما ورداء فثبت أحدهما في الإباحة» 
والآخر في الفضل. 

وكنه ووم ونين عع الزشرى. عن أن رضي الله عنه «أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام 
العناةة وغلفي”. 

فذكر في هذا الخبر المشي في الموضعين» وغير جائز أن يكون المراد 
التفضيل». لاستحالة ذلك» وإنما المراد منه إباحة الأمرين» فكذلك الخبر 
الذي فيه المشي أمامهاء إنما دل على الإباحة» ولا دلالة فيه علئ موضع 
الفضل. 

وأما خبر المغيرة رضى الله عنه» فيدل علىا صحة قولنا؛ لأنه أخبر أن 
الراكب يمشي خلفها»» وهذا أمر يقنضي ظاهره الإبجاب' 


1575١ وعبد الرزاق في المصنف‎ »)7١75/١( 4 أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
.)5 ("*/ره:‎ 
.5/8١/1١ (؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 


”ا ؟ كتاسب الصلاة 


«والماشى حيث شاء منها»: فإنما أفاد الإباحةء» ولا دلالة فيه على 
موضع انع إلا أنه إذا صح هذا الخبرء أن الأفضل للراكب أن يكون 
خلفهاء كان كذلك حكم الماشي من وجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحدا فصل بينهما في موضع الفضل. 

والثاني: أن الراكب والماشي مستويان في كونهما متبِعيّن للجنازة. 

وأما حديث عمر رضي الله عنه في جنازة زينب رضي الله عنهاء فإنه 
جائز أن يكون فعل ذلك لعارضء» وهو كثرة النساء مع الرجال خلف 
الجنازة» وكره الرجال مخالطتهن» كما روئ إبراهيم عن الأسود «أنه كان 
إذا كان مع الجنازة نساء أخذ بيدي» فيقدمنا نمشي أمامهاء وإذا لم يكن 
معها نساء» نمشي خلفها)"'". 

فيرالك" : 

قال أبو جعفر : (يسَجىئ قبر المرأة بثوب» ولا يُسَّجَىْ قبر الرجل). 

قال أبو بكر : «وذلك لما روي عن عمير بن سعد رضي الله عنه قال: 
اموا علئ قبر يزيد بن المكفف ثوباء فأخذه علي رضي الله عنه وقال: هو 
رجل»””". 

وأيضاً: كما تستر المرأة بنعش» ولا يستر الرجل» فكذلك في حال 
الدفن. 


.580/١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
."؟7١/١ المبسوط 57/7» بدائع الصنائع‎ »577/١ راجع: الأصل‎ )١( 
لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المصادر.‎ )( 


كتامن الصلاة 51718 


مال : 

قال أبو جعفر : (تُسَئّمُ القبور» ويُّرش عليها الماء). 

قال أبو بكر: وذلك لما روئ ابن الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن 
النبى صا الله عليه وسلم قالة ولا تمعكصوا القبرر»: ول قرا عليها" 7 
والتربيع يشبه البناءء والتسنيم يخالفه. ظ 

وقد روي أن قبر النبي صائ الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهيما ميت" 

مسألة : [التعزية» والإخبار بالجنازة] *' 

قال: (ولا بأمن بتعزية أهل الميت» والإذن للجنازة). 

وذلك لأن التعزية فيها وعظ وتذكير ودعاء» وذلك مستحب» وقد 
روئ أنس رضي الله عنه أن النبي صالى الله عليه وسلم رأئ امرأة تبكي 
علئ صبي لهاء فقال لها: «اتقي الله» واصبري»» فذلك”"' تعزية منه لها. 

وأما الإذن: فقد قال في أمر المرأة المبتلاة» التي كانت في ناحية 


."؟١/1١ المبسوط 57/7» بدائع الصنائع‎ .557/١ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 47١‏ (5717/7)» والترمذي ٠١57‏ (78/7”) وقال: حسن 
صحيح» ولفظهما: «نهئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم» إلخ. 

() أخرجه البخاري »)578/1١( ١785‏ وذلك عن قبر الرسول صالى الله عليه 
وسلمء وعن قبر الثلاثة أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 111775 (57/15). 

(5) راجع: الجامع الصغير ص7١1١.‏ بدائع الصنائع .5949/1١‏ 

(5) في «د»: فقد عزاها النبي صالى الله عليه وسلمء والحديث أخرجه البخاري 
».)157/١( 1‏ ومسلم 5 (077/75). 


55 كتاب الصلاة 


المدينة: «إذا ماتت فآؤنوني)"" 

مسألة : [إباحة البكاء على الميت» دون النياحة]""ا 

قال: (ولا بأس بالبكاء على الميت» من غير أن يَخْلَط ذلك بتَدْب أو 
نياحة). ْ 

وذلك لما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم بكئ حين مات ابنه 
إبراهيم» وقال: «القلب يحزن, والعين تدمع» ولا نقول ما يُسخِط الرب. 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»"" 

وحدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا 
شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله 
عنهما أن ابنة النبي صلئ الله عليه وسلم أرسلت إليه» وأنا معه وسعد: 

أن ابنتي أو ابني قد حَضَرء فاشهّدناء فأرسل يقرئ السلام» وقال: 
«قل: لله ما أَخَذَ وما أعطئ. وكل شيء عنده إلئْ أجل». 

فأرسلت تُقسم عليه» فأتاهاء فوضع الصبيّ في حِجْر رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء وئفسه تَقَعْقَع» ففاضت عينا رسول الله صلى الله 

مرك ٠‏ فقال له سعد: ما هذا؟ فقال له: «إنها'“' رحمة يضعها الله في 
قلوب من شاء» وإنما يَرحم اده عياف إل ا 


.)١1/5/١( 555 أخرجه مسلم 15 (2204/5©). والبخاري‎ )١( 

(؟) راجع: شرح معاني الآثار 5 /797» وبدائع الصنائع ."١١/١‏ 
أخرجه البخاري ,)579/١( 1١55١‏ ومسلم 71١6‏ (1808/5). 
(5) في «د»: إنما هي. 

(5) أخرجه البخاري 2)5475/١( ١١75‏ ومسلم 477 (577-570/7). 


كتاتثب الصلاة /1 5 


ف .آنا ما برو عن الى هيك الله عليه وسلم + ذآن الحيف عدب 
ببكاء أهله عليه)”". 

فإن العرب تسمي التعديد والتّوْح بكاء» وكانوا في الجاهلية يعدّدون 
عل الموتئ بأفعالهم في الشرك» فجائز أن ركوث بزاع قوها مع دون عار 
مشرك بأفعاله التي كان يفعلهاء مما دونه مفاخر ومآثر» وهي معاص 
وشركء فأخبر صائ الله عليه وسلم أنه 0 في قبره بهده الأفعال التي 
يذكرونها. 

وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: «إنكم لتحدثون عن غير كذابين 
- لما ذكِر لها هذا الحديث ‏ ولكن السمع يخطئ» وإنما مر النبي صلئ الله 
عليه وسلم علئ قوم يبكون على يهودي فقال: «إنكم لتبكون عليه» وإنه 
ليعذب» قال الله تعالى: #ولا زر َه وزو خرن 7074 


وأما التُوح» فقد نهئ عنه النبى صلئ الله عليه وسلمء وأوعد'* عليه 
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.)178/5( 971 ومسلم‎ »)577/١( ١1777 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الأنعام: .١75‏ 

() أخرجه البخاري 2)577/١( ١775‏ ومسلم 9751-4759 (151/5). 

(؛) راجع في ذلك مثلاً: صحيح البخاري »47*5/١‏ وصحيح مسلم 144/7. 


(6) ورد بعده في (د): : هنا د تم السّفر الأول بحمد الله وعونه» يتلوه في أول الثاني 
كتاب الزكاة. 


كتاب الركاة 58 


كتاب الزكاة 
باب صدقة الإبل”" 


[مسألة : نصاب زكاة الإبل]”"ا 

لابو جعمر : (وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة» فإذا كانت 
خيا ناتك فد فد حال عليها الحول» وهي كذلك في يلك من هي لهء من 
رجل أو امرأة. من البالغين الأحرار المسلمين: ففيها شاة» إلئ تسعء فإذا 
كانت عشرا: قفيها شاتان...) إلى آخر ما ذكر”. 


)١(‏ هذا العنوان زدناه من متن المختصر الطحاوي ص”17. 

() راجع: الأصل »١1/7‏ المبسوط 7/١0١»ء‏ بدائع الصنائع 157/7. 

(9) تقريباً لنص مختصر الطحاوي أنقل هنا ما أشار إليه الشارح» فقد قال 
الطحاوي: (...ففيها شاتان إلئْ أربع عشرء فإذا كانت خمس عشرة: ففيها ثلاث شياه 
إلىئْ تسع عشرة» فإذا كانت عشرين: ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين» فإذا كانت 
يها وعشوية : ققنها ائنة خافن لأ شورهاء غير أذ انا سوعشاقه قال باخرة نيما 
حك عنه أصحاب الإملاء: ا فابن لبون ذكرء إلى خمس 
وثلاثين» فإذا كانت ستاً وثلاثين: ففيها ابنة لبون إل خمس وأربعين» فإذا كانت ستا 
وأربعين: ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت إحدئ وستين: ففيها جذعة إلئْ خمس 
وسبعينء فإذا كانت ستاً وسبعين: ففيها بنتا لبون إل تسعين: فإذا كانت إحدئ 
وتسعين: ففيها حقتان إلى عشرين ومائة؛ ثم تستأنف الفريضة فيما زاد على العشرين 


رم كتاب الزكاة 


قال أبو بكر أحمد : لا خلاف بين الفقهاء في ذلك إلى عشرين ومائة» 
وقد وردت به آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متظاهرة مستفيضة. 

وقد روئى أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه: 
افي خمس وعشرين من الإبل مم 1 

قال يحيئ بن آدم: «سمعت سفيان الثوري يقول: كان على رضي الله 
عنه أفقه 5 أن يقول هذاء وإنما هذا من قبل اليجال). 

قال أبو بكر أحمد : ويحتمل أن يكون على رضي الله عنه أخذ من 
حبس رعترين حس ليان على جيه الحيمة عن يدا محاضي »فظن 
الراوي أنه رآها فرضا. 

واختلف أهل العلم فيها إذا زادت على عشرين ومائة: 

فقال أصحابنا: فيها باستئناف الفريضة”". وهو قول علي بن أبي 


والمائة». اه من المختصر ص "47 . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9884 (559/7)» وأبو داود في السنن 
لاه (10-778/5). 

(5) نقله البيهقي - عن «التقريب» للقفال الكبير الشاشي ‏ في معرفة السنن 
والآثار /9117لا (5/5"). 

وقال النووي: "حديث عاصم بن ضمرة متفق على ضعفه ووهاته»» ثم نقل عن 
ابن المنذر: «لاا يصح عن علي ما روي عنه فيها» المجموع شرح المهذب .5٠٠/0‏ 

(؟) فإذا كملت خمسين ومائة؛ كان فيها ثلاث حقاق» ثم تستأنف الفريضة أيضاً 
كذلك» يكمل خمسين» فإذا كملت خمسين كانت حقة أخرئ كذلك» يفعل أبدا في 
كل خمسين » كما في المختصر المطبوع ص57 . 


كتات الزكاة 55 


طالني" نا وعد اله ون سعواة رض الله هنيما" 
وقال بعض أهل المديئة: حتئ تزيد وتبلغ الزيادة عشرأء فيكون فيها 


وقال الشافعى رضى الله عنه: إذا زادت واحدة» ففيها ثلاث بنات 


ل 
وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم فيها أخبار مختلفة» ذهب 
كل فريق منهم إلى بعضها. 


فأما ما روي فيها مما يدل عل صحة قولناء فما رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده عمرو بن حزم رضي 
الله عنه عن النبن صلئى الله عليه وسلم قال: «فإذا كانت الإبل مائة 
وعشرين: ففيها حقتان. فإذا كانت أكثر من ذلك: فاعدد فى كل خمسين 


وعلئ هذا يكون من ١١١‏ إلى ١19‏ يدفع عنها حقتان وشاة» ومن ١١١‏ إلى 
4 يدفع عنها حقتان وشاتان» ومن ١75‏ إل ١79‏ يدفع عنها حقتان وثلاث شياه. 
ومن ١5١‏ إلى ١554‏ يدفع عنها حقتان وأربع شياه.» ومن ١55‏ إلى ١59‏ يدفع عنها 
حقتان وبنت مخاضء. ومن ١٠١‏ إلئْ ١55‏ يدفع عنها ثلاث حقاق. ينظر اللباب 
0١‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 941١‏ (751/5)». والبيهقي في السنن 
الكبرئْ 47/5. 

.554 ص‎ 7١١1/ أخرجه عنه محمد بن الحسن في الآثار‎ )١( 

() هو قول مالك إمام دار الهجرة. انظر: بداية المجتهد 47/65. 

(5) انظر: الأم للشافعي 0/7. 


ضرم كتاب الزكاة 


حنة وما كان أقل من خمس وعشرين» ففي كل خمس الكللدة 

وليس يخلو ما ذكره ذ فى أكل مع حمسن :وعشرون: من أن يكون المراد 
بد الخغر اي أن الزيادة على' المائة والعقرين ادعو ميت راد يرن 5 
يكون المراد الابتداء فحسب ؟ لأنه قد تقعدم ذكره 006 وا عليه 
يسقط فائدته. 

ولآن حكم الكلام أن يرجع إلىْ ما يليه ولا يرجع إلئْ ما تقلمه إلا 
بدلالة. والذي يليه ذكر المائة والعشرين» فقد سقط هذا الوجه. فلم يبق 
إلا أن يعود على ما يليه» أو عليهماء فكيفما تصرقت الحال فما بعد المائة 
والعشرين مراد. 

فإن قيل: قد روي في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «وإذا زادت الإبل علئ عشرين ومائةء» ففي كل 
< 1 لبون»©. 

ومين ا وفي كل ربعين بنت 

قيل له: لم يِبِيّن فيه مقدار الزيادة» وهما مستعملان جميعاً عندنا؛ لأن 
الزيادة إلئْ تمام الخمسين والمائة يوجب في كل خمسين حِقة» وفى تسعين 

فإن قيل: ليس فيه إيجاب بنت لبون في الأربعين بعد المائة 


)١(‏ المصنف لعبد الرزاق 71797 (0-4/15)» وفيه عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم أن النبي صائ الله عليه وسلم إلخ. 

(0) أخرجه أبو داود في المراسيل »١5‏ والحاكم في المستدرك 250460/١‏ 
والنسائي 5874 (08//8) وعنده جزء الكتاب الخاص بالديات. 


كتانب الزكاة ات 


قيل له: لا يخرجه ذلك مما قلناء كما روي عن النبيى صا الله عليه 
وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «وفي أربعين سائمة بنت 
لبون»"''» وإنما هي واجبة في ست وثلاثين. 

وكما قال: «في مائتي شاةٍ شاتان»”'". والوجوب في مائة وإحدئ 
وعشرين» ولكن لما اق ضيه واتجد ا بعاد افدرقون :ذلك كذللق» الها 
وشيقنا: 

وروئ الخصيب بن ناصح عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن 
أبي بكر بن حزم أن النبي صائ الله عليه وسلم كتّبّ لجلاه عَمْرو بن حزم 
رضي الله عنه في ذكر فرائض الإبل» وكان في ذلك : 

«وأن الإبل إذا كانت أكثر من عشرين ومائة» ففي كل خمسين حقة» 
فما فَضّل فإنه ليعاد إل أولئ فريضة الإبل» فما كان أقل من خمس 
وعشرين » ففيه الغنم» في كل خمس ذُوْدٍ شاة» ". ١‏ 

فبيّن أن استئناف الفريضة فيما فضّل على عشرين ومائة» وهذا 
العديف إن كاه عرنناة . تإن إزساله لا يقير عنينا»: لأن الموصول 
والمقطوع عندنا سواء. 

ومما يدل علىئ صحة قولنا: ما روئ شريك عن مخارق عن طارق 


.)15/06( 7557 والنسائي‎ ,027775-777/75( ١51/8 أخرجه أبو داود‎ )١( 
لم أجده بهذا اللفظ. والذي عثرت عليه: «فإذا زادت على عشرين وماثة إلى‎ )'( 
.)078/7( 1785 مائتين شاتان»: أخرجه البخاري في الصحيح‎ 


(9) أخرجه أبو داود فى المراسيل ص5١-60١»‏ وذكره البيهقى فى المعرفة 
.)١18-- 56‏ 


>5 كتاب الزكاة 


قال: خطبنا على رضي الله عنه فقال: «والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب 
اللهء وهذه الصحيفة. قلنا: وما فيها؟ قال: أسنان الإبل» أخذثها من رسول 
الله صلىا الله عليه سل" 

وروئ منذر الثوري عن محمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه قال 
له: خذ هذه الصحيفة» فإن فيها سنن رسول الله صا الله عليه وسلم. 
وذلك حين جاءه سعاة عثمان رضي الله عنه يشكونه ''. 

وروئ عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث علي إلى عثمان 
رضى الله عنهما بصحيفة فيها كتاب» فقال له: «مر سعاتك أن يعملوا بما 
0-0007 

فثبت بهذه الأخبار أن علياً رضي الله عنه أخذ أسنان الإبل عن رسول 
لله صل الله عليه وسلمء ثم ثبت عن علي رضي الله عنه من مذهبه 
استئناف الفريضةء. فدل على أنه مما أخذه عن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم. 

فإن قيل: روي عن علي رضي الله عنه: إذا زادت الإبل على عشرين 
رن نت كر شين ب" ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١51//5( "٠٠0١‏ وأحمد فى المسند »٠٠١/١‏ وهذا 

(؟) أخرجه البخاري 59515 »)١١777/7(‏ وفيه: جاءه أناس يشكون سعاة عثمان 
رضي الله عنه» والله أعلم. 

(©) أخرجه البخاري في الصحيح 5955 .)١١777/7(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 9889 (709/17). 


كتاب الزكاة نم 


قيل له: هو صحيحء ومعناه: أنه إذا كانت الزيادة إلى تمام الخمسين 
والمائة. 

* واحتج من قال بتغير الفرض بزيادة الواحدة» بحديث رواه سفيان 
بحس كن الرهري هن دام عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي 
صائ الله عليه وسلم كتّبّ كتاب الصدقة» فقرنه بسيفه» ولم يخرجه إلى 
عمّاله حبَّى قبض» فعمل به أبو بكرء م عمراري اها عنهما” . فكان فيه: 
فإذا زادت الإبل 0 عشرين ومائة» ففي كل خمسين: حقة. وفي كل 
أربعين: بنت لبون" 

وهذا حديث فاسد السندء وقد قيل: إن سفيان بن حسين أوهم 
فيه'''» وقد رواه كبار أصحاب الزهري» فذكروه عن سالم «أنه كان في 
كتاب د ال 000 زقى بعضة: آفي كتاب الصدقة)»©. 

فحصل هذا الحديث مرسلاً لا يصح للمخالف الاحتجاج به. 


ولو ثبت على ما ادعوه. لم يعارض به ما روينا من استئناف الفريضة» 
لأنه لم يبيّن فيه مقدار الزيادة» فنستعملها علئْ حسب ما تقدم من بيان 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 48817 (708/17). وأحمد في المسند 
1/. والحاكم في المستدرك ,797-”947/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(0 قال الترمذي بعد تحسين الحديث: وقد روىئ يونس بن يزيد وغير واحد عن 
الزهري.... ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين. السئن .)١9/7( 57١‏ وقال 
الحاكم: (إنه مرسل». انظر المصدر السابق له 

(*) عند أبي داودء السنئن ١61٠١‏ (517/15). 

(5) انظرة سنن الترمذي:/15©.والمستدرَك للحاكم 797/1 


حرف كتاب الزكاة 


جهة الاستعمال. 


وأيضاً: ليس فيه ما يوجب الحكم؛ لأنه لبن افيه أمر هق النبن 
صلئ الله عليه وسلم: ١كيَبّه‏ : ولم يخرجها إلئ عماله». ولو كان الحكم به 
تابنا لأمر يدع ولأحرهها ارا عجالة: 


ا 1 1 5 ع ار 1ن 


قولناء ولو كان ذلك عنده ثابتاً عن النبي صلئئ الله عليه وسلم» لم يكن 
يخالفه إلى غيره. 

* واحتجوا أيضاً بحديث محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلئ البحرين وكتب: «هذه فريضة 
الصدقة التي فرَضّ رسول الله صلئ الله عليه وسلم علئ المسلمين» التي 
أمر الله بها رسولهء وقال فيه: 

«فإذا زادت الإبل علئ عشرين وماثة» ففي كل أربعين: بنت لبون. 
وفي كل خمسين: حقة» ''. 

وهذا حديث أصله مرسلء رواه حماد بن سلمة فقال: «أخذت من 
ثمامة كتاب أنس بن عمر أن أبا بكر كببه ل 

ولو ثبت كان تأويله ما وصغنا. 


)١(‏ لم أقف علئ هذا الأثر. 
(؟) أخرجه البخاري ١785‏ (278-571//17). 


() أخرجه أبو داود .)775-7١5/791/‏ وراجع نصب الراية 75/17. 


كتاب الزكاة 1 


* واحتجوا أيضا بما روئ سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن في كتاب النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع 
عمرو بن حزم رضي الله عنه وفيه: 

«في الإبل إذا زادت عل خمسين ومائة» ففي كل خمسين: حقة»''. 

وعلئ هذا الوجه يرويه سليمان بن داود عن الزهري» وهو ضعيف 
عندهم ا ويدل على ضعفه ووهاه'”"ء أن أصحاب الزهري الأثيات 

ا 5 : )0 
منهم »2 كيونس وغيره رووه عن الزهري عن الصحيفة التي عند أل عمر 4 
ولو كان عند الزهري بهذا الإسنادء لما لجأ فى روايته إل صحيفة. 

ولو ثبت: كان مستعملاً مع خبر استئناف الفريضة علئ الوجه الذي 

وفل فى يوسس عن الزرهري قال: هذه نسخة كتات رسول أللّه 
صل الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة. وهو عند آل عمرء وأقرآنيها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سليمان بن داود الخولاني» أبو داود الدمشقي» يروي عن الزهري» ذكره 
الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» ص8١”ات: .50١‏ وراجع نصب الراية 
ا 

() الذي يبدو لي أنه يقصد بذلك ضعف «كتاب عمر)ء وهو غير «كتاب عمرو 
بن حزم»ء وغير «كتاب أبي بكر الصديق» رضي الله عنهم.ء حيث إن كل واحد منها 
كتاب مستقل غير الآخر. راجع: نصب الراية 7537-770/1. 

(5) عند أبي داود ٠/ا6١‏ (5/7؟5). 


يرف كتاب الزكاة 


سالمء وفيه: «فإذا كانت إحدئ وعشرين وماثةء ففيها ثلاث بنات 
لبون)”'"'. 

وهذا منقطع» لا يرويه غير يونس بهذا اللفظ. 

وجائز أن يكون الأصل ما روي في الأخبار الأخرء التي لم يبيّن فيها 
مقدار الزيادة» وحَمّله الراوي علئْ المعنئ عندهء ولم يراع اللفظء ولما 
كان المعنىئ عنده أن أقل الزيادة واحدء عبر عنه: فإن في واحد وعشرين 
ومائة ثلاث بنات لبون. 

كما روئ الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم آنه قال: «من أدرك من الصلاة 5317 فقد أدركها». 
قال الزهري: «فنرئ أن الجمعة من الصلاة»”''. ثم روأه بعضهم عن 
الزهري بإسناده عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أدرك من الجمعة 
ركعة صلئ إليها أخرئ»”"» فعبّر عما اشتمل عليه اللفظ عنده» وعزاه إلى 
التي هل الهاي ومباه. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم في أخبار أخر غيرها: «فإذا 
كثرت الإبل» ففي كل خمسين: حقة» وفي كل أربعين :- بنت: ليون)'”". 


.4٠/5 عند أبي داود في المصدر السابق» والبيهقي في السئن الكبرئ‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(90) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه ‏ في كتاب الصدقة عن عمر رضي الله عنه ‏ البيهقي في السنن 
الكبرئ 5 /88» وأبو داود في السنن )١١0/7( ١5748‏ وابن ماجه ١1/94‏ (01/7/1). 
وفي حديث الشعبي مرسلاً أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 48917 (770/7) وفي 


سدم 
اليه 


كتاب الزكاة اكوم 


وهذا يضاد ما في خبر يونس ؛ لأن زيادة الواحد لا يكثر بها الوبل. 

وقد روئ عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: أن في 
كتاب النبي صلئ الله عليه وسلمء وفي كتاب عمر رضي الله عنه في صدقة 
الإبل: «أن الإبل إذا زادت علئْ عشرين ومائة» فليس فيما دون العشر 
شيء حتئْ تبلغ ثلاثين ومائة» فيكون فيها حقة وابنتا لبون»”''. 

وهذا الحديث أيضاً ينفي تغير الفرض بزيادة الواحد» ويعارض جميع 
ما رواه مخالفنا فيه» وإذا تعارضت هذه الأخبارء كان أقل أحوالها أن 
تسقط. ويسلم لنا خبر استئناف الفرض. 

فإن قيل: هو يعارض أخبارك أيضاً في استئناف الفرض. 

قيل له: لخبرنا مزية توجب له أن يكون أولئ بالاستعمال من سائر 
الأخبار» وذلك لأنه لا يوجب تغيير الفرض المتقدم» ولا يعترض عليه. 
وأخبارهم يعترض عليهاء ويغير» فلذلك كان خبرنا أولىئ. 

وأيضاً: فلو تعارضت الأخبار كلها وسقطتء كان مذهبنا أولى 
بالصواب؛ لأنا لا نغيّر الفرض المتقدم الذي قد أجمعوا على ثبوته 
وصحته باستئناف الفريضة» ومخالفونا قد غيّروه» فكان الفرض الأول 
باقيأء إذ لا جائز نقله إلئ غيره إلا من جهة التوقيف أو الاتفاق. 

فلما عدمنا ذلك لم نغيّر الفرض الأول» وإذا ثبت الفرض الأول 


حديث علي رضي الله عنه عند 5 داود في السنن» المصدر السابق برقم: ١01/7‏ 
(3559/5). وابن أبي شيبة في المصدر السابق برقم: 4849 (3901/5). 

0-5 والدارقطني في السئن‎ »)7717/-577/7( 1١51١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
.595-797/١ والحاكم في المستدرك‎ »)١17-175/5( 


>8٠‏ كتاب الزكاة 


وجب استئناف الفرض؛ لأن كل من بقئا الفرض الأول علئئا حاله قال 
باستئناف الفرض» فلما صح عندنا بقاء الفرض الأول على ما بينا»ء صح 
استئناف الفريضة عليه. 

ومما يدل علئْ فساد مذهب من اعتبر زيادة الواحد: أن الواحد الزائد 
علئ العشرين والمائة لا يخلو من أن يكون الوجوب فيما قبله» وهو عفو 
في نفسهء أو يكون الوجوب فيه وفيما قبله» فإن كان الوجوب فيه وفيما 
قبله» فإنما أوجب القائل به في كل أربعين وثلاث: بنت لبون» فهذا 
خلاف الخبر؛ لأن في الخبر: «في كل أربعين: بنت لبون). 

فإن قيل: إنه يخالف الخبرء لأنك تقول: في الأربعين من الإبل ابنة 
لبون» والوجوب في ستة وثلاثين. 

قيل له: ليس الأمر كما ظننت» من قبل أني إذا أوجبت ابنة لبون في 
الإبل» فالأكثر لا محالة ذلك واجب فيه. 

وإذا كان النبي صلئ الله عليه وسلم إنما أوجب بنت لبون في 
الأربعين» ثم قلت: «لا يجب إلا في الأربعين والثلاث»؛ فقد منعت 
الوجوب في المقدار الذي ورد فيه الخبر. 

ثم رجعنا إلئ القسم الآخر الذي اقتضاه كلامنا بدءأء وهو أن يكون 
الوجوب في كل أربعين» والواحد عفوء وإن كان كذلك فينبغي أن يتغير 
به الفرض بما قبله؛ لأن في أصول الزكوات أن العفو لا يغير الفرض» 
ومن غيّر الفرض بالعفوء فقوله خارج من الأصول» فلم يخل قائل هذا 
القول من مخالفة نص الخبر أو الأصول التي بنئ عليها فروض الصدقات. 

* ويدل من جهة النظر على ما قلنا: أن الزيادة لو كانت موجية لبنات 


كتاب الزكاة 5١‏ 


اللبون» لأونمعها عنيا وسدك كالفسيو لما كانت مويدة للحنة” - 
أوجبتها حيث وجدتء فلما اتفق الجميع غلا أن “الفانة والعشترين. لا 
يجب فيها ثلاث بنات لبون”"'» علمنا أن الأربعين لا توجب بنات لبون» 
ولا يتعلق حكمها بها. 

فصل : 

وإذا لم توجد بنت مخاض» أخذ ابن لبون إذا كانت قيمته مثل قيمة 
بنت مخاض؛ لأن الأصل بنت المخاض» وابن لبون مأخوذ على أنه قائم 
فابن لبون ذكر»”": محمول علئ هذا المعنئ» ولأن قيمته حينئذ كانت مثل 
قيمة ابنة المعخاض. 

والدليل علئ ذلك: أنه لما اختلفت القيمة فيما بين بنت مخاض وبنت 
لبون» أَمَرَ بأخذ بنت اللبون» ورد ما بين القيمتين» وهي شاة» أو عشرون 


50 
١ درهما‎ 


د د 1 2 


)١(‏ في (د): للحقاق. 

(5) انظر: المغني ١1/5‏ المسألة: 2799 وبداية المجتهد 51/0. 

() أخرجه ‏ عن ابن عمر فى كتاب الصدقات ‏ ابن ماجه ,)017/١( ١1/448‏ 
وأبو داود .)5١١/5( ١651/‏ ا 


(:) أخرجه البخاري ١186‏ (2077/7)» وأبو داود في نفس المصدر السابق. 


1" كتاب الزكاة 


باب صدقة كن 


[مسألة : نصاب زكاة البقر]""ا 
قال: (وليس فيما دون ثلاثين من البقر السائمة صدقة» فإذا كانت 
ثلاثين» وحال عليها الحول: ففيها تَبيع أو تبيعة» فإذا كانت أربعين: ففيها 


2 


نم اختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيما زاد علئ الأربعين» فروئ عنه 
أبو يوسف أن ما زاد عليها فبحساب ذلك» وروئ أسد بن عَمْرو وغيره 
عنه أنه قال: لا شيء في الزيادة حت يكون البقر ستين» فإذا كانت ستين: 
ففيها تبيعان. وهو قول أبي يوسف ومحمد). 

ثم لا خلاف أنه لا شيء في الزيادة حتئ تبلغ سبعين”". 

ثم قال : (في كل أربعين: مسنّة وفي كل ثلاثين: تبيع). 

قال أبو بكر أحمد : وقد روي عن أبي حنيفة أنه لا شيء في الزيادة 
على الأربعين حتئ تبلغ خمسين: فيكون فيها مسنة وربع مسنةء ثم ليس 
في الزيادة شيء حتى تبلغ ستين: فيكون فيها تبيعان. 


.5 5-57 مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
.7/7 المبسوط 1417/7» بدائع الصنائع‎ ,.57-5١/7 راجع: الأصل‎ )5( 
هذه الجملة: لاثم لا خلاف... سبعين»: غير موجودة في مختصر الطحاوي‎ )"( 


المطبوع. 


كتاب الزكاة “1م 


والأصل في ذلك ما روئ معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «في كل ثلاثين: تبيع» وفي كل أربعين: مُسنّة)"''. 

وهذا متفق عليه”"» إلا فيما بين الأربعين إلىئْ الستين» فإنهم مختلفون 
فيه علئ ما بِينًا. 

وأما رجه قوق أنى محتقة فيا وادعان الأريعين» ته ى أن تعدا مال قد 
ثبت الحق في جملتهء فهو داخل في قوله تعالئ: طحُدَ من مم 
صَرَهَدٌ 24 فأوجب عمومه أذ الحق من جميعه» حتئْ تقوم الدلالة على 


فإن قبل: قوله تعاليل: 8د ِنْ أَتَوَلِمَ صَدَكَةٌ 294. كلام مُجْمَلء لا 
يصح اعتبار العموم فيه. 

قل اله هذا غلط م رحهيت» 

أحدهما: أن لفظ المال غير مجمل» بل هو عموم يقتضي أخذ الحق 
من الجميع» وإنما الإجمال في قوله: «صدقة». 

نم إذا وجب الحق في الزيادة بالعموم» كان مقدار الواجب بقسط 
المسنة من أربعين بالإجماع. 


,)5175/15( ١6ا/5 وأبو داود‎ 2»)75094/١( ١5 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
وحسنه. وقال: «إن المرسل أصح».‎ .)7١/7( 77* والترمذي‎ 

(0) انظر: المغني  *”“‏ بداية المجتهد 61//0. 

() التوية: 17 

.١٠١7 التوبة:‎ )5( 


:> كتات الزكاة 


والآخر: أنه لو كان مجمّلاء كان حصول الاتفاق على وجوب الأخذ 
من أربعين موجباً لدخولها في المراد» وإذا حصل هذا المال مراداً باللفظء 
جاز اعتبار العموم فيه . 

* ودليل آخر: وهو أنا'' لو أثبتنا فيما زاد علئ الأربعين وَقْصاّء لم 
يَخْل من أن يكون تسعة» أو تسعة عشرء ولم نجد في أوقاص البقر تسعة 
عشر؛ لأن أوقاصها تسعة تسعة بالاتفاق» وفي إثبات”" الوقص تسعة 
عشر» مخالفة لأصول أوقاص البقرء وإن جعلناه تسعة كان الذي انتقل إليه 
كرا ولم نر في أصول الزكوات انتقال الفرض بالكسرء فلما خرج 
الونفهاك ديعا عرد واف الأصولء» وكان ذلك جملة مال قد وجبت فيه 
الزكاة بالاتفاق» وجب الحق في قليل الزيادة وكثيرها. 

فإن قيل: وإيجابك الزكاة في الزيادة من غير وقص. مخالف 
للأصولء إذ ليس فيها إيجاب صدقة بعد الفرض إلا وبينهما وقص. 
وتخالفها أيضاً من جهة إيجاب الصدقة بالكسور. 

قيل له: إذا ثبت أن هذه الجملة مزكاة» لم يثبت الوقص إلا بتوقيف. 
والوجوب قد تقرر فيه قبل ذلك». وانتظمه عموم لفظ الآية» ولا يحتاج في 
إثباته إلئ أكثر من ذلك. 

وقد أوجب مخالفنا فيما زاد على المائتين من الورق بحسابء. ولم 
يثبت عفوآء فلم يمتنع ثبوته فيما وصفنا. ا 


)١(‏ في «د»: أنه ليس بخلو الوقص فيما زاد على الأربعين من أن يكون إلخ. 
(0) فى «د): فإيجاب. 


كتاب الزكاة 1" 


وزعم الشافعي فيمن له ستة''' وعشرون من الإبل» استفاد في بعض 
الحول عشراء أن فيه عشر أجزاء من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون" 

فإن احتجوا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد 
قال: حدثنا ابن يوسف بن شاهين قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا 
البخاري عن يحيئ بن أبي أنيسة عن الحكم عن يحيئ بن الحراز عن 
الحكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم علئ الصدقة إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعا»» وذكر الحديث. 

قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني فيما بين الخمسين والستين» 
وما بين الستين والسبعين» فلم آخذء وسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ١هي‏ الأوقاص» لا صدقة فيها)”". 

قيل له: كذلك يقول أبو حنيفة في إحدئى الروايات”'' عنه وهي التي 
يقول فيها: «إنه لا شيء في الزيادة حتئ تبلغ خمسين» فيكون فيها مسنّة 


يده 8 ٠‏ 3 : 9 م ١‏ 
وأيضا: فإن الوقص ما بين الفريضتين» وهو الذي ينتقل من سن إلى 


)١(‏ في «د»: ست وعشرون. 

(0) انظر: المجموع شرح المهذب 7"318/60. 

() أخرجه - مختصراً ‏ عبد الرزاق في المصنف 584 (717/5)» والدارقطني 
فى اليئن 9475011 

(:) في «د»: الروايتين» والصواب ما أثبته» فعن أبي حنيفة في الأوقاص ما ببن 
الأربعين والستين ثلاث روايات» انظر: بدائع الصنائع 18/57. 


5 8» كثات الزكاة 


17 أو إلى عذد . ولحي ذلك حكم ما زاد على الأربعين ؛ لأنه يوجب 
وأيضا: فإن هذا الخبر يعارضه ما روئ عمرو بن دينار عن طاوس عن 
الأوقاص 0 


6 2 5 


28/7 والشافعي في الأم‎ .)554/١( 85 أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)484/5( 7١ والدارقطني في الستن‎ 


كتاب الزكاة ال 


باب ضدقة الغنم"' 


[مسألة : نصاب زكاة الغنم]" 

قال : (وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة» فإذا كانت أربعين: 
ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين» 
فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياهء ثم لا شيء في زيادتها حتئ تبلغ 
أربعمائة» فيكون فيها أربع شياه» ثم كذلك أبدا في كل مائة شاة). 

قال أبو بكر أحمد : وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم "2 
وقك :روت بها آثازمتواتزةاغن الثبى ها اللهبغليه وسله *. 

* قال : (والماعز والضأن سواء في الزكاة). 

وذلك لأن اسم : (الغنم) : يجمع الصنفين 000 وينتظمهما 17 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «في كل أربعين من الغنم كنا 


.50-5 متن مختصر الطحاوي ص5‎ )١( 

(؟) راجع : الأصل 5 المبسوط 187/7» بدائع الصنائع 18/57. 

() انظر: المغني وبداية المجتهد 0//ا0. 

(4) مثلاً انظر: صحيح البخاري (0717//7)» وسنن أبي داود »)7١14/1(‏ وسئن 
النسائي 6» ونصب الراية 56057/57. 

(0) أخرجه أبو داود ١574‏ (2»)7575/7 وأحمد في المسند .١9/7‏ 


” كتاب الزكاة 


* قال : (ولا يؤخذ ف" ذلك إلا اللي فصاعدا). 
الصغار. 
تعدون علينا الصغارء ولا تأخذونهاء فقال عمر: عد عليهم السسَّخْلة"". 
؛ 3 ا 5 ا ع 040 
وإن راح بها الراعي علئ كفه. وقل لهم: قد تركنا لكم الماخض 3 
,(ه) : 650 
والربئ ٠"‏ وفحل الغنم '. 
* قال أبو جعفر : ولا يؤخذ في الزكاة الربّئ ولا الماخضء ولا فحل 
الغنم» ولا الأكولة». 


)١(‏ فى 4ا .من ذلك 

)١6(‏ هو سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي. أسلم مع وفد ثقيف»ء 
واستعمله عمر رضي الله عنه على صدقات الطائف. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 
065-5. وتقريب التهذيب ص 754 ت: 7555. 

(©) السخلة: ولد الغنم الصغير حين تنتج. انظر: النهاية .86٠/5‏ 

(5) الماخض: الحامل التي أخذها المخاض - الطلق - لتضع. انظر: النهاية 
/00», 

(8 ]اذى عالق ادنك فى لكين التي لجل اللروه رو قال العاة قريية الترهد 
بالولادة» وقال محمد بن الحسن الشيباني: هي التي تربّي ولدها. انظر: النهاية 
5 الأصل لمحمد 7/ 8". 

() أخرجه مالك في الموطأ 7١‏ (710/1). 


كنات الزكاة اا 


عنه: «إياك وكرائم أموالهم»"''. ظ 

وقال في حديث أنس رضى الله عنه: «ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة» 
ولا ذات عوارء ولأ قلس 2/1 1 ْ 

فمَع أخذ الفحل؟ لأنه من خيار المال. 

مسألة : [الدّيْن يمنع وجوب الزكاة بمقداره]”" 

فال الواستشر + روم بعال عليه أحوال فى بماقينة» بول يوذ زكانها” 
أَدَىْ زكاة الحول الأول منهاء ثم نَظر إلى ما بقي» فإن كانت فيها زكاة: 
زكاه للحول الثاني» وإلا لم يزكه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالىل: الأصل في ذلك أن الدين عندهم 
يمنع وجوب الزكاة في انهه «وركو ث المقدان الستحق باليق كانه غير 
مالكه فيما يمنع من تعلق وجوب الزكاة فيه» وجعلوا كل حق لله تعالى في 
المال مما له مطالب من الآدميين» بمنزلة دين الآدميين» وصدقات 
المواشي لها مطالِب من الآدميين» وهو الإمام» فأشبه ديون الآدميين. 

وأما حقوق الله تعالىل مما لا مطالب له من الآدميين» نحو النذورء 
والكفارات» والحج ونحوهاء فإن وجوبها لا يمنع وجوب الزكاة» ولا 
نعلم في هذا الفصل خلافاً بين الفقهاء”'. 


.)055/7( ١576 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري ١741/‏ (078/17). 

(") راجع: الأصل 5/7» المبسوط »١95 2١79/7‏ بدائع الصنائع 1/7. 
(5) انظر: المغني 577*/5. 


ونم" كتاب الزكاة 


والدليل على أن الدّين يمنع وجوب الزكاة بمقداره قول الله تعالئ: 
نما أصَدَقتُ إِلْمَمَرآِ وَاَلْسَسْكنٍ وَآلْمَِِينَ علي والْموَلفةَ هُلُويجُمَ وف ألرقَانٍ 
والْعَدرمين 4" فأمر بإعطاء الغارمين من الصدقة. 
أغنيائكم » وأردّها في فقراتكم» '". 

فحصل لنا بمجموع الآية والخبرء أن الغارم فقيرء فصار المقدار 
المستّحّق بالين» كأنه فى غير ملكه فى جواز إعطاته الصدقة» وكونه فى 
حكم من لا يملك. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن علئ”" الطالب زكاة ما يقبضه 
للحول الماضي» فحصل المقبوض”' بعينه في حكم الملك للطالب في 
ذلك الحول» واستحال إثبات حكم الملك فيه للمطلوب في باب وجوبف 
الزكاة عليه» لاستحالة ثبوت الملك لهما جميعاً في حول واحد في جميع 
المال» فمن حيث وجبت زكاة علئ الطالب» وجب أن ينتفى وجوبها عن 
المطلوب. 

ويفا الى أن الطاليم اعد الما دير إذن:«المطلوفوة كان أران به 
منه» فلما كانت العين مستّحقة للطالب من هذا الوجه. حتئ إذا أخذها لم 


.1 التوبة:‎ )١( 
.)0086/17( ١١ (؟) أخرج نحوه البخاري‎ 
ف ((ن) : (أن على بن أ طالب زكى ما يهبضه للحول...) إلخ. وهو من‎ 69 


(:) في «د»: (فحصل القبض بغير حكم الملك)» والصواب ما أثبت. 


كتاب الزكاة 5701 


يُجبر على ردهاء ثبت بذلك حقه فيهاء وصار ملك الغريم كملك المكاتّب 
في المقدار المستحق بالدين» فوجب أن ينتفي عنه وجوب الزكاة. 

وأيضاً: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر في شهر 
رمضان: «أيها الناس» هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه الدين فليؤده» ثم 
ليك بقية ماله)7*. 

فأخبر بوجوبها في بقية المال بعد الدّين» وذلك بحضرة الصحابة من 
غير خلاف من غيره عليه. 


مسألة : [زكاة الخلطة والشركة]”") 


قال : (والخليطان في المواشي كغير الخليطين» يعتبر ملك كل واحلٍ 
منهما على حياله. ولا يُعْتَدُ بالشركة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن 

«فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صاى الله عليه وسلم على 
المسلمين» التي أمر الله بها نبيّه» فمّن سئلها مِن المسلمين علىئ وجهها 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ ١‏ (١/507؟)»‏ وعبد الرزاق في المصنف 
مامهلا (9-547/5). 
(؟) راجع: الأصل 19/7» 57» المبسوط »١157/7‏ بدائع الصنائع 59/7. 


505 كنات الزكاة 


50 2 . ا 5 )0310 
لم تبلغ سائمة الرجل أربعين: فليم فيها شيء) . 

وحدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا أبو خالد عبد العزيز بن معاوية 
القرشي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن 
ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى 
صل الله عليه وسلم بنحو ذلك”". 

وقال : (ومن لم تكن له إلا أربعة من الإبل: فليس فيها صدقة). 

وقال في صدقة الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة 
واحدة: فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها”". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا سليمان بن داود 
المهري. قال: أخيرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم - وسمىئ آخر- 
عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على رضي الله 
عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك ماتتا درهم» وحال 
عليها الحول: ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون 
ذلك عشرين ديناراء وحال عليها الحول: ففيها نصف دينار)”". 


.)710-715/75( 1551/ سنن أبي داود‎ )١( 

)١(‏ هو كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقد سبق تخريجه. 

(*) هو جزء من كتاب الصدقات المعروف بكتاب أبي بكر الصديق رضي الله 

(5) في مصدر المؤلف: يكون لك عشرون ديناراً إلخ. سنن أبي داود ١61/‏ 
(570/5). 


كتاب الزكاة + 


وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
وعن الحارث الأعور عن على رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «في كل الغنم من كل أربعين شاة» فإن لم يكن 
إلا تسع وثلاثون: فليس عليك فيها شيء»”'*. 

وروئ سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا محمد بن مسلم 
الطائفي عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «ليس على امرئ صدقة فيما 
دون حمس دو . 

فنص في هذه الأخبار علىئْ حكم الواحد إذا نقص ماله من النصاب» 
ولم يفرق بين الخليط وغيره» واقتضئ عمومه استعمال الحكم في الحالين. 

وأبها قوله عليه الصلاة والسلام: «وليس فيما دون خمس دود 
77433 

وجائز إطلاق اللفظ فى أحد الشريكين إذا كان بينهما خمس أن يقال: 
لون كمي هن لانن تفاغترا وبعرتب الضلد قا هده مومع اللنظة: 

فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «في خمس من الوبل 


.)5794-778/7( ١51/7 سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 98 (575/7)» والذود من الإبل: ما بين الثنتين إلئ التسع. 
انظر: النهاية ؟5/١17/1.‏ 

(*) أخرجه البخاري ١71٠‏ (009/7): ومسلم 0-١/9179‏ (57/4/7). 


50 كنات الزكاة 


شاة»"' '» وهو ينتظم حال الشركة والانفراد. 

قيل له: لا دلالة فيه علئ ما ذكرت؛ لآن ذلك إنما يقتضي وجوب 
الشاة في خمس ماء ولا يقتضي وجوبها في كل خمس» فسقط اعتبار 
عمومه في كل خمسء ومتئ أوجبنا شاة في خمس”" ماء فقد قضينا عهدة 
اللفظ. - 00 

وأيضاً في تقسيم كل خمس نصف”"" عارضه قوله: «ليس فيما دون 
خمس ذود صدقة»”'؛ لأن عموم كل واحد من الخبرين يدفع عموم 
الآخرء وإذا تعارضا سقطاء وانفرد لنا قوله: «فإذا نقضت سائمة الرجل 
من أربعين شاة: واحدة» فليس فيها صدقة»””' بلا معارض؛ لأنه وارد في 
بيان حكم ملك كل واحد. 

وقوله: «في خمس من الإبل شاة)''': ليس فيه بيان حكم المالك. 
فوجب أن يكون قاضياً عليه. 


١5551 سبق معناه في كتب الصدقات وهذا لفظ الدارمي في السنن‎ )١( 
.١5-١5/7 وأحمد في المسند‎ »57/1( 

(؟) في «د): في كل خمس. 

(*) جاءت العبارة في «ق»: (وأيضاً إلى تنظيم كل خمس نصف عارضه)» وفي 
«د»: أول الجملة سقطء. وبدأت من: (كل خمس عارضه)» مع سقوط كلمة: 
(نصف). ش 

والعبارة كأن فيها شيئاً أو سقطأء وقد أثبت ما رأيته الصواب في اجتهادي. 

(5) سبق تخريجه قريبا. 

(0) سبق تخريجه قريباً. 


(1) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الزكاة 3500 


وأيضا: لما اتفق الجميع على أن لا شيء في خمس من الإبل بين ذمي 
ومسلمء أو مكائّب وا 0 لع علمنا أن الاعتبار بوجود 
النصاب فى ملك واحدء دون عيره. 


فإن قيل: لما قال: «لا يجْمَع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع . و 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما ال : دل بذلك علئ أن أول 
الخطاس جار عل حال الخلطة وغيرهاء وهو قوله: «فى خمس من الوبل 

00 سح 5 24 
شأة) . 


قيل له: أما قوله: «لا يجمّع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتّوع): 
فليس يخلو من أن يكون المراد به الاجتماع والتفرق في المكان» أو في 
الملك. أو في المال والمكانء فلما اتفق الجميع”'' على أن من له خمس 
بذلك اعتبار المكان رأسا. 

فصار كأنه قال: لا يفرق بين مجتمع في الملك: فقلنا من أجل ذلك: 
إذا كان له مائة وعشرون شاة فى أماكن متفرقةء فلو فرقها المصَدّق”" 
لأجل افتراقها في المكان: وجب ثلاث شياهء فمَنَم النبي صل الله عليه 


.47 54 2770/6 انظر: المغني 5/ الاء والمجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١8 ١87‏ (075/7) وذلك في كتاب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في الصدقات. 

(') سبق تخريجه. 

(5) نقل الإجماع صاحب: «المغني» 15-57/5. 

(5) في (د): المتصدق. 


” كتاب الزكاة 


وسلم ذلك بقوله: «لا يفرق بين مجتمع». 

وأما قوله: «لا يجمّع بين متفرق»: فالرجلان يكون بينهما ثمانون شاة 
لكل واحد أربعون» فيكون على كل واحد منهما شاة واحدة» فيجمعان 
ليكون عليهما شاة واحدة» فإذا فيل ذلك» فقد جُمِع بين متفرق في 
الملك؛ وقد اتفق الجميء”'' علئ أن قوله: «لا يفرق بين مجتمع»: قد أريد 
به الملك دون المكانء» فوجب أن يكون قوله”': «ولا يجمع بين 
متفرق)”" كذلك؛ لأنه خطاب واحد معطوف بعضه على بعض» وقد 
أضمر في أحدهما الملك. فوجب أن يكون ذلك مضمراً في الآخرء إذ لا 
بد له من ضمير غير ما أضمر في الآخر. 

وعلئْ أن قوله: ١لا‏ يجمع بين متفرق»: ينفي عمومه الجمع بينهما إذا 
كانا متفرقين في الملك». فمن حيث أراد مخالفنا الاحتجاج به عليناء» لزمه 
في الملك مثل ما ألزمنا. 

وأيضاً: فإن قوله: «لا يفرق بين مجتمع» ولا يجمع بين متفرق»: لما 
لم يرد حقيقة اللفظ. افتقر في إثبات حكمه إلى بيانو من غيره؛ لأنه مجاز. 
والمجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه» وقد ذكر في بعض 


الأخبار: لا يفرّق بين مجتمع ١‏ ولا يجمع بين مفترق د اموق 0 


)١(‏ لم أقف علئ هذا الاتفاق. 

(5) في (د): (ولا يفرق بين مجتمع). والصواب ما أثبت. 

(0) سبق تخريجه. 

(5) عند البخاري ‏ فى حديث كتاب أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى 
الصدقات  ١ ١ ١ .)01/9( ١87‏ 


كتاب الزكاة /اه ؟ 


رانك حرق أكون هذ خط للحم قار وبوارت المال أخرى؟ 
فيعني كثرة الصدقة من رب المال» وفي قلتها من المصدّق» فأما المصدق 
فهو أنه لا يفرق بين ثمانين مجتمعة في ملك واحدء فيأخذ من كل أربعين 
شاة» خشية قلة الصدقة» ولا يَجمع بين متفرق أربعين لرجلين. 

وإذا أراد رب المال: فمائة وعشرون بين ثلاثة» لا يكتمء فيجعلها 
لواحد» خشية كثرة الصدقة. 

وأما قوله: «فما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»: ففيه 
دليل على صحة قولنا أيضاً؛ لأنه استأنف ذكر الخليطين وحكمهماء فدل 
على أن أول الخطاب لم يشتمل على الخليطين» ولولا ذلك لم يستأنف 
ذكرهماء ولم يجعلهما بعض من دخل في اللفظ. 

والتراجع عندنا يجب إذا كان بين رجلين مائة وعشرون شاة أثلاثا 
فأخذ المصّدّق شاتين من الجملة» فيرجع صاحب الثلثين علئ صاحب 
الثلث بثلث شاة» ويجوز له أن يأخذ الشاتين من الجملة إذا كان الشريكان 
قد تراضيا بذلك». وأذن صاحب الأكثر لصاحب الأقل بأن يؤدي بعض 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله تعالىئ يقول: جائز أن يكون 
بقاؤهما على الشركة» مع العلد بوجوب الزكاة» إذناً لكل واحد منهما 
لصاحيبه أن يؤدي الواجب من الجملة. ظ 

دليل آخر : وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم . وأردّها في فقرائكي»”''. 


() سبق تخريجه. 


04" كتاب الزكاة 


فجعل الناس صنفين: غني مأخوذ منه الصدقة» وفقيرٌ تُردُ عليه ولا 
يؤخذ منه؛ لأن ذكر الصدقة ههنا للجنسء» فاستغرق جميعهاء فإذا كان 
جميع الصدقة مأخوذا من الأغنياء» فقد نف وجوب أخذها من الفقراء. 
وإذا ثبت ذلك» وكان من لا يملك النصاب فقيرا باتفاق الجميع على 
ذلك» علئ أنه لو كان منفرداء لم يجب عليه» فانتفئ وجوب الصدقة عليه 
بالقتركة ]د لي تكمية الشركة ع 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن لا صدقة علئ المنفرد إذا 
نقص ماله عن النصاب""'» والمعنئ عدم النصاب في ملكهء وذلك 
موجود في حال الخلطة. 

وأيضاً: لما لم يصر الرجل غنياً بملك غيره في حال الخلطة والانفراد» 
وجب أن يستويا في سقوط الزكاة» ويدل عليه اتفاق الجميع في الخلطة 
بين المسلم والكافرء وبين الحر والمكاتب» والمعنئ عدم النصاب لكل 
واحد باتمراد. 

فإن قيل: وجدنا الحكم يتغير بالشركة والاجتماع في كثير من الأصول. 
كصلاة الجمعة» لا تصح للمنفردين» وتصح للمجتمعين باشتراكهم فيهاء 
وكالشفعة تجب للشريك دون الجارء وكالسخال”'' لا تجب فيها صدقة على 
الانقر اكع لني وو كاوس العا “حك نه 


(0) انظر: المغنى .8١/5‏ وبداية المجتهد 4/0. 
(7) جمع مسنة: البقرة والشاة إذا أثنياء وتثنيان في السنة الثالثة. انظر: النهاية 
45 . 


كتاب الزكاة 584 


قيل له: هذا السؤال ساقط من وجوه: 

أحدها: أنه غير مقرون بعلة ولا دلالة. 

الا : أن التجيعة والعنقة وما كرض لا هجرد أن كرون املد لها 
ذكرنا؛ لأن العلة الواحدة لا توجب حكمين مختلفين» ولآن الفروع إنما 
ترد إلى الأصول قياساًء للجمع بينهما في حكم واحدء فأما مع اختلاف 
الأحكام. فلا يصح القياس. 

وعلئ أنا نبين الفصل بين ذلك» وإن لم يلزمناء لحق النظرء فنقول: 

إن علة وجوب الصدقة في الأصلء» إنما هي وجود الغنى بالنصاب 
عار القرانها الموحة لوا وعلة ستوظياء فته السباب» :ذلك" لاا يعتيز 
بوجود الخلطة ولا عدمهاء ألا ترئ أن من له نصاب وجبت عليه الزكاة 
مع عدم الخلطة. 

وأما الجمعة فإن من شرائط صحتها الجماعة» ألا ترئ أن المنفرد لا 
يفعلها بحال. 

ونا ]لققكة انها تسد اق وال للقي كه والتعوان عميعا ل 101" 
الشريك أؤلاهماء فلم يكن لد الشركة تأثير في إسقاطهاء وإنما تأثيرها 
في كون الشريك أو من الجارء وليست علة كون الشريك أوّلئ من الجار 
هى علة أصحاب الزكاة بالخلطة» لأنهما حكمان مختلفان» لا يجوز أن 
تحووييا عله اعد 

وأما السخال إذا انفردت أو كانت مع المسان» فلأن النُصّب لا تؤخذ 


)١(‏ في «ق»: لآن الشريك. 


و >” كتاب الزكاة 


تناساء- وإتما ييل إثبائها التوقفي». أو "الاتقاق» .فلن حدمكا الترفت 
والاتفاق في السخال منفردة» لم نوجبها فيهاء وأوجبناها عند الاجتماع ؛ 
لأن عموم قوله: افي أربعين قا 770 : ينتظمها ع ولا ينتظم 
السخال منفردة» ولاتفاق الفقهاء علا وجوبها”'". 

ودليل آخر: وهو أن الزكاة حق مضمن بالمال كالحج» فكما لم تؤثر 
الخلطة في إيجاب الحجء فكذلك في الزكاة. 

فإن قيل: لأن وجوب الحج متعلق بوجود الاستطاعة. 

فيل له: ووجوب الزكاة متعلق بوجود الغنىئ. والخلطة لا تفيده غنى» 
كما لا تفيده استطاعة. 

ودليل آخر: وهو أن ما يمضي من الحول علئ المال في ملك غيره. 
لا يضم إلئْ حول في ملكه. كذلك لا يكمّل نصاب ماله بملك غير ألا 
ترئ أن رجلا لو مَلَّكَ مائتي درهم ستة أشهرء ثم ملكها غيره» فمضت 
عليه ستة أشهر أخرئء أنا لا نكمّل حول الثانى بما مضئ من الوقت فى 
ملك الأول. كذلك لا يكمل نصابه بملك غيره» والعلة الجامعة بينهما أن 
كل واحد من الحول والنصاب سبب”" في وجوب الزكاة؛ لا تجب إلا 
بوجودهما. 


() سبق تخريجه. 

(0) أي : على وجوب الزكاة في السخال مجتمعة مع المسان. انظر: المغني 
814 » وبداية المجتهد 68/0. 

(9) في «د): من الحول والنصاب يستتم وجوب الزكاة ولا يثبت الوجوب إلا 
بوجودهما. 


كتاب الزكاة 557١‏ 


مسألة : [مَن لا تحب عليه زكاة]"") 


قال أبو جعفر : (ولا زكاة على طفل» ولا على مجنون في مواشيهماء 
ولا في ذهبهما وفضتهماء وكذلك المكائتب» والذمّي). 

قال أبو بكر أحمد : يروئ نحو قول أصحابنا في نفي زكاة مال اليتيم 
عن عبد الله بن ع وأبن :. عباس ”” فى آخرين من الصحابة 
التا 5 أ 
و بعين رضي ا ا . 
ويزكي الإبل والبقر والغنم''. 


1-5/7 راجع: الأصل 48/7.» المبسوط 2157/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرج عنه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة »408/١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ٠١١750‏ (7174/7). 

(*) أخرج عنه محمد بن الحسن في المصدر السابق .410/١‏ 

(:) مثلاً من الصحابة - عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة في المصنف 
5 (80/5”). ومن التابعين إبراهيم النخعي. والحسن البصري» 
والشعبي وشريح» وسعيد بن - جبير رضي الله عنهم أجمعين. انظر: مصنف ابن 
أبي شيبة 7”5١١١_ه١١٠ »)*8٠0/5(‏ والحجة علئْ أهل المدينة 
---”55. 

(4) هو عبد الله بن شبرمةء الكوفي» القاضيء فقيه ثقة. توفي سنة 55١اه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص/١٠7ات: .777٠١‏ 

(5) ذكره عنه النووي في المجموع شرح المهذب .77١/6‏ 


3 كتاب الزكاة 


ترف عن علي" و وابن ع ا رضي أنه 
عنهم أنه يزكي الجميع» وهو قول الشافعي” ". 

والحجة لنفيها عنهم قول النبي صاى الله عليه وسلم: رقع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حت يستيقظء وعن المجنون حت يُفيق» وعن الصبي 
حتئ يحتلم»"''. 

فوجب بهذا الظاهر نفي الزكاة عن ماله؛ لأن إيجابها ينافي رفع القلم. 

فإن قيل: إنما يدل ذلك علئ زوال التكليف عنهء فما الدليل على أنه 
ليس على وليه إخراجها عنه؟ 

قيل له: قول الله تعالئ: 9 وأن لس لِلإضن إِلَامَا سَعَ 7". وقوله: 


ولا تكب كُزُّئفْيس إِلَاعَليبَا 8 فنفئ بذلك وقوع الأداء عن الصبي إذا 


.)71/4/7( ٠١١١7 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

() أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١١94‏ (717/4/7)» والدارقطني في 
الميتق :11/50 0 

(9) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف 5447 (259/5., وابن أبى شيبة فى 
المصنف ٠١١77‏ (30/94/7). 1 1 

(4) أخرجه عنها عبد الرزاق في المصنف 5980-5987 (57-77/5)» وابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١١١5‏ (؟304/5). 

(5) انظر: الأم للشافعي 78/7. 

() سبق تخريجه. 


63 الأنعام : 1105 


كتاف الزكاة ” 


لم يكن ذلك فعلهء فلما انتفئ الوجوب بالخبرء وانتفئ الأداء بالآية, 
سقط قول من أوجبها. ظ 

وعلئ أنه يحتاج أن تثبت الزكاة أولاًء ثم يجب الأداء؛ لأنه لا يجب 
أداء زكاةٍ لم تجب على مالك. 

وإن سثلنا علئ هذا زكاة الفطر؟ قلنا: العموم ينفيهاء وخصصاها 
بدلالة. 

ودليل آخر: وهو قول أبي بكر الصديق بحضرة الصحابة رضي الله 
عنهم» من غير نكير من أحد منهم عليه: «لأقاتلن مَن فرق بين الصلاة 
والركاة)"". 

وموجب الزكاة عليه دون الصلاة: مفرق بينهما. 

فإن قيل: المكاتب عليه الصلاة» ولا زكاة عليه. 

قيل له: فإذا كان من عليه الصلاة لا زكاة عليه» فمن لا صلاة عليه. 
أحرئ بأن لا يكون عليه زكاة؛ إذ الصلاة آكد في باب اللزوم من الزكاة. 

دليل آخر: وهو أن الزكاة عبادة محضة» لا يلزم أحدا عن غيره. 
فأشبهت الحج والصلاة والصوم. فون حيث لم تلزم الصبي هذه 
العبادات» لم تلزمه الزكاة» للعلة المانعة من وجوب الصلاة ونظائرهاء 
وهي الصغر. 

فإن قيل: الزكاة مخالفة للصلاة؛ لأنها حق في المال» فيلزمه 
كالعُصوب والنفقات. 


.)0017//7( ١786 أخرجه البخاري‎ )١( 


5 كتاب الركاة 


قيل له: والحح حق قد يجب فى المال ولا يلزمه» والذمى والمكاتئب 
يلزمهما الغصوب والنفقات» ولا يلزمهما الزكاة. 

فإن قيل: قد ألزمته صدقة الفطرء وعشرَ اللأرضين. 

قيل له: أما عشّر الأرضين» فليس موضوعه موضوع العبادات. 

ولاتخلوكف "إن :الركاة مفمائ وسعويها بالمالاقى عل ججية انها عاد: 

وأما صدقة الفطرء فليست عبادة محضة» وهي تلزم الأب عن ابنه 
الصغيرء وعن عبده» فأشبهت النفقات التي تلزم الإنسان لغيره» وزكاة 
المال لا تلزمه عن غيره» فأشبهت الحج والصلاة والصوم. 

ودليل آخر: وهو أن الصبى ليس له اعتقاد الإيمان» فأشبه الكفر”". 

وأيضاً: فإن الصبي”” لا يتصرف فيه بالمعروف» من نحو القرض 
والهبة» فأشبه المكاتّب» فلما لم يكن في مال المكاتّب زكاة» كان كذلك 
مال الصبىء لوجود هلا المعنى. 

فإن احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن ولي يتيما له مال» فليتّجر فيهء ولا 


)١(‏ لم اقف على من نص عليه أو خالقه. 
00 هنا بياض في «ق»2» والذي أثبته هو من 7د). 
(0) فى «ق»: مال الصبى. 


كتاب الزكاة 50 
يتركه فتأكله الصدقة)"''. 

قيل له: معلوم أن الزكاة الواجبة لا تأتىي علئ جميع المال» فثبت أن 
المراد: لا تأكل منه الصدقةء فحيئذ لا يكون خصمنا أولئ بصرّفه إلى 
الزكاة» منا إذا''' صرفناه إلى زكاة الفطرء والصدقات التى كانت واجبة 
عند القسمة». وعند الحصاد ونحوه. ْ 

وإذا كان'' المعنئ ما وصفناء سقط الاحتجاج به لأنا مت أوجبنا 
صدقة ماء فقد قضينا عهدة الخبر. 

وقد قيل: إن أصل الحديث إنما هو عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن 
المسيب عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه» وأن من رَقَعَهء فهو غالط””. 

اا حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنئ قال: 
حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن 
يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن 
المسلم إذا أنفق نفقة علئ أهله» كانت له صدقة)””". 


)١(‏ أخرجه الترمذي 55١‏ (7”7”/7)» وقال: فى إسناده مقال؛ لأن المثنئ بن 
الصباح يضعف في الحديث. والدارقطني في السنن »)١١1١-١١94/57( ”-١‏ وقال 
النووي: هذا الحديث ضعيف . المجموع شرح المهذب 17/6 

() فى «د)»: بصرفه إلىئْ صدقة الفطر. 

(9 في «د»: ولاحتمال ما وصفنا سقط إلخ. 

(54) انظر الحديث موقوفاً علىْ عمر رضي الله عنه فى سنن الدارقطني ؟ 
.)١ ١١ /5(‏ 

(0) أخرجه البخاري 0٠755‏ (51/6 ١٠)ء‏ ومسلم .)1960/5(31١١7‏ 


5" كتانن الزكاة 


وروى سعيل المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنة ©» أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم حث على الصدقة» فقال رجل: عندي دينار» فقال: 
اتصدق به على نفسك)7. 

فجعل نفقته علئْ نفسه صدقة. فإن صح الخبر: كان مراده النفقة 
عليه» وعلئا أهله إذا كانت هذه النفقة صدقة» فعبّر عنها بها. 

* وأما الذمي والمكاتئب» فلا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة 

030 

عن مالهما . 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس الصواف 
قال: حدثنا يحيئ بن غيلان قال: حدثنا عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبيى صلئ الله عليه وسلم قال: «ليبس 


58 مال المكاتب زكاة حتى لا 


مسألة : [تعجيل الزكاة]”* 
قال أبو جعفر : (ويجوز تقديم الزكاة بعل وجود النصاب قبل 
الحول). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١74١‏ (770/5). وأحمد في المسند 551/7» والنسائي 
في المجتبئ 5075 (17/0). 

(0) انظر: المغني 5/ ”/اء والمجموع شرح المهذب 2770/0 575. 

(*) وأخرجه - مرفوعاً بنفس السند والمتن ‏ الدارقطني في السنئن ,)٠١8/5( ١‏ 
- وموقوفاً - أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7٠١4‏ (20)71/4 وابن أبي شيبة في 
المصنف 10779 60/90 00 

(4) راجع: الأصل 70/7», 55, المبسوط »١77/7‏ بدائع الصنائع .0٠/7‏ 


كتاب الزكاة ان 


وذلك لما روئ حجيّةَ عن على أن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنهما سأل رسول الله صل الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن 
تَحَلء فرخّص له فى ذلك)”''. 
١ 2 07‏ 

عورل-: 

وفى حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبى صا الله عليه وسلم قال 
في شأن العباس رضي الله عنه حين مَنَمّ الصدقة فقال: «هي علي» ومثلها 
معها» ''» يعني لسنة مستقبلة. 


مه اعم 


ويدل عليه قوله تعالئ: #حُدْيِنَ موي صَدَهٌَ 204» ولم يخصّها بوقت. 

وأيضاء لما وحن السياه وفو التضانيةه وج أنايهزر الأداة. 

وقد أجاز مالك بن أنس رضى الله عنه تعجيل الكفارة قبل الحنث ؛ 
لأن عنده أن اليمين 1 وعدن 1ك بالتسراتى وده 
النصاب. 

وعنذنا أن البمين اتسخدمييا (لكفانة: فلذلك لم تُجرّها. 


118 والترمذي‎ »)7777785/75( ١775 أخرجه أبو داود في السنئن‎ )١( 
وقال: هذا أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج.‎ 3”/( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن 87 .)١170-1١75/7(‏ 

(؟) أخرجه مسلم 987 (515/17)». والبخاري ١99‏ (015/5). 

(؟) التوبة: .١٠١7‏ 

(0) انظر: المدونة الكبرئ .094٠/١‏ 


7 كتاب الزكاة 
مسألة : [مقارنة النية إخراج الزكاة]”" 
قال أبو جعفر: (ولا تجزئ الزكاة عمن أخرجها إلا بنية مخالطة 
لإخراجه إياها). 


قال أبو بكر أحمد رحمه الله: قد ذكر هشام عن محمد أنه إن صر" 


مقدار الزكاة على حجدةء ونوى أن يكون من زكاة ماله ثم دفعء ولم 
تحضره النية عند الدفع: إني أرجو أن يجزثئه إذا كان نوئ أن ما أعطئ من 
الصرةء فهو من الزكاة”". 

وإنما لم تجز الزكاة إلا بنية؟ لأنها فرض مقصود بعينه» كالصلاة 
والصيام» ولا نعلم مع ذلك فيه خلافا بين الفقهاء '. 

مسألة : [لو أخذ الإمام الزكاة كرهاً : أجزأت]**) 

قال أبو جعفر: (ومّن امتنع من أدائهاء فأخذ الإمام منه كزهاء 
فوضعها في أهلها: أجزأت عنه). 

وذلك لأن للإمام ولاية في أذ الصدقات» فقام أَخنذه مقامٌ دفه9© 
المالك» كما أن الأب لما كانت له ولاية في دفع صدقة الفطر عن 


.51١-5٠/7 راجع: المبسوط 74/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

() في (ق): خص. 

(") انظر في ذلك: بدائع الصنائع .5١/١‏ 

(:) انظر: المغني 5 /84-48/8. 

(5) راجع: الأصل ؟/لاء 55» الجامع الصغير ص177» المبسوط 2151/7 
بدائع الصنائع /0,. 


(5) فى «ق»: أخل. 


كتاب الزكاة 3558 


الصغيرء جازت مع عدم نية الصغير»ء لوجود نية من يستحق الولاية في 
الدفع”'". 

مسألة : [لا زكاة في الحمّلان والفصلان والعجاجيل منفردة]”"" 

قال أبو جعفر : (ولا زكاة فى الحمُلان» والفصلان» والعجاجيل في 
قول أبي حنيفة ومحمد 50000 وقال أبو يوسف رحيه للد في 
وليدة منها). 

قال أبو بكر أحمد : وقال زفر فيها مسئّة. 

قال أبو بكر أحمد : والمسألة فى الحملان أن يكون له أربعون شاة في 
اذك الجولي رديت اد النقناد ريصن حدر قن السو تيو ال دونه 
رجاتت العيبان :وفيت التحيلون "ل لاضع ماله التجياقة لعل 
هذا”'؛ لأنها لو بقيت في ملكه حولاًء كانت مسان» تجب فيها الصدقة 
عند الجميع إذا حال عليها حول بعد ما صارت مسان. 

والحجة لأبي حنيفة ما حدثنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله قال: 


)١(‏ في «د»: الإعطاء. وتكررت فيه الجملة: كما أن الأب لما كانت له إلخ. 

(0) راجع: الأصل ”/2»5 المبسوط 2١67/7”‏ بدائع الصنائع ."١/7‏ 
والحملان: مفرده حَمَلء وهو الجذع من أولاد الضأن فما دونه» والعجاجيل جمع 
الجموع: عِجَوْل»ء والمفرد: عِجْل: ولد البقرة. والفصلان مفرده: فِصّل: هو ولد الناقة 
إذا فصل عن أمه. انظر فى ذلك: القاموس المحيط صلالا١1. .1#١‏ 417١١ء‏ 
والمصباح المثير ص 2.884 

() في «د»: الأولاد. 

(5) في «د): إلا من هذا الوجه. 


ا كتات الزكاة 


حدثنا إبراهيم بن موسئ قال: حدثنا يعقوب يعني الدورقي ومحمد بن 
هشام قالا: حدثنا هشيم قال: أخبرنا هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح 
عن سويد بن غفلة رضي الله عنه قال: أتانا مصدّق رسول الله صلئ الله 
عليه وسلمء فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: «في عهدي أن لا آخذ من 
راضع لبن»"'". 

يدل هذا الحديث على معنيين : 

أحدهما: نفي الحق عن الصغار. 

والآخر: أنها لا تؤخذ في الصدقة. فانتفئ به قول القائلين بأخذ واحدٍ 
منها”"'» وقول من قال بأخذ مسنّة. 

وأيضاً قوله صائ الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس من الإبل» 
ولا فيما دون أربعين من الغنم شيء) ". ' 

والفصلان والحملان لا يتناولها اسم الإبل والغنم» بل هي دونهاء 
فانتفى وجوب الحق فيهاء لظاهر الخبر. 

وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في خبر أنس: «في أربعين 


شاة: شاة» وفى خمس من الإبل: شاة)”*'. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ,”١9/5‏ وأبو داود ١51/4‏ (؟775/10-/7717), 
والنسائي ١507‏ (70/05). 

(5) في «د»: منهما. 

(0) سبق تعخريجه. 


(؟1) سبق تخريجه. 


كتات الزكاة 5 


وقال: «فمن سئلها علئ وجهها: فليعطهاء ومّن سكل فوقها: فلا 
ل 

فنفئ وجوب الصدقة على الوجه المذكور في الخبر. 

ومع الخد حملا :قفد الها عار غيروصهها ومن أخة شا ففية من 
الحملان» فقد سأل فوقهاء فيقضي قول النبي صاى الله عليه وسلم 
ببطلانه؛ لأن اسم الإبل والغنم لا يتناول الفصلان والحملان منفردة عن 
الإييان 1 

وأيضاً: لا سبيل إلى إثبات النصاب إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق. 
فلا جائز إثبات الحملان والفصلان نصابأء مع عدم ذلك ووجود الخلاف. 

فإن قيل: فقد عددتها مع اا 

قيل له: لوجهين: أحدهما: الاتفاق”"'. وجائرٌ إثبات النصاب 
بالاتفاق. 

والثاني: أن الاسم يتناولها عند وجود المسان معهاء كما يجري لفظ 
التذكير علئ الإناث والذكور عند الاجتماع. ولا يجري على الإناث 
منفردات. 


والثالث: ما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ فى «د»: المسنات. والمسئّة من الشاة التى نبتت سنها التى بها يصير صاحبها 
كيرا . انظر: المغرب 1١‏ مادة (سئن). ١‏ 1 

(9) انظر: المغني 51/5. 


5# كتاب الزكاة 


عنه عن النبي صلئى الله عليه وسلم في الصدقة فيه: د صغيرها 
0008 

وظاهره يقتضي وجوب الحق من جميعها عند الاجتماع. 

ع8 ع8 

ويدل على اختلاف حال انفرادها أو اجتماعها مع المسان: أن مَن 
ولا يوجب في الصغار بقسطها من الحمل والفصيلء وفي الكبار بقسطها 
مر المسدة ع ولو كانت كلها صغاراء لوجب عندهم فيها واحد منها ". 

ويدل على بطلان قول من أوجب المسنة» ما روئ هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: بعث النبي صا الله عليه وسلم 
مصدقاً فى أول الإسلام فقال: «لا تأخذ من حَرّرات الناس)”*'. 

وهو خيار أموالهم. 

وقال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلئْ اليمن: (إياك وكرائم 


أموالهم»”". 


)١(‏ لم أقف عليه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم أره»)» ثم ذكر سند 
الحديث. انظر: التلخيص الحبير .١167/١7‏ 

(0) فى «(د)»: منهما. 

(9) فى «د): بعينها. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1415 (”771/7). والطحاوي في شرح 
فعاني الآثان 937/15 .والبهقن قن :الستة الكبر 1/4 والحررات: هل .ون 
سجدات : جمع : حزرة» وحزرة المال: خياره. المصباح المنير (حزر). 


(0) سبق تخريجه. 


كتادت الزكاة 5/1 


ونهرا خن ايد ا وفحل ل 

فمّن أخذ من أربعين حملاً: مسنَّةء فقد أذ من خيار أموالهمء وذلك 
خلاف السنة. 

وأيضاً: معلوم أن الصدقات موضوعة في حواشي أموالهم» وليس في 
الأصول صدقة تستغرق المال» وجائز أن لا يكون في خمس من الفصلان 
والعجلان قيمة شاة وسطء فتأتى الصدقة علئ المال» وذلك خلاف 
الأصول. | 

ودليل آخر: وهو أن الفرض يتغير ياه السن» وتارة 
بزيادة العددء فيجب في خمس وعشرين: ابئنة مخاض» ثم في ستة 
وثلاثين: ابنة لبون» وكذلك الحقة والجذعة» ثم فى ست وسبعين: 
ابنتا لبون» فيتغير الفرض بزيادة العددء فجرت زيادة السنين مجرى 
زيادة العدد فيما تعلق بهما من حكم الصدقات. فوجب أن يكون 
نقصان السن كنقصان العددء فيكون أربعون حملا بمنزلة سبع 

فإن قال قائل: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «لو منعوني عناقا 
نمآ كانوا يؤقوته إلزل رسول الله.ضل الله عليه وستلم»: لقاتلتهم عليف””". 


)١(‏ في «د»: الخاص. الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب التي أخذها 
الطلق. انظر: النهاية ."٠5/5‏ والقاموس المحيط ص”847. 2 

)١(‏ تقدم ذكر معناها. 

(*) سبق تخريجه في حديث «(كتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات». 

(5) أخرجه البخاري 775 (0017//7). 


35/1 كتاب الزكاة 


وذكر بحضرة الصحابة من غير نكير. 

00 0 الات‎ ٠. : , 

قيل له: الصحيح : لو منعوني عقالا) وهو صذفه عام 2 ويحتمل 
عقال البعيرء ومعلوم أن عقال البعير ليس بواجب في الصدقةء» كذلك 
العئّاق. 

شاه معئأه : لو كان العناق مما يجب فيه» ثم منعوني لقاتلتهم . 

5 1 الو رم 8 مهي آ د آل 

كقول الله تعالئ: 9# لؤكان فسهماءاللمة إلا الله لفسدًا 744" . 

أشنا : فإن السّعاة كانوا بأخنذون الصدقة » ويجمعونها.ء فتتوالد في 
أيديهم قبل أن يدفعوها إلئ الإمام» وقد كان سعاة أهل الردة فرّقوا ما فى 
1 ا ' ل 442 عه 000 ش 
أيديهم في قومهم. منهم مالك بن نويرة 3 ونظراؤه. فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: «لو منعوني عنّاقا مما ولد في أيديهم لقاتلتهم)””. 


6 أخرجه البخاري 5866 (2)75751//5 وقال: (عناقا : أصح » ومسلم‎ )١( 
.)0١1/( 

() اختلفوا في معنىئ «العقال» المراد هنا في الحديث» ومن ضمن هذه المعاني : 
صدقة العام» وهو اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والآثر .78٠/7‏ 

(”) الأنبياء: 77. 

(5) هو أبو حنظلة» مالك بن نويرة» التميمي اليربوعي» شاعرء فارس. 
استعمله النبي صائ الله عليه وسلم علئ صدقات بني حنظلة» وقد قتل بأمر خالد بن 
الوليد في قتال الردة» وتزوج خالد امرأته. انظر خبره في: السيرة النبوية لابن هشام 
4 1 والإصابة في تمييز الصحابة “701//7» الترجمة: 595/. 

(5) لم أعثر علئ هذا السبب لورود الحديث. 


كتانب الزكاة 51/0 


فإن قيل : في حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي 
ا ا صلئ الله عليه وسلم في الصدقة: الويعل صغيرها 
وكبيرها)” ''» وظاهره يقتضي وجوب الحق في الصغار منفردة. 


.قل له : الواو للجمع حتى 7 دم تقوم دلالة الاستئناف » فكأنه قال: رك 
ا 


ولا تحب صدقات المواشى إلا في السائمة منها. 


وذلك لما روئ أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة» وعن الحارث 
الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي ”9 عليه وسلم» وذكر 
صدقة البقر وقال: «ليس على العوامل شيع" . رواه جماعة عن 5 
إسحاق مرفوعاً» وقال زهير عنه: «أحسبه”؟'» وهو عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» ولكن أحسبه أحب إلي. 

وحدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق التستري 
قال: حدثنا رحمويه قال: حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «ليس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) راجع : الأصل 1٠١/7”‏ 615 56018" المبسوط »١50/7”‏ بدائع الصنائع 
01 

(5) أخرجه أبو داود ١61/7”‏ (7574/7)» والدارقطني في السنن ” .)1١17/5(‏ 

(5) عند أبي داود في السئن المصدر السابق. 


6" كتاب الزكاة 


في البقر العوامل صدقة)”". 
«هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صالى الله عليه وسلم على 
المسلمين» فمن سئلها من المؤمنين علئ وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها 
فلا يعطهاء صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها شاة»”". 

فنفئ بقوله: «ومن سثل فوقها فلا يعطه»: وجوبها في غير السائمة؛ 
لأنه ذكر السائمة» ونفئئ الصدقة عما عداها. 

فإن قيل : 0 وير عن ابي على انه عليه وسلم أنه قالم: (فى خمس 
من الإبل شاة)”" : وعمومه يوجب في السائمة وغيرها. 

قيل له: يخصه ما ذكرنا. 

وأيضا» فالحاحة إلئ معرفة وجوب صدقة العوامل عامة» فلو كان من 
النبي صائ الله عليه وسلم نص في إيجابهاء لورد التقل به متواتراً كوروده 
في السائمة» فلما عدِمنا ذلك». علِمنا أن لا صدقة فيها. 

وايضنا ٠‏ مادعذا الذي والققية عن الأمزال معان مسرم ةذه 
بطلب النماء منهاء وحق المؤونة فيهاء بدلالة وجوبها في عروض 
التجارة» وسقوطها عما كان منها لغير التجارة» وقد أسقط مالك بن أنس 


)١(‏ وأخرجه الدارقطني في السنن ” .)٠١”/7(‏ وفي سنده سوارء» وهو 
ضعيف. والطبراني في المعجم الكبير» الحديث: .)50/1١١( ٠١91/5‏ 

(5) سبق تخريج كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنهء في الصدقات. 

(9) سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة اا 


زكاة الحلي» لأجل أنه مرصّد في الاستعمال”''» فلزمه مثله في العوامل. 

ويدل عليه ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: اليس في النَّحَّة 
ولا في الجبهة ولا في الكمئعة صدقة”". 

وقال كثير من أهل اللغة: إن النحَّة: البقر العوامل” ". 

مسألة : [إذا باع ماشيته بماشيةٍ : استأنف بها حولاً]”*' 

قال أبو جعفر : (ومّن باع ماشية قبل الحول بماشيةٍ سواها: استقبل بها 
عر 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتئ يحول 
ميك لمر 80 


.591-56/١ والموطأ‎ »7١/65 انظر: بداية المجتهد (مع الهداية)‎ )١( 

(؟) أخرجه ا الكبير. 
5 هى الرقيق : وقيل: البقر العوامل. 0 النهاية 171/8 ا 
ص .١١‏ والجبهة : الخيل. انظر: النهاية ١/7177؟2.‏ والعتكة: بضم الكاف: الحمير. 
وقيل: الرقيق. انظر : النهاية 5 /77/ا١.‏ 

() هو قول الكسائي وثعلب. انظر: لسان العرب (577/4/7) مادة نخخ. 

(5) راجع: الأصل 1/7 » 55» المبسوط »١157/”‏ بدائع الصنائع .١6/7‏ 

69 أخرجه - من حديث على رضي الله عنه ‏ أبو داود لباه ١‏ (؟/١٠57؟).‏ و 
دمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن ١‏ غ)©) والترمذي 
01 (9/ه؟_5؟) وقال: روي موقوفاء وهو أصح. وراجع : نصب الراية 
1 


5 كتاب الزكاة 


ويفارق ذلك عروض التجارة إذا باعها بمثلهاء فيبني على الحول 
الأول؛ لأن زكاة العروض متعلقة بقيمتهاء والقيمة موجودة في الحالين؛ 
لأنها دراهم أو دنانير» فصارت بمنزلة الدراهم إذا اشترئ بها دنائير» فلا 
يسقط حكم الحول. 

مسألة : [بيع الماشية بعد وجوب الزكاة]”) 

قال: (ومن باع ماشية بعد وجوب الصدقة فيهاء والمصّدّق قاتم: كان 
امدق بالخيار: إن شاء أخذ”" البائع حتئ يؤديَ صدتتهاء وإن شاء 
أخذها مما في يدي المشتري). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: ذكر محمد رحمه الله تعال هذه المسألة 
في «الأصل»”". فقال فيها: «إن كانا قد افترقا أخذها من البائعم» وإن كانا 
لم يفترقاء فإن شاء أخذها من المشتري». وإن شاء أخذها من البائع». 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يتأول الافتراق الذي ذكره محمد 
على نقل السائمة عن موضعهاء لا على افتراق المتابعين فحسب. 
ووجلاتك ابن سماطة قن .ذكر :ذلك عن محمد يفا قيما سأله عنه فاجانه 


.5 (غ) 
همه . 


وو 


.١16/7 المبسوط ”107/7 » بدائع الصنائع‎ 27١/7 راجع: الأصل‎ )١( 
(؟) هكذا: (أخحذ البائع): في النسختين» والمختصر المطبوع.‎ 

0 انظر: الأصل 77-77/7. 

() انظر: المبسوط .١75/7”‏ 


كتاب الزكاة 532/9 


المشتري ما”'' يتعلق بالنقل في حق العين» وإن حصلت في ضمانه للبائع 
بالتخليةء وما لم ينقلها لا تصير في ضمانه لغير البائع» ألا ترئ أن من 
خلئْ بين المبيع والمشتريء حصل بذلك في ضمان المشتري» ولو 
استحقه مستّحق قبل نقله وقد هلك» لم يضمنه المشتري للمستحق. 

فإذا صح ذلكء» قلنا في مسألة الزكاة» إنها لما حصلت في ضمان 
المشتري في حق العين» وكان البائع جائز التصرف فيها مع وجوب 
الزكاة» لم يكن للمصدق على المشتري سبيل. 

وما لم يحصل في ضمانه في حتق العين أعني المشتري: صارت بمنزاة 

0 5 : : ل | (0) اءساء 
ما لم يقبض بعد من حقهمء وكان بمنزلة ما لم يتم فيه ملك » فكان 
للمصّدّق أخذها من العين» وكان القياس أن لا يأخذها من المشتري في 
الحالين؛ لأن تصرف البائع جائز فيها إلا أنه ترك القياس إذا لم يتعلق بها؛ 
لما وصفنا. 


)١(‏ فى «د): لما. 
(0) في «د): ما لم يتم القبض فيه. 


م" كتاب الزكاة 


باب زكاة الخيا ” 


[زكاة الخيل» ومقدار الواجب فيها]9) 

قال أبو جعفر : (وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يوجب الزكاة فى هُ 
00 السائمة إذا حال عليها الحول» وهى كذلك. إذا كانت ذكورا 
فإناناة لكين ليا مع ذلك. فيكون المصدق بالخيار: إن شاء أخذ منه 


لكل فرس ديناراًء وإن شاء قومهاء ثم زكاها كما تزكى الدراهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد لسن 5 في الخيل صدقة علئ حال). 

قال أبو بكر أحمد : مذهب أبي حنيفة فيها: أنها إن كانت إناثاً وحدها 
أن تإنانا وذكرانا ومهيت الضداقة : ون كانت :ذكورا وحداها : فلا صدقة فيها. 

والخيار فيما يعطي من الدينار عن كل فرس""2 أو في تقويمه" © 
فيعطي عن كل مائتي درهم: خمسة دراهم إلى ارفب الال 5 وَليِسَن 
للمصّدق فيها خيار. 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص 55-550 » وفيه: باب الخيل فيها زكاة. 

(0) راجع: الأصل 210-75 المبسوط 2188/5 بدائع الصنائع 5/7". 
(9) في («ق»: رأس 

(5) في (د): أو يقوم. 

(0) أي الخيار لرب الخيل» لا للمصدق. 


كتانت الزكاة 5م58 


والحجة لأبي حنيفة رضي الله عنه» قول الله تعالئ: #حُذْ مِنَ أَمَويْفِمَ 

صَدَمَهَ 274» وهو عام في الخيل وغيرهاء ولا يُخَصْ إلا بدلالة. 
دن 5 ١‏ 7 سر ار لصحت رد سا سه ذل طم 

ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ##لن تالو الْرَحَقّ تفقوا مما يبور 04 
وقوله تعالئ: #أَنْضِمُوامِن طِيَبتِ مَاكسَبٌَُ 14". 
السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيى صائ الله عليه وسلم ذكر 
الخيل فقال: «هي ثلاثة: لرجل أجْرء ولرجل ميثرء وعلئ رجل وزر: 

فأما الذى لهاسيكرم افالريه. يدها تكرنا وتجكلكه لاسا حن الله 
في رقابها وظهورها. 

وأما الذي له أَجْرء فرجل ربطها فى سبيل الله عز وجل» فما أصابت 
على ذلك وزر. 


.٠١7 التوبة:‎ )١( 

(؟) آل عمران: 47. 

(9") البقرة: /1” 7. 

)0( الطيّل بالكسرء الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف 
الآخر في يد الفرس» ليدور فيه» ويرعئ» ولا يذهب لوجهه. 

و«المرج»: الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب». أ تخلى 
وتسرح مختلطة كيف شاءت». النهاية ."١9/5 . ١587/1‏ 


8 كتاب الزكاة 


قال: وسئل رسول الله صا الله عليه وسلم عن الحمر» فقال: - 
الله على فيها إلا الآية الجامعة الفاذة: #هَّمَن يَعَمَلٌ مِثْمَالَ ذَرَةَ 


سر ل ال الي لا لس رك ع سار 200) 2 
بره ومن يعمل مثما مِقمال ذرو شرا يرم ) 


وروئ سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في الذي قال: له ستر: «ولا يَحِس حق ظهورها 
وبطونها في عسّرها ويسرها)”” 

وقوله صلئ الله عليه وسلم: «ولا ينسئ حق الله في رقابها وظهورها»: 

يقتضي أن يكون هناك حقا لله تعالئ واجباً فيهاء وقد اتفق الجميع 
علىْ سقوط سائر الحقوق ما عدا صدقة السائمة» فوجب أن يكون ذلك 
الحق هو الصدقة. 

ويدل عليه أيضاً: أنه ذكر في أول الحديث صاحب الإبل والبقر 
والغنم فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها». وذكر البقر والغنم. 
فلما سئل عن الخيل قال: «الخيل ثلاثة»”'': فعلم: أنه أراد إثبات الصدقة؛ 
لأنه عنها سثل. 

فإن قيل: يحتمل أنه أراد النذور. 

قيل له: علّق إيجابه بإمساكها تجمّلاً» والنذر يتعلق وجوبه بالقول. 


() الزلزلة: /ا8. 

.)587-580/17( 441 أخرجه البخاري 7757 (2)875475/1 ومسلم‎ )١( 
.)187-1807/5( 55/981 عند مسلم‎ )59( 

(5) عند مسلم /5/9481؟ (181-180/15). 


كتاج الزكاة ١‏ م" 


وأنفيا: حكم النذر لا يختلف في الخيل ولحي وغيوطا ف ادها فرق 
بينها وبين الحمرء دل عل أنه أراد صدقة السوم. . 

اوهذا أيضاً يدل عائ أنه لم يُرِد به صدقة التجارة؛ إذ لا يختلف الخيل 
والحمّر فيهاء ويدل على أنه لم يرد به زكاة التجارة» إذ زكاة التتجارة واجبة 
في القيمة» لا في الرقبة. 

فإن قيل: لو أراد صدقة السوائم» لذكر المقدار. 

قيل له: لأنه لم يقصد بيان المقدار»ء وإنما قصّد الإبانة عن وجوب 
الحق» كما ذكر فيه صدقة الإبل والبقر والغنم» ولم يذكر المقدارء وكقول 
الله تعالئ: #حُذْمِنَ أَموِمَ صَدَقَة 104 

فإن قيل: ويحتمل أن يكون المراد الحق الذي يلزم من حَمُل الناس 
عليها عند الضرورة إليها. 

قيل له: وهذا أيضاً حق لا يختلف فيه حكم الحمير والخيل. 

وعلئ أنه قد أفادنا ذلك فى الخيل الذي له فيها أجر؛ لأنه قال: 
«ويحمل عليها فى سبيل 0 نر المضطر من سبيل الله. 

فإن قيل: لو كان فيها حق» لما اختلف فيه حكم اكور والإناث. 
ولاخولك "جال العسن و الس و لكا كان دضائعه عخير ابي أن يؤدف 


.١١7 التوبة:‎ )١( 
١1١5 (؟) أخرجه مسلم 7871/9488 (180-584/7)» والدارمي في السنن‎ 
وهذا لفظه.‎ )257/5١( 


(*) فى «د»: (ولاستوى)» وسيأتى ما يؤكد صحة ما فى «ق» الذي أثبته. 


نق[كظ2> كتاب الزكاة 
قيكار ا أو زكأة التجارة بالقيمة. 

قبل له: :هذا اعتراضن غلا الخيرالنظن» ,وهذا لا يحوة عندثنا. 

وأيضاً: فإنما اختلف حكم الذكور والإناث؛ لأن حق الصدقة يتعلق 

والآخر: سقوط مؤونتها عن ربها بالسوم» ونماؤها يبتغىئ من وجهين: 
من جهة النسل واللحمء وذكور الخيل منفردة معدوم فيها جهة النماءء فلم 

وإنما لم يختلف حكم عسرها ويسرها؛ لأنها لم يُجعل”"'' لها نصاب 

وَأنشيا: فإن -51 من أوجب فيها الصدقةء فإنه لم يوجبها إلا على 
الوجه الذى قلا "فوت هذه الوضوه بت علا ضبحة :وحوب الميدفة 
فيهاء فإذا صح وجوبهاء كان القول فيها على ما وصفنا. 

وما روي عن النبي صل الله عليه وسلم من قوله: «قد عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق»””'» وقوله: «ليس علئ المسلم في فرسه». ولا في 


)١(‏ في «د»: لم يحصل. 

() لم ينقل وجوب الزكاة في الخيل إلا عن أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي 
سليمان ونفر على هذا الوجه الذي ذكره المؤلف. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
/ا/روههم و لمجموع شرح المهذب ا 

(*) أخرجه أحمد في المسند »97/١‏ وأبو داود ١51/5‏ (777/7)» والترمذي 
)1١/8(‏ وقال: سألت محمد عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح. 


كتاب الزكاة 5206 


دم 10 


عبده صدقة) 5 وقوله: اعفوت لكم صدقة ال نا 
+ 
الجمع بين الأخبار» ألا ترئ أنه لم ينف بذلك زكاة التجارة» ولا صدقة 
الفطر عن العبيد. 
وقد روى أبو يوسف عن غورك السعدي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قري سنائنة ذينار»:ولبسن اف الرانطة شن و . 


قيل له: بل هو معروف. هو مول جعفر بن محمدء يعرفه أهل 


.)117/5( 487 ومسلم‎ :)5735/7( ١945 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الجبهة: أي الخيل» النهاية لابن الأثير .771/1١‏ 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ »١١48/5‏ وقد ذكر المؤلف هذا الحديث 
في أحكام القرآن ١51/7”‏ قال: واحتج من لم يوجبها بحديث علي رضي الله عنه عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق». أخرجه أبو داود 
٠/4‏ (575/5"). والترمذي .)١5/9( 55٠١‏ والنسائيى 5ا4؟' (7”1/0). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 78/57»: وهذا لفظه. 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن »)١75-175/5( ١‏ وقال: «تفرد به غورك عن 
جعفر» وهو ضعيف جداء ومن دونه ضعفاء»» والبيهقي في السنن الكبرئ 21١9/5‏ 
وفي معرفة السنن والآثار 89 (40/52). ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال 
14 الترجمة: 57177. كلهم الشطر الأول فقطء ولم أعثر في شيء من المصادر - 
التي تيمسرت لي علئ الشطر الثاني » وهو: «وليس في الرابطة شيء). 


١‏ كتاب الزكاة 


الغرفة بالوتعال 7 

ودليل آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ صدقة الخيل 
بعد مقاروة الصيعا :+ ومابعلي امي 

فإن قيل: كان تطوعا. 

قيل له: لو كان كذلكء. لما احتاج إلئْ المشاورة. 

فإن قيل: لو كان فيها زكاة» لورد النقل به متواترأء كوروده في صدقة 
المواشي. 

قيل له: ومتئ كانت للعرب خيل سائمة في زمن النبي صاى الله عليه 
وسلمء حتئ يرد فيها النقل» وإنما كثرت في زمان عمر رضي الله عنهء 
فأخذ منهاء ولو كانوا علموا أن النبي صا الله عليه وسلم لم يوجب فيها. 
لما استشار عمر الصحابة رضي الله عنهم في أخْذهاء ولاستدلوا بترك 
النبي صا الله عليه وسلم الأخذ منهاء مع وجودها في زمانه» علئ أن 


2 2 2 3 


)١(‏ لم أعثر له علئ هذا التعريف عند من ذكره من أهل التراجم. انظر: ميزان 
الاعتدال 75051//5» الترجمة: 571/7. ا 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 58417 (2705/5» والطحاوي في شرح 
معانى الأثار 78/57» والدارقطنى فى السنئن ” .)١75/7(‏ 


كتاب الزكاة لا ” 


باب زكاة الثمار والزروع"" 


[مسألة :ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمارء وقدرها]”' 

قال أبو جعفر : (كان أبو حنيفة يقول: في قليل الثمار والزروع» وفي 
كثيرها الضدقةء. فإن كانتت .هما سقثه السماء أو سقى فتيها"" : فالعشرة وَإِن 
مقن ندال أو سانة + قتسنيه العش + الا الحطب والقصكن :و سيت 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في ذلك حتئ يبلغ خمسة أوسق» 
وهذا في التمر والزبيب والحنطة والشعير والسمسم والأرز ونحوها. 

وأما الخضر كلهاء والفواكه التى ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ ونحوه: 
فإنه لا عشر فيه). 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله تعالئ: الكلام في هذا الفصل يقع من 
وجهين : 

أحدهما: فى الموجب فيهء والآخر: فى المقدار الواجب. 


() متن مختصر الطحاوي ص" 5-/4. 

(؟) راجع: الأصل ١151/7‏ » المبسوط ”/7» بدائع الصنائع ”01/7. 

() من: فتحت القناة فتحا: فجرتها ليجري الماء» فيسقي الزرع. المصباح المنير 
ص١55»‏ وقد يطلق الفقهاء: «وما سقي سيحااء (والسيح) : هو الماء الجاري 
المنبسط علئ وجه الأرض. انظر: النهاية 5775-5757/57. 
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وروي نحو قول أبي حنيفة في الموجّب فيه عن ابن عباس"” رضي الله 
كن وإبراهيم يم النخعي ". 

* والحجة لأبي حنيفة في إيجاب الحق في جميع الأصناف خلا ما 
ذكرناء قول أللّه تعالى : « يأَيهًا لذن ءَامَنقَ أنَفِهُوأ من طِيْبتِ ما كسس 


مما وحمل الاين 4د 


لاد اد الحق في كل خارج إلا ما قام دليله. 


عرص ابد حت سر ارس س2 حك 


ويدل عليه أيضاً قوله تعالئ: ©وَالتَخْلَ وَالزرْعَ ْنَا أ 


ا سس ير صر 


ركد كي 20000 لسعم كرس 
والرسوت والرمارت تك 0 وعر غير مسَيهَ مسكاوا أ من ثمروة إذ1 أَكَمَرٌ وَعَامرا 


ال اث 


ب كاد 1 » وذلك عام في كل ثمرة في جميع ما يقع فيه 
الحصاد. 


* والدليل علئ أن هذا الحق هو العشّر: اتفاق الجميع من فقهاء 


)١(‏ ولم أعثر على قول ابن عباس هذا بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع. 
إلا ما ذكر المؤلف نفسه في أحكام القرآن ٠١/7”‏ أنه كان يأخذ العشر من الكراث» 
لما كان واليا علئ البصرة. 

(0) أخرج عنه عبد الرزاق في المصنف »)١7١/5( 7١917‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ٠٠١78‏ (7/١1/1ا").‏ 

() أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف »)١71/5( 7١90‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 1٠١١١‏ (7/١/0ا").‏ 

(5) البقرة: /751. 

.١51١ الأنعام:‎ )5( 


كتاب الزكاة ا 


الأمصار على أنه لا حقّ يجب في الخارج من الأرض عند الحصاد إلا 
العف 7 

6: 5 , : 4 .1 

وقد روي عن ابن عباس”' وجابر بن زيد رضي الله عنهم انه قال: 
«العشر أو نصف العشر)”". 

ويدل عليه أيضاً: قول النبيى صلئ الله عليه وسلم: «فيما سّقت السماء 
العنشم )0ن وذلك عام في جميع الأصناف إلا ما قام دليله. 

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في 
الخضراوات صدقة)7'. 

قيل له: رواه موسئ بن طلحة عن النبيى صلى الله عليه وسلم 
مرسلا””''» ولا يصح الاحتجاج به للمخالف. 


وروي من وجه ضعيف عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


.117/0 انظر: أحكام القرآن لابن العربي 2787/7 وبداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ ذكره المؤلف في أحكام القرآن ٠١4/7‏ أيضا. 

4 أخرع عه ان أبي شيبة في المصنف 470 ٠١‏ (5017/7). 

(5) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ البيهقي في السنن الكبرئ 170/5. وأصل الحديث 

أخرجه البخاري ١51١7‏ (050/7). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنئن .١‏ 5 (2)45-486/7 وفي أسانيده كلام. 
انظر: نصب الراية 7877/57 وما بعدها. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (45/7)» وفي السند ضعيفان. انظر: نصب 
الراية 57 //781. ْ 


"50٠‏ كنات الركاة 
عليه وسلم» لا يّلتفت إلى مثله أهل المعرفة بالحديث”'". 


وعلئ أنه لو صحء كان معناه عندنا فيما مر به علئ العاشر من 
أموال التجارة» وكذا قول أبى حنيفة أن العاشر لا يأخذ من الخضروات 


7 
.  هدقهدذص‎ 


وما روي أن معاذأ رضي الله عنه أمره رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
الباق من التحيطة والعهيربوالتعر والزسيبةفانة هرس أيفا؟ آنا موس 
بن طلحة حكاه عن كتاب معاذ رضي الله عنه ". 

ولو ثبت» احتمل أن يكون اقتصر على ذكر ذلك؛ لأن ولايته كانت 
مقصورة عليه ولم يول غيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الأربعة كانت مخصوصة بالزكاة في ذلك 
الوقت» ثم ألحق بها ما عداها. 

* ومن جهة النظر: إن سائر ما جرت به العادة بزراعته» يطلب 
به النماء من الأرضين» فأشبهت الحنطة ونحوهاء وليس كذلك 
الع ر ‏ نعي لعي و اوه لون اف قاد الي 11 رمن 
بها. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن ١‏ (40-45/7)» وفي سنده ضعيفان. انظر: 
التعليق المغني علئ سنن الدارقطني 90/7» ونصب الراية 78/2/57. 

(0) انظر: الأصلء الزكاة» باب العاشر .11١5/7‏ 

() أخرجه الدارقطني في السنئن 8 (45/7)» وقد وصله الدارقطني عن أبي 
موسئ الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما برقم: ١0‏ (48/57). 


كتاب الزكاة 504١‏ 


فصل : 

وأما الدليل عل وجوب الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره. 
فعموم قول الله تعالئ: #وَمِمَآ لالح يِنَ الْآرْضِ 4'''. وقوله: 9 ومَانُوأ 
حَقَّهُميَوَمَ حصحادو. 074 وقوله: لخدن أموْيِمَ صَدَفَةٌ 4 ". 


وقول النبى صلئ الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء العشر»”*'» ولم 
فإ :كته ضيه الس انما ذو قبي ارسق عزلارة "و اكماخضص 


)١(‏ البقرة: /51؟. 

(؟) الأنعام: .١5١‏ 

.١١7* التوبة:‎ )*( 

(5) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري 4لا١‏ (؟070/7). ومسلم 05-١/91/4‏ (115/5)غ, 
والأوسق: جمع : وسّق: وهو مكيالء. قدره ستون صاعا بالإجماع؛ لقول الرسول 
صل الله عليه وسلم: «الوسق ستون صاعاً». أخرجه ابن ماجه 1877١1877‏ 
(١085/1لالمه)»‏ وأحمد فى المسند “/ 47 وأبو داود 0094 ,.)5١9/5(‏ 
والدارقطني في الستن »)١78/7( 7١‏ وعليه الإجماع نقله في المغني 1517/54 
والمجموع 551//6 (عن ابن المنذر)» وبداية المجتهد 517/0. 

أما الصاع والصوع والصواع: فهو مكيال للجامدات كالحبوب» وهو أربعة 
أمداد إجماعاء كما نقله النووي في المجموع .١1894/7‏ وانظر: بداية المجتهد 1١/0‏ . 

واختلفوا في الم فهو عند الجمهور: رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي» 
وإليه رجع أبو يوسف لما حج في صحبة هارون الرشيد لشهادة أهل المدينة بذلك» 
وهو رطلان بالبغدادي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
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والرطل البغدادي: يحول إلئ الدراهم فيساوي ١١‏ درهماً كيلاً عند الحنفية: 
وعند الجمهور: درهما وأربعة أسباع درهم. 

والدرهم: خمسون حبة وخمسا حبة شعير وسطء المقطوع من طرفيه ما دق 
وطال» وهذا عند الجمهور. أما عند الحنفية فسبعون حبة شعير. 

وقد قام بعض الباحثين بوزن حبات الشعير هذه في ميزان الصاغة الدقيق الذي 
يوزن به الذهب. وهو ميزان حساس يظهر فيه عشر الجرام فاختلفت نتائجهم 
لاختلاف حبات الشعير بين صغير وكبير ومتوسط. فطلع وزن الدرهم عند الدكتور 
عبد الله محمد الطيار [في كتيبه الصغير: كيف تزكي أموالك ص17!: ما بين جرامين 
وثلث الجرام 075777 وبين جرامين وثلاثة من عشرة من الجرام 757 وذلك حسب 
مارآه جمهور الفقهاء. 

وعنْك: الدكتون أحمد حسن الحسني» في رسالته للدكتوراة: تطور النقود في 
ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية ص8١١.)‏ ط١‏ عام 
٠1ه/1984م,‏ هو يزن: جرامين ونصف الجرام. علئ رأي الجمهور. 

أما عند الحنفية فعلئ قياس ميزان الطيار: ما بين ثلاثة جرامات وائنين من عشرة 
من الجرام ١,٠١‏ إلى ثلاثة جرامات وواحد ونصف من عشرة من الجرام 
1 ©(,و"» وعلى ميزان الحسني: 4 و” ثلاثة جرامات وأربعة من عشرة من الجرام. 

والذي يبدو لي هو ترجيح الأقل من هذه الأوزان المختلفة» احتياطاء لأنه أبرأ 
لذمة المسلم». وأنفع للفقراء. 

فعلىئ هذا: يكون النصاب عند الحنفية: ١605485‏ درهم »ا ١”‏ - 
٠» 6‏ : رطل «* ” - 1/875 , 87١‏ المد “ا 4 - ,1١755‏ 5587 الصاع *« 5٠‏ 
5 << 0 - 484,440 كيلو جرام. 

أما عند الجمهور فالنصاب: ,؟ درهم * 217851 540,11477 رطل 
5 88 - 58ه5“95,58 المد “ا 5ح /9ا57١,ل/الاه١‏ الصاع 0 
5 الوسق * 5 - 577,١578١‏ كيلو جرام» والله أعلم. 


2 


كتاب الركاة م م 0 


قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق ا قوله 


صلئ الله عليه وسلم: «في الرقة ربع الع 

قيل له: من أصل أبي حنيفة أن الخبرين إذا ورداء أحدهما عام 
والآخر خاصء أنه يقضي بالخبر المتفق علئ استعماله» علئ"" الخبر 
المكلت ليدع بايا كان أن عام فليا "كان انق لفيا سات البسياء 


وراجع: حاشية ابن عابدين 2797/7 555. والمغني »5490/١‏ والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص5 (مع الهامش). 

)١1(‏ جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السابق تخريجه آنفاً. 

الأواقي : جمع أَوقِيَة: بضم الهمزة وتشديد الياء» وحدة وزن قديمة» وهي في 
الشرع أربعون درهماً ‏ كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث 
أخرجه مسلم في الصحيح 1 47/79 »)223١‏ وفيه: أن ثنتي عشرة أوقية والنش 
- وهو نصف الأوقية - يساوي خمسمائة درهم» وعليه انعقد الإجماع» كما نص عليه 
في المغني .5١9/5‏ 

فالأواقي الخمسة تساوي مائتي درهم» وهو يزن عند الجمهور 557 جرام» 
فالنصاب عندهم: ,7<500-4٠«“0‏ 550-17 أربعمائة وستون جراما من الفضة. 
وعند الحنفية أربعمائة وواحد وثلاثون جراماً من الفضة. والله أعلم. انظر: كيف 
تزكي أموالك ص 077 والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص04-07 
(الهامش). 

(0) في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات أخرجه البخاري 
5 (4)078/5. وأحمد في المسند ١71/١‏ والرقة: مثل عِدّة» هو الوّرق» أي: 
الفضة. انظر: المصباح المنير ص 16006. ْ 

(0) في «ق»: غير» وما أثبته هو ما يقتضيه السياق. 


ع 0 ؟ كتافت الزكاة 


العشرء ونصف العشر»: متفقا”'' علئ استعماله في الخمسة الأوسق وما 
فوقهاء وخبر الأوسق مختلف في استعماله: قضئ خبر العشر علئ خبر 
الأوسق: 

وأما خبر إيجاب ربع العشر في الرقة» وخبر تقدير الخمس الأواقي. 
فإن الأمة متفقة علئْ استعمالهما جميعاء فاستعملناهماء وجعلنا أحدهما 
مرتباً علئ الآخرء ولذلك نظائر من أصولنا قد ذكرناها في مواضع. 

وجواب آخر: وهو أن قوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: لا 
يجوز أن يكون انا لقوله: «فيما سقت السماء العشر»؛ لأن قوله: «فيما 
سقت السماء العشر»: يشمل الموسق وغيرهء وقوله: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة»: مقصور على الموسق» وحكم البيان أن يكون شاملا ظ 
لجميع الجملة المقتضية للبيان» ولا يجوز ورود البيان فيه عن بعض 
الجملة؛ لأن ذلك يوجب اعتقاد المراد به» دون غيره. 

وعلئ أن الفقهاء متفقون”' علئ أن ذكر الوسق» ليس ببيان المراد في 
قولهة:افيما سقت السماء. العقين»- لآن ميخالفينا ل رفصروة العا 
العشر على الموسق دون غيره '". 


)١(‏ انظر: بداية المضية لال لكين 0000 والمجموع شرح 
المهذب .١5/5‏ 

(0) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(*) في «ق»: لا يقتصرون بإيجاب. 

() هذا استد لال علئ الاتفاق. 


كتاب الزكاة ه504 


9 . 2 : نبو “مس10 
وكان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يعتبران ماله ثمرة باقية . 


ومالك" والشافعى”” رحمهما الله يعتبران المقتات» فبان بذلك أن 
ذكر الوسق ليس ببيان لقوله: «فيما سقت السماء العشر». 


4 أذ اه و 0 صج رس ع سرح سس عمل 


الزكاة. فنسخت» من ذلك قوله: 0 وإدا حصر الفسمة ولوأ المرىئ والبنامل 


وَأَلْمتحكين فارزفوهم يِنْهُ 84 .وبوكواق طبوها لووك عق البيلك ”+ 
فجائز أن تكون الخمسة الأوسق تقديراً لتلك الحقوق» فلما نسخت تلك 
الحقوق: سقط حكمه. وإذا احتمل ذلك: لم يجز لنا أن نخص به عموم 

ومن جهة النظر: أن الحول والنصاب سببه وجوب الصدقات 
المتفق عليهاء فإذا سقط اعتبار الحول في الخارج موق الأرضى بناتفاق 7 


.157-١57/1؟ راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) راجع: الموطأ 5" .)7171/1١(‏ 

(") انظر: الأم 5/57". 

(5) النسشاء: م 

)0( ومن ذلك حق الضيف» وحق الماعون. وحقوق المواشي من الوبل 
والغنم والخيل» وحق الزرع والثمر عند الحصاد. انظر لذلك: أحكام القرآن للمؤلف 
١ل‏ ادك ول/اة. ولابن العربي 78١5 8/١‏ وما بعدهاء والمحلى 0 
حزم 194-١57/57‏ المسألة: .١5‏ 


() انظر: المغني 5 /1/5-1/7. 


5" كتاب الزكاة 


لوجوب الزكاة'''» ولهذا المعنئ أسقطنا اعتبار الحول في الفائدة بسقوط 
اعتبار النصاب عند الجميع”'". 

وأيضاً: لالم يا لسريين كالعُشمْر في الخارج 
من الأرضء» ثم لما سقط فيه اعتبار الحول» سقط اعتبار النصاب: وجب 
مثله في الخارج من الأرض لعلة سقوط الحول. 

ووجه آخر: وهو أنا وجدنا كل ما له نصاب في الابتداء. فله عفو بعد 
النصاب. فلما اتفق الجميع علئ أن لا عفو بعد الخمسة الأوسق”". دل 
أن لا نصاب له في الابتداء. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد في ذلك إلى ما روي عن النبي صل الله 
عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

* وقال أبو جعفر : (وهذا الذي ذكرناه بعد أن يخرّص ذلك جافاء 
وبعد أن يكون في أرض عثشر). 

وذلك لما روئ سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في زكاة الكاه””': ليخرص »2 ثم 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «الجميع» ورد في «ق) بدلا عنه: «ألا ترئ أنه لما سقط 
اعتبار الحول في الفائدة لسقوط اعتبار النصاب عند الجميع». 

(0) انظر: المغني لابن قدامة 5 /759/5. 

(9) قال ابن رشد: «وأجمعوا علئ أنه لا أوقاص فى الحبوب». بداية المجتهد 
١ 1000‏ 

(5) الكرّم وزان فلّس: العنب. انظر: المصباح المئير ص١07»‏ والقاموس 
المحيط ص .١584‏ 


كتاب الزكاة /1 4" 


يؤدي زكاته زبيبء كما تؤدئ زكاة النخل تمرً»”". 

فصل : [لا بجتمع في أرض : غشر وخراج]" 

قال أبو جعفر : (فإن كان في أرض خراج : فلا صدقة فيه). 

وذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين وضع الخراج على 
أرض السّواد بمشاورة"" الصحابة: لم يطالبهم مع ذلك بالعشر”*'» فصار 
ذلك إجماعا من السلف في أن لا عُشْيْر في أرض الخراج”. 

ولخد النبي صلئ الله عليه وسلم العشر من أرض العرب» ولم يوجب 
فنهنا ا 

فصار ذلك أصلاً في انتفاء اجتماعهما. 

وأيضا: يتنافئ وجود سببيهماء فلا يجوز اجتماعهماء وذلك لأن سبب 
أخذ الخراج: الكفر؛ لأنه فيءء وسبب أخذ العشر: الإسلام؛ لأنه صدقة. 
فلما استحال اجتماع سببيهما لشخص واحد» امتنع اجتماع وجوبهما. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١7١7‏ (508-751//7)» والترمذي 544 (75/7). وقال: 
«هذا حديث حسن غريب). والنسائي .)١١٠١/5( 551١1‏ 

هم راجع : الأصل 5 © المبسوط ؟”7//ا١7.‏ بدائع الصنائع . 

(") في (د»: بمحضر. 

(:) انظر: الخراج ليحيى ابن آدم ص 47 . 

(5) لم أعثر علئ من نص عليه وفاقاً أو خلافاً. 

(5) أما أخذه العشر من أرض العربء» فكان عن طريق عماله علا الصدقات» 
وسيأتي قريب خبر أخذ معاذ العشر بأمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم» ولم يرد شيء 
في إيجاب الخراج» ولو كان لتُقل. 


الح كتاب الزكاة 


فإن قيل: فقد يجوز أخذ الخراج من أرض المسلم. 

قيل له: لا يصح أن يبتدأ المسلم بالخراج» ويجوز أن يبتدأ به الكافرء 
ثم لا يسقطه الإسلام» وليس حكم البقاء كالابتداء» ألا ترئ أن المسلم لا 
يطرأ عليه الرق ابتداء» ولا يمنع الإسلام بقاء الرق. 

ودليلٌ آخر: وهو أن النبي صاىئ الله عليه وسلم أوجب فيما سقت 
التيجاء لمكت :و تسريه العشين اقنيا سق عدالية أو سيانية' "+ فاسقط اتضات 
العشين ‏ لمؤونة الدالية:-والسانة: 8-5 أن يكون مؤونة الخراج مسقطة 
للنصف الباقي. 

فإن قيل: الخراج أجرة الأرض» فلا يسقطه العشر. 

قيل له: هذا جهل من قائلهء» لأن أرض الخراج ملك لأربابهاء 
والمالك لا أجرة عليه في الانتفاع بملكه. 


)١(‏ وذلك بقوله صاى الله عليه وسلم: «فيما سقت الأنهار والغيم العشورء 
وفيما سقي بالسانية نصف العشر». أخرجه ‏ من حديث جابر رضي الله عنه - مسلم 
4١‏ (515/7). 

والسانية» هو البعير الذي يستقئ به الماء من البئر. انظر: النهاية 57/ .5١9‏ 

وبأمره صا الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بعثني رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم إلى اليمن» فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر» وفيما سقي 
بالدوالي نصف العشر)». أخرجه النسائي 75894 (4)47/0. وابن ماجه في السنن 
281/١١4‏ ). 

والدوالي: جمع دالية: وهي آلة لإخراج الماء. انظر: زهر الربئ على السنن 
المجتبئ للسيوطي بذيل سنن النسائي المصدر السابق. 


كتاب الزكاة 5 


اك لو كانت أجرةء لما جازت؛ لأنها مجهولة». ومدة الإجارة 
أيضا مجهولة. 

وأيضاً: الأجرة لا تجب إلا علئ عاقد الإجارة» وصاحب الأرض لم 
يعقد على نفسه عقد الإجارة. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ أن الأرض إذا كانت للتجارة؛ لم 
تجتمع فيها زكاة التجارة والعشر"'» وكذلك السائمة إذا كانت للتجارة» لا 
تجتمع فيها زكاة السوم وزكاة التجارة» والمعنئ في جميع ذلك أنهما 
008 حقان لله تعالئ. لا يجتمعان في مال" واحد في سنة واحدةء 
فوس أن يكون كدلك سكم التخراج مع العشر. 

فصل : 

قال أبو جعفر: (وسواء كان على صاحبه دَيْنَ أو لم يكن» أو كان 
ففرا طون او كاتا 

قال أبو بكر أحمد رحمه الله: الحقوق الواجبة لله تعالئ في هذه 
الوجوه على ثلاثة أوجه: 

حق ثبت”" في المال على المالك - وهو زكاة المال - واجبْ في 
العاله الو هناك يعد ومعويها؟ سقطلف و غلا الماللك لوخويه اتاد 
المالك» فإن كان من أهل العبادات لزمتهء وإلا لم تلزمه. 


)١(‏ لم أعثر علئ هذا الإجماع منصوصاً عند أحد. 
(0) يقرأفى «د»: ملك واحد. 
(9) فى «ق»2: يجب. 


الى كتات الزكاة 


5 


وحق ثان: يجب على المالك. لأجل الملك». لا في الملك.» وهو 
صدقة الفطرء يجب علئ المولئ؛ لأن له عبداء لا في العبدء ولذلك لا 
يسقطها هلاك العبد بعد وجوبهاء وهذا كما يجب عليه لأجل ابنه» في 
رقبة الابن. 

وحق ثالث: وهو العشر يجب في المال» ولا يعتبر به المالك لوجوبه 
في أرض الوقف. والمكاتب والصبي» وإذا كان كذلك لم يمنع الديّن 
وجوبه؛ لآن الدين إنما يمنع ضحة: الملك: عوقك يتا أله لا اعفان فيه 
بالمالك» إذ قد يجب ولا مالك. وكذلك يجب فى أرض الصبى لهذه 
الغلة: ْ | 

مسألة : [نصاب ما لا يدخل ولا يكال]"" 

قال أبو جعفر : (قال محمد بن الحسن: في الزعفران والورس: حتى 
يبلغ خمسة أمّناء من كل واحدء وفي القطن: حتئ يكون خمسة أحمال. 
والحِمّْل: ثلاث مائة مَنّ بالعراقي» وفي العسل: خمسة أفراق» والفرق: 
ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي). 

قال : (وأما العصفر””: فإذا خرج من قرطمه”” خمسة أوسق. كان في 
القرطم وفي عصفره: العشرء والعصفر تبع القرطم). 


قال أبو بكر أحمد رحمه اللّه : وقد بين محمد رحمه الله ذلك فقال: 


.1١/7 راجع: الأصل 177/7» المبسوط 7/7 وما بعدهاء بدائع الصنائع‎ )١( 
العصفر: نبات صيفي من الفصيلة المركبة» أنبوبية الزهر» يستعمل زهره‎ )0( 

تايلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط 7 5. 
إفرة القرطم: هو بذر العصفر. انظر : القاموس المحيط ص7١‏ 6. 


كتاب الزكاة "١‏ 


«فإذا كان القرطم أقل من خمسة أوسق: لم يجب في واحد منهما شيء»: 
فجعل العصفر تبعا للقرطم» واعتبر وجود النصاب بالقرطم دون العصفر. 
فأما أصل محمد فى اعتبار مقدار ما لا يوسق: فهو أن ينظر إلئ أعلى 
المقادير التي يقدر بها ذلك الشىءء فيجعل نصابه خمسة أمثاله» وذلك 
لأن الأوسق أعلئ مقدار تقدر يه الات كذلك كانت العادة في زمن 
النبي صلئ الله عليه وسلم بالمدينة» فجعل نصاب الموسّق خمسة أوسق. 
وقال فى الؤعفران: إن أعلل' :ها يقدّر به من”'" 4 لأنا 'نقدره بالأوقية” : 
ور وال ثم ما بعده تضعيف الأمناء» فجعل نصابه خمسة 


و 


أمناء. 


)١(‏ المن: كيل يكال به السمن وغيره» والتثنية: مَتَوانَء والجمع: أمناء» وفي لغة 
تميم : لمَن)) بالتشديد» والتثنية: «مئّان)» والجمع: «أمنان»» والمن يساوي رطلين» 
وهو بالدراهم مائتان وستون درهماء وعلئ هذا: فالمد والمن عند الحنفية سواء» كل 
منهما ربع صاعء مائة وثلاثون درهماء فالمن بالجرامات عند الحنفية يساوي 
4 غ. راجع: المصباح المنير ص087» والقاموس المحيط ص1545١2‏ 
وحاشية ابن عابدين 755/7 وسنن الدارمي "1578 .)57١-579/1(‏ 

(؟) «الأوقية» سبق قريباً أن وزنها عند الحنفية: أربعون 007 فهي 
151 51,70415-5,1218١اع.‏ 

(*) الرطل: معيار يوزن به» ومكيال أيضاً للسوائل» وإذا أطلق في الفروع 
الفقهية» فالمراد به الرطل العراقي البغدادي. وهو عند الحنفية: ١٠٠١‏ درهماً أو 4١‏ 
مثقالاً كيلاً» ويزن بالجرام 53١,418, ١9074851١7٠‏ غ. 

راجع: المصباح المنير ص7”70. حاشية ابن عابدين 2755/7 والإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص 8ه 55-5 الهامش. 


1" كتاب الزكاة 


وأعلى ما يقدر به القطن : 0 ثم ما بعده تضعيف الأحمال» 


وأعلئ مقادير العسل: الفرّق'"'» وما بعده تضعيف» فجعل نصابه 
خمسة أفراق» فهذا أصل محمد في ذلك. 

* وأما أبو يوسف فإنه اعتبر فيما لا يوسق: أن يخرج منه ما قيمته 
خمسة أوسق من أدنئ ما تخرجه الأرض» فإذا بلغ ذلك وجبت الصدقة» 


ولا تجب فيما دوته. 


)١(‏ الجمل: بالكسر لغة» ما يحمل علئ الظهر أو الرأس. انظر: المصباح المنير 
ص١ »١5‏ القاموس المحيط ص1775١»,‏ أما في الاصطلاح عند الأحناف: فالحِمل 
يشتمل علئ ثلاثمائة مَنء فالنصاب: ١٠٠6١من8/ا,‏ ١487-/ا1,‏ 2.1781 أي حوالي 
ألف ومائتين وواحد وثلاثين كيلو جرام بالوزن. انظر لشرح مصطلح الحمل: بدائع 
الصنائع .1١/5‏ 

(؟) الفرّق بفتحتين: مكيال للسوائل والجامدات لأهل المدينة المنورة» وهو عند 
فقهاء الحجاز والمحدثين: ثلاثة آصّعء وهي ستة عشر رطلا بالبغدادي. فهو يعادل 
60853 لترا من الماء المقطر فى درجة 5 درجة مئوية. 

انظر: المغني لابن قدامة 187-185/154غ والنهاية في غريب الحديث والآثر 
“/57» والإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص59 (مع الهامش). 
والمصباح المنير ص١/!5.‏ 

أما عند الحنفية: فالفرق ستة وثلاثون رطلاء فالنصاب عند محمد بن الحسن 
يصير (180) رطلاً من العسل» وهو يساوي 941/218٠‏ ١00714-417/ام‏ لال 
أى ها يقانت. أرمعة وسعيف كلو كران انظر بدائع الصنائع .5١/7‏ وراجع: وزن 
الرطل الذي بيناه فيما سبق. 


كتاب الركاة الى م 


وذلك لأن النبى صلئى الله عليه وسلم لما جعل من ألخرحت أرضه 
غيب أريق من أذ2 ١‏ الفرنتاك يهنا رذللقهه وجدل ذلك له تنقيا )"افيا 
يجب عليه من الزكاة: وجب اعتبار ما لا يوسق منه بقيمة الموسق. 

كما اند الما تحدل تضاب» الذهت:والقفية عشريق وار "4 أو عائتر, 
درهم» اعتبرنا عروض التجارة ببلوغ قيمتها هذا القدر”"'» لحصول الغنى 
له فى جنس ما يتعلق به الوجوب. 

وهذا أصل تجري عليه مسائله» إلا في العسل» فإنه ترك اعتبار هذا 


() في (د): وتان 

(؟) الدينار: وقد يطلق عليه الفقهاء في كتبهم المثقال» فكلاهما عندهم واحدء 
وأجمعوا علئ أنه لم يختلف في جاهلية ولا إسلام» أما دينارٌ عهدٍ النبي صلئ الله عليه 
وسلمء والذي جرئ عليه العمل في دور الضرب الإسلامية في عهد عبد الملك بن 
مروان» فقالوا هو يزن 4,76 جراماً من الذهب» وقد ضبطه الفقهاء في كتبهم ضبطا 
دقيقا بحبات الشعير» فهو عند الحنفية يزن مائة حبة شعير وسطء. وحبة الشعير الوسط 
تزن ٠56٠94‏ ٠*١١40,19435-765,60:9448-1غ‏ فيكون نصاب الذهب بالجرام - 
أخذاً بالأحوط لإبراء الذمة والأنفع للفقراء - عند الحنفية تسعون جراما ومائة وستة 
وتشعون هللتجزاما مزة الذهب. 

أما عند جمهور الفقهاء فالدينار عندهم اثنتان وسبعون حبة شعير وسطء 
وزنها يتراوح بين ثلاثة جرامات ونصف الجرام وبين ثلاثة جرامات وثلاثة أرباع 
الجرام [من 65." إلئ 7/5,” جرام]. فالنصاب عند الجمهور سبعون جراما من 
الذهب (ه07,5٠٠-١72).‏ انظر لذلك: حاشية ابن عابدين مع متنه الدر المختار 
5 والإيضاح والتبيان ص58» والمصباح المنير ص١٠27‏ وكيف تزكي 
أموالك ص7١.‏ 

(") في «د): القيمة. 


.م كقات الزكاة 


الأصل» وقال: إذا بلغ عشرة أرطال: ففيه رطل» لحديث رواه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم فيه"'". 


د د 26 +2 


)١(‏ لم أقف علئ حديث عشرة أرطال» وقد ورد في الحديث ذكر الأزقاق 
والقِرب» كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في السنن 
0 ١5/:ه؟ال‏ والنسائي في السنن 5598 (55/60). وابن ماجه في السنن 
64 (2881/1).: وكما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الترمذي 
في السنئن 5594 (55/7). وقال: «حديث ابن عمر في إسناده مقال» ولا يصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. 


كثات الزكاة مه.*©؟ 


باب زكاة الذهب والورق 


[مسألة : نصاب الذهب بسنا 


أل من مائتي عيع سان صدقة » مسحي عشرين مثقالاً» 
والورق مائتي 0 : ففيه ربع العشر بعد أن يَحُوْل عليه الحول؛ واضيبا حة 
حْرٌ بالغ عاقل مسلمٌ لا دَيْنَ عليه). 

وذلك لقول الله تعالى: « وألدرت يَكرُوت اده ب والقطنة و 
ينَفِفُوسسَافِ سيل لله فبشّرَهُم يدان الي 04 

وقال النبي صائ الله عليه وسلم: «ما مِن صاحب مال لا يؤدي زكاته. 
إلا مُثل له يوم القيامة شجاع أقرع يطوقهء ويقول: أنا كيك الذي بَخلت 
0 
وسلم: «في الذهب حتى يبلغ عشرين عقا )0 , 


.١1/١ راجع: الأصل 287/7 المبسوط ”1894/7» بدائع الصنائع‎ )١( 

() التوبة: 5 7؟. 

(*) أخرجه البخاري ١78‏ (608/7). 

(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 548174 (5-77/4 207 وابن أبي شيبة في 


5.ي» كتاب الزكاة 


وروآه أبو سعيد رضي الله عنه أيضا”". 


وأما الفضة: فالآثار فيها متواترة عن النبي صلئ الله عليه وسلمء في 
اعتبار مائتي درهم منهاء ولا خلاف بين أهل العلم فيه”"" 

وأما اعتبار الحول» فلما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال حتئْ يحول عليه الحول» ". 

ولأنه لا خلاف فى أن من استفاد نصاباء فأدئ زكاته» أنه لا زكاة 
عليه قابا سم يعون عائه عن 0ل 

وإنما قال بعض الناس”“: إنه يزكيه في أول ما يستفيده» ثم يعتبر 
الحول بعد ذلك» وعموم قول النبي صا الله عليه وسلم ينفيه» كما نفئ 
وجوبها ثانية إلا بعد حول. 


المصنف ”981/7 (7301//7), وأبو داود ١61/7“‏ (7380/7). 

)١(‏ لم أعثر بعد البحث فيما تيسر لي من المراجع علئ رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه في نصاب الذهب». وهناك روايات أخرئ عن ابن عمر وعائشة رضي الله 
عنهم. راجع: نصب الراية 514/57. إلا إذا كان يريد حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه في نصاب الفضةء فقد أخرجه البخاري ١178‏ (0754/75), ومسلم 4794 
(2)2220. 

(5) انظر: المغنيى 9/5١7-؟١5»‏ وبداية المجتهد 0//ا". 

(؟) جزء من حديث على رضي الله عيه النينانق ريض انا وأخرجه البيهقي 
في السنن الكبرئ 5 ١‏ . 

(:) انظر: المجموع /57, 

(4) وهذا قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: المغني 75/54. 


كتات الزكاة /١اه ١1‏ 


مسألة : [حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة]"' 

قال أبو جعفر : (وما زاد علئ خمس أواق من الورق: فلا شيء فيه 
حت يكون أربعين درهماء فيكون فيها درهمء ثم يعتبر في كل زيادة 
أرنعين درهماء وهو قول أبى حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد فبحسايه). 

قال أبو بكر أحمد: يروئ نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن 
اخطات "!رض الله عنه والعب الأ 00067 

وروي نحو قولهما” عن علي رضي الله عنه"''. 

والحجة للقول الأول: ما روئ يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال: حدثني المنهال بن الجراع عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أمره حين 
وجّهه إلى اليمن» أن لا يأخذ من الكسور شيئاً» إذا بلغ الورق مائتي درهم 
حول منها خمسة دراهمء ولا يأخذ مما زاد حتئ تبلغ أربعين درهماء 
لاخلا هنا دوقي 


.11/7 راجع : الأصل ”87/7 817 المبسوط 2184/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
.)591/15( 1855 (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1850 (15901/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 48517 (501/15). 

(6) والمراد هو مثل قول الصاحبين: أبي يوسف ومحمد. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1854 (50917/5). 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ (45-47/7)» وقال: «المنهال بن الجراح 


ال كتاج الؤزكاة 


وقد روئ سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: 
الفي كل خمس أواق خمسة دراهم. وفي كل أربعين درهماً درهى)”". 

وفي حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماء وليس فيما 
دون مائتي درهم شيء)”". 

ماح لكين او دل على أن قوله: «مِن كل 
أربعين درهماً درهم» : فيما زاد على المائتين» وإلا خلا من الفائدة. 

وهذا نظير قوله: «فإذا كثرت الغنم» ففي كل مائة شاة: شاة»””. 

* ومن جهة النظر: أن المواشي لما كان لها نصاب فى الابتداء» كان 
بعده .عقو قلما كان اللذهب والفضةاتصاب فى الأبتداء 4 وجب أذ يرن 
بعده عفو. / 

واعانالس لى ضيدنة البرات كمون يق التصنانه فرحب نكو 
الدراهم مثلهاء والعلة الجامعة بينهماء أن لكل واحد منهما عفوا في 


متروك الحديث» وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روئ عنه» وعبادة بن نسي: لم 
يسمع من معاذ رضي الله عنه). 

.)551//1١( ١574 أخرجه - بهذا اللفظ  الدارمي في السنن‎ )١( 

() سبق تخريجه. 

(©) جزء من حديث (كتاب النبي صاى الله عليه وسلم في الصدقات» أخرجه أبو 
ذاوة في السكن /11 7031117/103:4720016)وبواحيد فى السيفك 18/7 


كتاسب الزكاة 6 


فإن قيل: في حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم» وليس فيما دون المائتين 
شيء» فإذا كانت مائتين: ففيها خمسة دراهم. نا زاف البسبداتي للك" 

قيل للد مواد «قدانا سباك كل أربعن درهها قره ه زولالة' لجار 
التي قدلمنا. 

مسألة : [ضم أحد النقدين إلئْ الآخر]”" 

قال: (ويْضَمٌ الذهب إلى الفضة» ويكمّل النصاب منهما بالقيمة في 
قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضمّان بالأجزاء). 

قال أبو بكر أحمد : إذا كان عنده مائة درهمء» وخمسة دنانيرء 
والدنانير تساوي مائة درهم». وجبت الزكاة عند أبي حنيفة؛ لأنه يضم 
الذهب إل الفضة» ولا تقوم الدراهم هاهنا؛ لأنه لو ضمها بالقيمة إلى 
الذهب» لم يكمل نصاب» فما أمكنه إكمال النصاب فعل. 

ألا ترئ أن عروض التجارة تقوم علئ هذا الاعتبار» فإن قوّمت 
بالدراهم: كَمْل التصابء وإن كوت بالدنائير: لم يكمل» فقوّموها 
بالدراهم لحظ المساكين» إذ كان غنيا بهذا القدر من المال. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فيعتبران كمال النصاب بأن تجتمع من 
أجزاء كل واحدٍ منهما ما يكمل به النصاب إذا ضممناهما. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) راجع : الأصل 85/7 » المبسوط »١97/7‏ بدائع الصنائع .١9/57‏ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مال أديت زكاته: فليس 
بكنز)”". 

واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للجمع. 

00 : قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليس فيما دون خمس أواق 
صدقة)” "2 وهو عام في حال الانفراد والاجتماع. 

قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن فى حديث أنس فى كتاب 
ان نكر الصيدين وضى الله عنه أن النبن صلى الله عليه وسلم قال: 
(«في الرقة ربع العشرء فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين وماتة: 


10) الخو ع 

() لم أجده في مصادر الحديث بهذا اللفظ.ء وروي في معناه أحاديث: منها 
حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أخرجه أبو داود: ١054‏ 
(4)5175-0 والحاكم في المستدرك 5940/١‏ وصححه علئ شرط البخاري. 
ووافقه الذهبي. 

وقد وردت - بهذا اللفظ ‏ آثار عن الصحابة» عن عمر وابنه وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أخرجها عنهم ابن أبي شيبة في المصنف 2٠١6١4 2٠١6١56‏ 
.)11١/5(٠٠١١٠١ “4‏ راجع: التلخيص الحبير ١١١/7‏ ح: 878. 

() سبق تخريجه. 


كتاب الزكاة 71١١‏ 


21 
فليس فيها صدقة»""". 

ومن جهة النظر: اتفاقهما جميعاً في أنهما أثمان للأشياء» ويهما تُقوم 
المستهلكات» فأشبها الدراهم المختلفة الأوصاف في باب وجوب ضم 
بعضها إلىئْ بعض في إكمال النصاب. 

ودليل آخر: وهو أنهما لما اتفقا في أن زكاة كل واحد منهما ربع 
العشرء وتثبت في الذمة بغير صفةء وجب ضمٌ أحدهما إلى الآخر 
كعروض التجارة» لما اتفقت في وجوب ربع العشر: وجب الضم مع 
اختلاف الأجناس. 

فإن قيل: إنما يضم العروض بعضها إلئْ بعض» إذا كان ما اشتري به 
من الثمن جنسا واحدا. 

فيل له: ولو اشتري بعبدٍ للخدمة عروض للتجارة» وجب ضم بعضها 
إل بعض» وإن لم يكن الأصل مما"'' تجب فيه الزكاة. 

وعلئ أن الثمن ليس في ملكهء فكيف يجوز اعتباره؟ وعلى أنه لا 
اعتبار بالثمن؟ لأنها إنما تزكئ بالقيمة. 

فإن قيل: لأن زكاة العروض تجب في قيمتهاء والقِيم متفقة إما دراهم 
وإما دنانير. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن القيمة ليست فى ملكهء وإنما يعتبر نصابها 
بالقيمة» وكذلك يقول أبو حنيفة في الذهب والفضة» أنهما يُضمَّان بالقيمة. 


)١(‏ سبق تخريج كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات. 
(0) فى «ق»: ما تجب. 


51 كتانيا الزكاة 


فإن قيل: يعتبر نصابهما بأنفسهما لا بقيمتها؛ لأن لكل واحد منهما 
هايا في نفسهء وهما مختلفان» فلا يُضْمَّانَء والعروض تضم؛ لأن 
نصابها معتبر بقيمتهاء والقيمة غير مختلفة. 

قيل له: قد اتفقنا علئ أن من له مائة”) درهم. وكروقها الشيعارة 
تساوي مائة درهم: أن عليه الزكاة. فقل ضَم م الجميع الدراهم إلى 
م ا ٠‏ كذلك الذهب يضم إليهاء 

فإن قيل: كما لا تضم الغنم إلى الإبل» لاختلاف الجنسين» كذلك 
الدراهم إلى الدنانير. 

قيل له: هذه علة منتقضة بضم العروض إلى العروض» وإلى الدراهم. 

فصل : 

وإنما ضم أبو حنيفة رحمه الله بالقيمة دون الأجزاء. كما ضمت 
عروض التجارة بالقيمة. 
من أنفسهماء فينبغي أن يعتبر في الضم وجود أجزاء النصاب فى ملكه. 
كما لو كان له إبريق من فضة وزنه مائة درهم. وى وساوى شرو ديناراء 
لم تجب فيها الزكاة بالقيمة» كذلك لا يصح ضم بعضها إل بعض بالقيمة. 

قيل له: كما جاز إكمال النصاب بضم أحد المالين إلئ الآخرء وإن لم 
يكن عنده من واحدٍ منهما نصاب كامل. ولم يسقط الضم اعتبارا بالإبريق 


)١(‏ في «ق»: مائتى» والصواب ما أثيتنا. 


كتاب الزكاة 51 


الذي ذكرت إذا كان منفردأء كذلك يجوز اعتبار الضم بالقيمة. 

وأما قوله: إن له نصاباً في نفسه: فإنه يوجب منع الضم رأساً إذا لم 
وزعدل "نات نفسهء وهذا ساقط عند الجميع» فكذلك لا يعترض على 
اعتبار الضم بالقيمة» قياساً علئ العروض: 

مسألة : [وجوب زكاة الحلي]”" 

قال: (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجداء من حُلَي 
0 

قال أبو بكر أحمد : روي وجوب زكاة الحلى عن عمر"" وعبد الله بن 


ع 
ِ 


000 وعبد الله بن 00 وابى ا وعبدل اللّه بن شداء 0" وجابر 


)١(‏ في «د»: إذ لم يجد. 

(؟) راجع: الأصل 817/7ء المبسوط »١197/7‏ بدائع الصنائع .١7/7‏ 

() أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ٠١١٠‏ (7287/75). 
الحجة .501١7/7‏ 

(0) في النسختين: عبد الله بن عمرء والتصويب مما سيأتي قريباً عن ابن عمر 
وما نقله عنه المؤلف في أحكام القرآن ٠٠١/7‏ من أنه كان يرئ أن لا زكاة في 
الحلي. والأثر عن ابن عمرو: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١56‏ (07287/5). 

() أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة 507/7» وذكره البيهقى فى معرفة 
السنن والآثار 8786 .)١51/5(‏ 

(10) أخرجه عن ابن أبي شيبة في المصنف ٠١157‏ (0787/17. 


"١:‏ كثان الزكاة 


)1١( 000 4 5‏ 
بن ريد رضي الله عنهم 
وقال عطاء'" 0107 والزهري : نفسة: المنة أن في الحلي 


ا 
وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها: لا باس بلبس الحلي إذدا 
ع ١‏ 
أعطيت زكاته” 1 
وروي عنها: أنها كانت لا تزكي حلي بنات أخيهاء وهن يتامئ في 
)17 


سير 


وهذا عندنا؛ لأنه مال اليتيم. 


وروي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: «يزكئ الحلي مرة واحينة). 


)١(‏ جابر بن زيد الأزديء» أبو الشعثاءء الجوفي فقيه ثقة من التابعين توفي 
9ه. انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص509» وأثره أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف .)787/5(1٠١1١58‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١55‏ (3/7/75). 

(*) هو مكحول بن شيراب بن شاذل» الدمشقيء» من التابعين الفقهاء بالشام 
توفي 7١١ه.‏ انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص27”85 وأثره عند ابن أبي شيبة 
برقم: .)57/15(1١١159‏ 

(5) عند ابن أبي شيبة» المصدر والصفحة السابقة. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 175/5. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)500/١( ٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
ك/1 )2 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١١51١‏ (03787/75). 


كثاتت الزكاة 51 


؟ 5 5 س 
* وروي عن جابر"''» وابن عمر”''» والحسن""» والقاسم رضي الله 
عنهه”*: «أن لا زكاة فيه). 


وقال الشعبي: «زكاته عاريته»””'. 

والحجة لأصحابنا في وجوبها قول الله تعالىل: #والذيت 
يَكْيْرُوت ألذَهَبَ وَالْفِصَة ولا يفِفُوهًا في سَييِلٍ الله مبَسَرَهُم يِصَدَابٍ 

والدليل على أن المراد به الزكاة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا 
أني داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عنّاب عن ثابت بن 
عجلان عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاح”" 


.)2٠١9/5( 5 أخرجه الدارقطني في السنئن‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ »)500/١( ١١‏ وابن أبي شيبة برقم: ٠١١11“‏ 
(/2)28. 

("') الحسن هو البصري» أخرجه عنه ابن أبي شيبة .)3"85/5(١١141١‏ 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ابن أخي أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وأحد الفقهاء السبعة من كبار التابعين توفي 5١٠١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص١‏ 45 ت:01894. وأخرج أثره. 

(5) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة 505-555/7» وابن أبي شيبة في 
المصنف .)385/75(1١١١85‏ 

(5) التوبة: 75. 


(0) جمع وضحء نوع من الحلى يعمل عادة من الفضة» سمبنت .بها لساضها. 


الم كتاب الزكاة 


من ذهب فقلت: يا رسول الله كر هو؟ فقال: (ما بلغ أن تُوَدئُ زكاته 
فزكي: فليس بكنز»""'. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام «أن ما أدي زكاته: فليس بكنز»ء» فصار 
تقدير الآية على هذا المعنىل: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة 
فبشرهم بعذاب أليم. 

وروي في خبر آخر: «كل مال أذّيت زكاه: فليس بكنز وإن 3 
مدفونأء ومالم تود زكاته : فهو كنز وإن كان ظاهراً علئ وجه الأرض)”". 

فصار الكنز في الشرع: اسماً لما لا تؤدئ زكاته. 

# ومنل عليه ]رشا فقول الله عا : #حُذَ مِنَ أَموطِمَ صَدَقَه صَديَة 414 لأنه 
عموم في أصناف الأموال. 

* ومن جهة السنة: حديث أم سلمة الذي قدأمناه في الأوضاح التي 
كانت تلنسها: 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله 
عليه وسلمء ومعها ابنة لها»ء وفي يد ابنتها مسكتان”*' غليظتان من ذهب» 


انظر: النهاية 1977/6. وقد صرح في الحديث أنه ذهب. 

.)117-75١5/7( 1١655 سنن أبي داود‎ )١( 

(0) ولعل المراد من قوله: «خبر أخر» الأثرء أي قول الأصحاب والتابعين» فإنه 
قد أخرج ‏ هذا القول معزواً إل مجاهد وعطاء ‏ ابن أبي شيبة في المصنف ٠١57١‏ 
.)4١/50(‏ 

.١١ 7 التوبة:‎ )9( 

(5) تثنية: مسكة - بالفتحات: السوار من الذبل - قرون الأوعال - والعاج. انظر: 


كتاض الزكاة 511 


فقال لها: «أتتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أْيَسَرَّك أن يُسورك الله بهما 
يوم القيامة ميوارين من نار؟» ''. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا ابن ناجية قال: حدثنا أحمد بن 
حاتم قال : حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا يحيى ؛ بن أبي أنيسة الجزري عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود «أن زينب الثقفية امرأة 
عبد الله رضى الله عنهماء سألت رسول الله صائ الله عليه وسلم فقالت: 
«إن لي طوقاً فيه عشرون مثقالاً أفأؤدي زكاته؟ قال: «نعم. أدي نصف 
مثقال. 

قالت: فإن في حجري بني أخ لي أيتامء أفأجعله» أو أفأضعه فيهم: 
قال: نعم» '". 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الرازي قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحبئ بن 
أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


ادخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأئ في يدي فتَحَات"" 


النهاية 5 /*", والقاموس المحيط ص١177.‏ 

.)78/6( 7478 والنسائي في السنن‎ »)75١7/7( ١6577 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(9) اخرعةاء ب موقوفاتى عمد د "التي فى الحية عازن . اهل المدية 
1 ض0ة. والدارقطني في السئن وف و١‏ 

(5) فتّخات: : جمع فنخة» وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت 
في أصابع الأرجل. انظر: النهاية .5٠/8/7‏ 


518 كتاتب الزكاة 


من ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتّهن أتزيّن لك يا رسول 
لنه ل 'قاك: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من 
الناد”"؟. ظ 

قال أبو داود: قيل لسفيان الثوري: كيف تزكيه؟ قال تضمه إلى غيره. 


* ويدل عليه أيضا : قول النبي صالئ الله عليه وسلم: «في الرقة ربع 
العشر»”''» وهو عموم في الحلي وغيره. 

فإن قيل: الحلي لا تسمئ رقة؛ لأن الرقة اسم للوّرق» وهو الدراهم 
المضروبة. 

قيل له: هذا خطأ؛ لأن في حديث عائشة''' رضي الله عنها: «فرأئ في 
يدي قات من ورق»: يعني من فضة؛ لآن الفتخة لا رك مضروبةء 

فإن قيل: زكاة الحلي عاريته. 

قيل له: قد اتفق الجميع لوا أن العارفة غين بواتعة”': بوانيا لا 
تستحق الوعيد بتركهاء ولو كان كذلك لوجب إذا كان الحلي لرجل» أن 
تكون زكاته عاريته. ظ 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ وجوب الزكاة في الدراهم 


.)5117/7( 1676 سنن أبي داود‎ )١( 
.)15١15/17( ١675 (؟) سئن أبي داود‎ 
سبق تخريجه.‎ )77( 

(5) في اق»: لا تكون إلا مضروبة. 
(5) انظر: المغني ٠/1‏ 75. 


كتاب الزكاة :لين 


والدنانير والتّقرة والسبائكك وإن لم يكن يرصده للنماء''': فعلمنا أن وجوب 
الزكاة فيها متعلق بأعيانهاء لا بانضمام معن آخر إليهاء فوجبت في الحلي 
بوجوب العين. 

إن :تعت:قلت: لأنهنا ف حس الآثمان التي عليها تدور البياعات. 

فإن قيل: الحلي بمنزلة العوامل من الإبل والبقر؛ لأنه غير مرصد 

قيل له: هذا منتقض بالسبائك وتبّر الذهب والفضة وأواني الذهب 
والفضة. وينتقض أيضاً بالحلي إذا كان لرجل لا يريد به التجارة. 

وقد تكلمنا فيها في «مسائل الخلخف)7 بأكثر من هذا. 

صالة؟ [عَرل الفا العستقاه هو خول الأض © 

قال: (وما استفاده في الحول من ذهب أو فضةء وعنده نصاب: زكاه 
لحول الأصل» وكذلك في المواشي). 

والحجة لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «في خمس وعشرين: 
بنت مخاض إلئ خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدة: ففيها بنت” 


دن 


.1/76 والمجموع شرح المهذب‎ .778 27١7 709/5 انظر: المغنى‎ )١( 
كتاب للمؤلفء لا يزال مفقودا.‎ )6( 

(*) راجع: الأصل 55/7 » 078 .4١‏ المبسوط 155/7١ء‏ بدائع الصنائع. 
(5) في «د»: ثلاث بئات لبون. والصواب ما أثبتنا من «ق». 


0( جزء من حديث «كتاب الصدقات» وقل سبق تخريجه. 


1 كتاب الزكاة 


ولم يفرق بين وجود الزيادة في أول الحول أو في آخره. 

ويدل عليه حديث أيوب بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم في صدقة 
المواشي : اوقد مضيوها كور 

لم يفرّق بين أن يكون منهاء أو من غيرها. 

وكذلك قال عمر رضي الله عنه: «عد عليهم السخلة وإن راح بها 
الراعي عا 1 

ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صالى الله عليه وسلم 
أنه قال: «أعلموا”" من السّكّة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكمء فما حَدَثْ 
من مال بعد ا و 

فأشار ذ في الوجوب إل رأس سنئة معرّفة 0 000 الأصل . 


)١(‏ كذا ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه غير مرة» ولم أعثر على من 
خرجه. قال ابن حجر: «قول علي رضي الله عنه لم أرما وذكر نفس الحديث. انظر: 
التلخيص الحبير ١57/57‏ ح: .8٠١‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) في «د»: اعلموا أن من السنة إلخ. 

(5) رواه الترمذي كما قال الزيلعي في التبيين 2771/١‏ ولا يوجد في المطبوع 
من السنن» والظاهر أن الحديث لم يثبت» ولذا استدل ابن الهمام لمذهب الحنفية 
بالقياس على الأولاد والأرباح. وهو ما سيذكره المؤلف بعد قليل. انظر: فتح القدير 
01١‏ . 


(0) في (د): معروفة. 


كتاب الزكاة 5١‏ 


وذلك نص في سقوط اعتبار حول مستقبل للفائدة. 

فإن قيل: كل هذا يخصه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا زكاة في مال 
حتئ يحول عليه الحول»"''. 

قيل له: بل يؤكد ما قلنا؛ لأنه أشار إلئ حول معرّف بالألف واللام؛ 
وهو الحول الذي تعلّق حكمه بالنصاب الذي عنده» وليس يمتنع أن يقال: 
إن ذلك الحول قد حال علئ جميع الأصل» والفائدة؛ لأن حلول الحول 
اسم لوجود آخر جزء منهء ألا ترئ أنك تقول: حال الحول على مالي 
اليوم: ويكون ذلك عبارة صحيحة» ومعلوم أن الموجود منه في اليوم ليس 
جميع الحول» بل آخره. 

فقوله: حتئ يحول عليه الحول: بمنزلة قوله: حتئ يوجد آخر جزء من 
الحول المتعلق بنصاب الأصل. 

وأيضاً: فإنا نجعل قوله: (لا زكاة في مال حتئ يحول عليه الحول»: 
على النصاب المنفرد دون الفائدة» لتجري الأخبار الأخر على العموم. 
ولا نخصه بالاحتمال. 

كما أن قوله: «ليس فيما دون خمس من الإبل شيء» 2 وقوله: 
«ليس في أقل من خمس أواق صدقة»”: في المال المنفرد دون الفائدة. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ ضم الأولاد الحادثة في الحول 


000 


(0) سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 


؟ 5 كجاتت الزكاة 


إلئ الأمهات مزكاة بحولها''» والمعنئ فيها: أنها زيادة ملك في الحول 
علئ نصاب من جنسه»ء وهذا المعن موجود في الفائدة من غيرها. 

فإن قيل: العلة في الأولاد أنها من الأمهات. فوجب الحق فيها من 
طريق السراية. ْ 

قيل له: هذه العلة فاسدة» لكونها مقصورة على موضع الاتفاق» غير 
متعدية إلى فرع. 

وعلىئ أن هذه لو كانت علة صحيحة» لم تعارض اعتلالنا؛ لأنهما 
نوسان كنا واحداء إلا أن إحداهما أخص من الأخرئ في إيجاب 
حكمهاء كالخبرين إذا وردا في حكم واحدء وأحدهما أعو''' من الآخرء 
فلا يمنع الخاص استعمال العام. 

وأنقيا: فقد وجبت في الأمهات لأجل الأولاد» وليست هي من 
الأولاق آلآ ترى أن مع "كانتت لش عانة: وعشرووة كا فو لدع واعداة منها 
قبل الحول: كان فيها شاتان» فصار حدوث الولد موجباً للحق في أمه. في 
بات القصم التي لبس مده 

وأيقا :“لو كاق :هذا لون وجا فى الأو لاد ين طورق النسرزانة لكان 
مقصور ا عدن اتصالها ءا لأنهاك»: تكان جيم ذاو الات بعد الول أذ 
يجب الحق فيه للحول الماضي» وكان حدوثه قبل الحول يمنع من وجوب 
الحق فيه بالحول؛ لأنه بائن منهاء والحق الواجب في الأصل لا يسري في 
الأولاد البائنة» كالعتق وسائر الحقوق. 


(0١1)انظر:‏ المغنى لاع و 
(؟) في (د): أخه 


كتاب الزكاة بان 


ودليل آخر: وف أن التخوكبوالتصات نيا با ورت الركاة قله 
سقط اعتبار النصاب فى الفائدة»ء سقط اعتبار الحول» والعلة الجامعة 
بينهما أن كل واحد منهما سبب للوجوب» فمن حيث سقط اعتبار 
أحدهماء سقط اعتبار الآخر. 

يدل عليه خمس الغنائم» وخمس المعادن». لما سقط فيها اعتبار 
الحول» سقط اعتبار النصاب. 
الول 0 

قيل له: ما زاد على المائتين لا يراعئ فيه نصاب؛ لأن النصاب هو ما 
يتعلق به حكم الوجوب ابتداء» وليس كل مقدار اعتبر كان نصاباً. 

وبيالة * [وجوب | 5-6 فيما يَخرج من معدن الذهب والفة 0 

قال أبو جعفر : (وفيما يخرج من معدل الذهب والفضة لين ؟ ولا 
زكاة فيه إلا بعد حول علىئْ شرائط وجوب الزكاة). 

وذلك لما روي عن النبى صل الله عليه وسلم في أخبار مستفيضة أنه 
قال: «وفى الركاز الخمس”"» والركاز: اسم يتناول المعدن والمدفون. 

والدليل عليه ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذاد 
قال: حدثنا معلئ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد بن 

)١(‏ سبق شرح وبيان قوله هذا فى مسألة ما زاد علىْ نصاب الذهب والفضة 
م7511 6 


() راجع : الأصل »١78/7‏ المبسوط 25١١/7‏ بدائع الصنائع 11//7. 
(7) أخرجه البخاري ١578‏ (2)055/17 ومسلم 11٠١‏ (1775/7). 


00 كتاب الزكاة 


أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
لله صلئ الله عليه وسلم: «في الركاز الخمس». قالوا: يا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وما الركاز؟ قال: «الذهب والفضة اللذين خلقهما الله 
في الأرض يوم خلقت»"''. 

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجد في الخرب العادي””؛ فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «فيه» وفي الركاز الخمس””. 

فدل على أن الركاز هو المعدن؛ لأنه أخبر بدءاً عن المدفون» ثم 
عطف عليه الركاز. 

ويدل عليه ما حكاه محمد بن الحسن عن العرب أنها تقول ؟: ركز 
المعدن: إذا كثر ما فيه من الذهب والفضةء فدل عليا أن أصل الركاز هو 
المعين””. 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ :١57/5‏ وفى معرفة السئن والآثار 
667 (6/ ال وقال: 7 الله بن سعيد المقبري شيخ 508 قد اتقئ الناس 
حديثه»» ومحمد في الحجة علئ أهل المدينة بلاغا .57/١‏ 

(0) أي ما يوجد من أمول مدفونة في الأماكن الخربة القديمة» والعادي: نسبة 
إلئ (عاد) قوم هود النبي صلئ الله عليه وسلمء وكل قديم ينسبونه إلى عاد. ينظر 
النهاية 7/7 .1١946‏ 

() أخرجه أحمد في المسند 2180/7 /21841 73١1/70‏ 

(1:) راجع: الحجة على أهل المدينة 577/5 وانظر: بدائع الصنائع 87/7. 

(6) ينظر لسان العرب: (ركز). 


كتاب الزكاة مم 


ويدل غلنه اا : أن الركاز اسم لما غيّبٍ في الأرض وأخفي فيهاء 
ومنه قولهم: ركَرَ رمحه في الأرض”"» ومنه: الركزء وهو الصوت الخفي. 
قال الله تعاليل: ##أَوّ َسَمَع لهُم ري ه27 , 

نينا كان ذهب المعن. .مقي فى الأرفي» كان ركازاء. كما كان 
عقون كار 1 

فإن احتجوا بما رواه الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن 
الحارث عن أبيه رضي الله عنه «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أخذ من 
معادن القبَلِيّة”" الصدقةء وأنه أقْطّع لبلال بن الحارث العقيق أجمع»". 


قيل لهم: لا دلالة في هذا الخبر علئ منع وجوب الخمّس؛ لأن 


الخمسن عندنا صدقة. 

(0)انظر: القاموس المحيط ص108 . 

(©) التبلية» سبة إلى قبل + موضم بين اتغلة والمادينة هن :قحي القع انطرة 
النهاية #5/ .٠١‏ 


(5) أخرجه - بهذا اللفظ ‏ الحاكم في المستدرك علئ الصحيحين 4١5/1‏ 
وص حححهةه ووافقه الذهبى. ويحيئ ابن آدم في الخراج 50 ص 25١‏ وأبو داود بكسن 
(59/ 5 5 5). 

والعقيق: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض» فأنهره ووسعهء وهي أعقة 
عديدة: أحدها: عقيق المدينة» وهو الأصغرء وفيه بكر رومة» والعقيق الأكبر بعد 
هذاء وفيه بئر عروة» وعقيق آخر أكبر من هذين» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي 
أقطعه رسول الله صلئ الله عليه وسلم لبلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. انظر: 
معجم البلذان ١5‏ لإا6١.‏ 


5 كتاب الزكاة 


وقد رواه محمد" '' عن ربيعة «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أقطع 
لبلال بن الحارث المزني معادن القبَلِيّة» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة إلى اليوم9©. 2 

وهذا إسناده مقطوع» ولا دلالة في متنه علئ قول المخالف في أخذ 
الزكاة من المعدن في حال إخراجه؛ لأنه يحتمل أنه لا يؤخذ منها إلا 
الزكاة علئ شرائطها من حول أو ضم إلئ نصاب قد تعلق به حكم 
الول 

وأيضاً: فإن بلالاً كان قد مَلّكها بالإقطاع. وكذلك يقول أبو حنيفة في 
المعادن المملوكة أنه لا شيء فيها”". 

وأدشيا؛ فإن ذهب المعادن وفضتها 07 مظهور عليه بالإسلام. فلا 
فرق بينها وبين المدفون» والعلة الجامعة بينهما أن موضع المعدن ليس 
بملك. وهو مظهور عليه كالمدفون سواء. 

مسألة : [حكم ما يستخرج من الأرض أو البح ]9 


قال أبو جعفر : (ولا شيء فيما يوجد في الجبال» ولا في البحار في 


)١(‏ في «د): (مالك)» وكلاهما صحيح ) فقد أخرجه محمد بن الحسن في 
نسخته من الموطأ 7 ص .١١5‏ 

(؟) أخرجه مالك مرسلاً في الموطأ م (58/1؟): ووصله أبو ذاود كما سبق 
تخريجه قريباً. ش 

(") راجع: اللأصل 177/5. 

(5) راجع: الأصل 1387/5 , المبسوط »5١5 27١١/7”‏ بدائع الصنائع 
10/1 


كنات الزكاة 1م 


قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: في العنبر واللؤلؤ وكل حلية 
تخرج من البحر : الحخور)» 

قال أبو بكر أحمد : ما يستخرج من الأرض فعلئ أربعة أوجه: 

أحدها: الذهب والفضة» وما ينطبع من الحديد والرصاص ونحوها: 
ففيها الخمسء والأصل في هذه الجواهر ما قدمنا من وجوبه في الذهب 
والفضة» والمعنئ في جميعها أنها تنطبع. 

والثانى : الماء» ولا خلاف فى أنه لا شىء فيه'''» وقاسوا عليه 
الم والبّوُظ رفيا 1 1 

والثالث: الحَجّر: وقد روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: 


سل ب 
ا 


«لا زكاة فى حجر 


ومعلوم أنه لم يَنْف به زكاة الحجارة؛ لآنها واجبة فيه كوجوبها في 
غيره » وكل ما كان من تربة الأرض» فحكمه حكمهه» نحو الطين والتراب 


)١(‏ انظر: مراتب الإجماع ص/”» فقد عد أموال الزكاة» ونقل الإجماع على 
أن ما عداها لا تجب فيها زكاة. 

(0) القير - بالكسر - والقار: شيء أسود يطلىئْ به السفن والإبل» أو هما: 
الزفت» والتّفط ‏ بالكسر - مزيج من الهدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت 
البترول الخام» أو قطران الفحم الحجري» وهو سريع الاشتعال» وأكثر ما يستعمل 
في الوقود. انظر: القاموس المحيط ص١١٠‏ »2 والمعجم الوسيط مادة «نفط» ”1541/7. 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »١57/85‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن 
عمرو كلهم ضعيف»»2 وابن عدي في «الكامل» »١58١/8‏ ترجمة عمر بن أبي عمر 
الكلاعي الحميري الدمشقي. 


8 كتاب الزكاة 


والرمل واليواقيت والفصوص والفيروزج. 

والرابع: السمك». وهو من حيوان البحرء ولا شيء فيه بالاتفاق”'"'. 
وقياسه اللؤلؤ والعثبر؛ لأن اللؤلؤ من الصّدّف» وهو من حيوان البحر؛ 
والعنبر زعموا أنه روث دابةٍ من دواب البحرء فكان في معنئ سائر حيوان 
البحر» فلا شيء فيه. 

ووجه آخر فيما يخرج من البحر: وهو أن موضع البحر غير 
مظهور عليه؛ لأنه مما لا يصح ثبوت اليد فيه» فصار بمنزلة من أخذ 
معدنا من دار الحرب: فلا شيء فيه؛ لأن الموضع غير مظهور عليه 
بالإسلام. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في العنبر روايتان: 

إحداهما: أنه لا شيء فيه» وقال: «إنما هو شيء 0 

والأخرئ: أن افيه الشب. 77 

* وأما أبو يوسف: فإنه يوجب الخمس في اللؤلؤ والعنبر» وكل حلية 


تخرج من البحر؛ لأن موضع البحر من دار الإسلام» فهو كالفلوات 


.5 509/5 انظر: المغنيى‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 19177 (10/4)» وابن أبي شيبة في 
المصنف ه١٠١٠‏ (05:/9"). 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 5975 (50-55/5)» وابن أبي شيبة: 
5 /30). 


كتاب الزكاة 6 


قال أبو جعفر: (ويوضع خمس الركاز المدفون في موضع خمس 
الغنيمة). 

وذلك لما وصفنا من أن وجوبه تعلق بكون الموضع مظهورا عليه غير 

مسألة : [حكم الركاز إذا وجد في دار]”" 

قال أبو جعفر : (فإن وجد الركاز في دار قد اختطت» فإن أبا حنيفة 
يا قالا: : هو لصاحب الخطّق وفيه ب وقال أبو يوسف: :ا هو 
ا 
الموضع : والركاز يملك باليد 5067 كالغنائم» ا الحيازة 
واليد بدءاً في الموضع لصاحب الخطة: مَلّكَ ما فيه من الركاز باليد. 

ثم لا ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الموضع؛ لأنه ليس من تربة 
الأرض» وهو بمنزلة متاع موضوع فيه» فإذا استخرج كان لصاحب الخطة. 

وقال أبو يوسف: إنما يصير الركاز مغنوماً بالإظهارء فمّن أظهره 
واستخرجه: فهو أولئ به. كالغنائم هي لمن أحرزها. 


»58/17 بدائع الصنائع‎ .١// المبسوط‎ .»1١15/” راجع: الأصل‎ )١( 
.١77175/1/و‎ 

(؟) راجع: الأصل .١7/7‏ المبسوط 25١5/7‏ بدائع الصنائع 50/7. 
والخطة: القطعة من الأرض» مرسومة الحدود. انظر: المعجم الوسيط 51/١‏ 5. 


0 كانت الزكاة 


ويجب الخمس فيه عندهم جميعاًء لكون الموضع مظهوراً عليه. 

مسألة : [زكاة المعادن المملوكة]"" 

قال أبو جعفر : (ومّن وجد معدن في داره» فإن أبا حنيفة رحمه الله 
قال: لا شيء عليه فيه» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالئ: فيه 
امس ): 

لأبي حنيفة حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه حين أقطعه 
النبي صلئ الله عليه وسلم المعادن القبّلية» ولم يأخذ منها الخمس”'"'؛ لأنه 
كان قد ملك الموضع قبل إظهار المعدن» والمعدن مِن تربة الأرض. 

واختلف حكم المعدن والركاز المدفون عنده من وجهين : 

أحدهما: أنه أوجب الخمس في الركاز المدفون» وجعله لصاحب 
الخطة» ولم يوجب في المعدن في الدار شيئء وجعله للمالك الذي 
استخرجه. دون صاحب الخطة. 

فأما جهة الفرق بينهما فى جعله الركاز لصاحب الخطة» والمعدن 
للواحله لكك ناه عم تلقل إن الركاز قد مَلَكَه صاحب الخطة بثبوت يده 
عليه» ثم لم ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الأرض؛ لأنه كمتاع موضوع 
هناك» والمعدن من تربة الأرضء فانتقل الملك فيه بانتقال ملك الموضع» 
كسائر ترب الاأرض. 


وأما افتراقهما فى باب سقوط الخمس عن المعدن فى الدار» وفى 


.58/57 بدائع الصنائع‎ »5١0/7 المبسوط‎ 2١77/7 راجع: الأصل‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه قريباً. 


كتات الزكاة ارم 


وجوبه في الركاز» فهو: أن الركاز قد صار غنيمة بالخطة والظهور على 
الموضع» فوجب فيه الخمس» كوجوبه في سائر الغنائم إذا أحرزت؛ لأن 
الركاز المدفون للكفار» وقد صار لصاحب الخطة بظهور الإسلام'"' 
يغاردة لقا #الرجيل يفخ ل يدان الحرب ثنياً يزان الإبا الضكس + 

وأما المعدن فلما كان من تربة الأرض» وملّكه الإمام الأرض بتربتهاء 
صار كالغنيمة إذا باعها من إنسان» سقط عنها حق سائر الناس؛ لأنه قد 


مَلَكها بذلك. 
فإن قيل: فإن كانت تربة المعدن مملوكة بالعقد على الأرض» 
فالواجب أن يكون لها حصة من الثمن. 


قال أبو بكر أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يروي عن أبي 
حنيفة اعتبار ما في التربة من الذهبء فإن كان مثل الثمن: فسد البيع إذا 
كان الثمن ذهباً. 

قال أحمد : وفرّق في الجامع الففير "سن الذان بو الارضي» فاوحب 
الخمس في المعدن إذا وجده في أرضه» ولم يوجبه إذا وجده فئ داره. 

وسوئ بينهما في كتاب الزكاة من الأصل» ولم يوجب في واحد 
نيعا بقيع ا" : وهذه الرواية أقيس وأشبه بما روي في حديث بلال بن 


)١(‏ في «ق)»: الإمام. 
6 انظر: الجامع الصغير ضَنَ؟ 1105217 
(*) انظر: الأصل .75-1١77/7‏ 


016 كنات الزكاة 


5 ْ 000 
الحارث رضى الله عنه :1 


وأما جهة الفرق علئ الرواية الأخرئ» فهي: أن صحة الملك في 
الأرضين لا تقطع عنها حق المساكين؛ لأنها لا تخلو من وجوب عشر أو 
خراج» فجاز أن يبقئ حقهم في المعدن مع حصول ملك الأرض. 

فإن قيل: إن المعدن إنما يصير غنيمة بالإظهار؛ لأنه قبل ذلك ليس 
في ملك أحد ولا يدهء كالصيد إذا تكنّس”'' في أرضهء أو في داره» ولا 
يصير هو أحق به من غيره. 

قيل له: لما كان المعدن من تربة الأرضء ملك بملك الأرض» وليس 
الصيد من الأرض» فيدخل في العقد عليها. 

ويدل علئ الفصل بينهما: أنه لا يصح للإمام تمليك الصيد الممتنع » 
ولا إقطاعه» ويصح منه إقطاع الأرضين الموات. فكذلك تربة الأرض من 
المعدن» قد ملكها المشتري كما ملك الأرض» ولا يملكه إلا مَن أخذه 
وصار في يله. 

مسألة : [حكم الركاز يجده في دار الحرب» وقد دخلها مستأمّنا]”" 

قال أبو جعفر : (ومَن وجد ركازاً في دار الحرب» وقد دخلها بأمان. 


فإن كان وجده فى دار بعضهم : اده عليهم. وإن وجده فى صحراء : فهو 
له ولا شيء فيه). 


() سبق تخريجه. 
() راجع: الأصل ١117/7‏ المبسوط »5١9/7‏ بدائع الصنائع 58/5. 


كتاب الزكاة زخرفرا 


أما إذا وجده في دار بعضهمء فإنه قد أعطاهمٍ الأمان علئ أنفسهم 
وأموالهم» كما أعطّؤه: فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أيديهم”" بغير 
إذنهم» وما في دار الرجل فهو في يده. فلا يأخذه؛ لأن فيه خخَفر الأمان. 

وإذا وجده في صحراءء فلم يأخذه من يد أحد: فليس عليه رده 
عليهم: 

فإن قيل: ينبغى أن يرده عليهم ؛ لآأن براريهم في أيديهمء كما أن 
الا ومن أجله وجب الخمس. 

قيل له: ليست برارينا فى يد أحدء وإنما يجب فيها الخمس بالظهور 
والغلةهروإة لم تكن فى أبدياه الأ ترق انها نفك ضارت فى حيو الإنبلاء؛ 
فوجب فيها الخمس من حيث كانت غنيمة مغلوباً عليها بظهور الإمام'" 
والمسلميزة: 

وبراري أرض الحرب كذلك هي ليست في يد أحدء فلذلك لم يجب 
رده عليهم. ولم يجب عليه فيه الخمس؛ وا لسو ماري 
بنصرته؛ كرجل دخل دار الحرب مغِيراً بغير إذن الإمام» فلا يخمّس ما 


بعثمة. 


والأصل فيه قول الله تعالئ: ## وما أفاء أله عل رَسُولِه ينهم هما أَوجَفْسمْ عليه 
مِنْ حَيْلٍ ولاركاب 0#" فلم يوجب فيه الخمس؟ لأنه 1" يوجموا عليه 


21 في (د): أموالهم. 
68 في (#د): الإسلام. 


(9) الحشر: ". 


0 كدات الزكاة 


ولم يجعل لهم فيه حقا. 

ويتال عليةتقضة المشترةاين شعنة رضى الله عنس .حين فدل .قوها كات 
معهم في الجاهلية» وأخذ أموالهم. 557 وأتئ النبي صلئ الله عليه 
وسلمء فقال النبي صاى الله عليه وسلم: «أما الإسلام فقد قبلناهء» وأما 
العا فاته مال غدر» ول ساعة لنا ف 


فدل ذلك على معنيين: 
أحدهما: أن المستأمّن يملك ما يأخذه من أهل الحرب» وإن كان 
عاذ را فنة: 


والثاني : أنه لا خمس فيهء» فصار ذلك أصلا فيمن دخل ميا دار 
الحربء أنه لا خمس فيما يَغْتَمه إذا دخل بغير إذن الإمام. 
أنه قال: إذا أخذه من دار بعضهم ء فهو للواجدء ولا يرده عليهم . وهذا 
صحيح على أصله فيمن وَجَدَ في دار غيره ركازا في دار الإسلام» أنه 
للواجد. 

مسألة ٠‏ إلا زكاة فى الزئبق]"") 
فلم أزل به حتئ قال: فيه الخمس» ثم رأيت بعد ذلك أن لا شيء فيه). 


010( أخرجه البخاري "8١‏ (5/5ا9), سق داود 526 م١‏ )ل وهذا 
)١(‏ راجع: الأصل ,.171١/7‏ المبسوط »7١7/7‏ بدائع الصنائع 51/7. 


كتانت الزكاة 0 


قال أبو بكر أحمد: وهذا يوجب أن لا يكون بينهما خلاف في 
المعنئ؛ لأن أبا حنيفة لم يوجب فيه بدءأ الخمس؛ لأنه كان عنده أنه لا 
ينطبعء وأنه بمنزلة النفط والقيرء فلما قيل له: إنه ينطبع كالرصاص: 
أوجب فيه. فحصل جواب المسألة موقوفاً عنده عل أنه ينطبع أو لا 
ينطبع عندهما جميعا. 


د عد عد عند عاد 


إشرفن كتاب الزكاة 


باب زكاة التحارة""! 


لسالة 1 
قال أبو جعفر : (وفي عروض التجارة الزكاة) . 


وذلك لما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال لحماس بن عمرو: (أد 
زكاة مالك. قال: إن مالي الجِعَاب» والأدم». قال: قوّمهاء وأدٌ زكاتها»””". 


5( 5 5 5 
وروي عن ابن عمر” وابن عباس رضي الله عنهم أيضا زكاة 


.0 ٠ متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(0) راجع: الأصل »8١/7‏ والحجة على أهل المدينة 40/7 24075 
المبسوط .١150/7‏ بدائع الصنائع .7١/١7‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 7١494‏ (95/14)». وابن أبي شيبة في 
٠‏ المصنف ٠١405‏ (407/7)» والبيهقي في السئن الكبرئ 1417/4. 1 

والجعاب: جمع جعبة». وهي الكنانة التي تُجعل فيها السهام. والأدم بالفتحتين 
جمع أديم , وهو الجلد. انظر: القاموس المحيط ص835. 1*88١ء‏ والنهاية: 2*”77/١‏ 
/ى,. 

(5) أخرج عنه الشافعي في الأم 45/7» وعبد الرزاق في المصنف 7٠١‏ 
(/4.. وابن أبى شيبة فى المصنف ٠١5594‏ (15057/7)» والبيهقى فى السئن 
الكبرئ 2157/4 2 | 0 


كتاب الزكاة انرضر 


العروض”©» ولم يُرو عن غيرهم من السلف خلافه””» فصار إجماعا”". 

وروئ سمرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه كان يأمر 
أن تُخرج العندنة من الزفيق الذي تكد للب 7 

ومن جهة النظر: أن مالك بن أنس». وهو الذي يخالفنا في زكاة 
العروض”* » قد وافقنا أنه إذا باعها بِعَيّنَء اعتد بما مضئ من الحول» وهو 
عَرْضِء فلولا أنها مما تجب فيه الزكاة» لَمَا اعتدً بالوقت الذي مضى 
عليهاء وهي عروض ليست بعين. 

[يعتبر كمال النصاب عند طرفى الحول فقط]ا" 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت في أو #التحول اتضابا :. انه :تقض "" في 
وسط الحول» فحال الحول» وهو نصاب: وجبت فيه الزكاة» ولا اعتبار 
بالنقصان الحادث فى الحول» وكذلك الدراهم والدنانير). 


)١(‏ ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرئْ »١517/5‏ وابن قدامة في المغني 
7/5 . 

(؟) في «د»: خخلافاً. 

(*) انظر: المغني 4 ونيل الأوطار 17"1//5. 

(4) أخرجه أبو داود :»)7١١/7( ١077‏ وسكت عنهء والدارقطني في السنن 4 
(177/5)., وراجع: نصب الراية 716/7. 0 

(0) إذا مكثت عنده سنين لم تجب فيها الزكاة. انظر: الموطأ .١00/١‏ 

(5) راجع: الأصل 51 المبسوط 177/7. بدائع الصنائع .١6/57‏ 


(0) فى «د): نقصت. 


ب لايع كتاب الزكاة 


للتجارة عن النصاب في بعض الحول». لا يوجب استئناف حول" 
فكذلك الدراهم. 00 

والعلة الجامعة بينهما بقاء”" حكم النصاب الذي تعلّق به حكه 
الحول. وكماله في آخرهء وليس النقصان كهلاك الأصلء. كما لم يكن 
نقصان قيمة العرض في الحول, كهلاك الأصل. 

ودليل آخر: وهو أنه قد صح عندنا ضم الفائدة إل حول الأصل» 
والمعنئ فيه وجود بعض السبب الذي تعلق به حكم الزكاة في الأصل. 
وهو الحولء فلما وجد جزء من النصاب الذي هو سبب الوجوب» وجب 
أن يضم باقي الحول إليه. ويجعله كأنه كان موجوداً فيه إذ كان الحول 
والنصاب جميعا سبّبي وجوب الزكاة» فون حيث مما بعض الحول 
إن التجميع» اذاف بصعم ينقين 'الضريات إل مجميعه اللموجوة. فى اأخير 
الخجول: 

مسألة : [مبادلة سلعة التجارة بأخرئ لا تبطل الحول]" 

قال أبو جعفر: (وإذا باع سلعة للتجارة بسلعة غيرهاء وليس له فيها 
نية التجارة ولا غيرهاء فالثانية للتجارة). 

قال أبو بكر أحمد : لأنه بدل من مال كان للتجارة: فحكمه حكم 
المبدل عنه. 

ولأن التاجر بصرفه في مال التجارة: للتجارة» حت ينقله عنها بالنية 


.707-751١7/5 فيه خللاف بين الفقهاء. انظر: المغنى‎ )١( 
في (د»: بما نقص النصاب.‎ )( 
.55 2١5/7 بدائع الصنائع‎ ٠5 راجع: الأصل‎ )9( 


كنات الزكاة 10 


إلى غيرهاء كما أن تَصَرّف المضارب في مال المضاربة: للمضاربة» دون 
غيرهاء حتى ينوي غيرها. ْ 

مسألة : [عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية]"") 

قال أبو جعفر : (ما كان للتجارة فإنه يصير للقنية بالنية» وما كان للقنية 
لم يَصير للتجارة بالنية حتئ يبيعه» فيكون بدله للتجارة) 

وذلك لأن التجارة تصرف» فلا تصير”" للتجارة إلا بالفعل» وأما 
القنية» فإنه ترك التصرف» وهو موجودء فيصير كذلك بالنية دون الفعل. 

وهذا يشبه السفر والإقامة» في أن ا يد ميا بنية الإقامة ؛ 
لأن الإقامة ليست أكثر من ترك السفرء ولآاتضين النقيي شسافرا إلا بالنية 
والعمل يم لآن السفر عمل لا يوجد بوجود النية» والإقامة ترك 
السفرء وهو موجود عند انضمام النية إليه. 

مسألة : [ما يكون للتجارة بمجرد النية]'"ا 

قال أبو جعفر : (ولو وّرث سلعة» فنواها للتجارة: لم تكن للتجارة). 

لأن التجارة تصرّف» وهي لم تدخل في ملكه بتصرفه ولا قبوله. 

قال أبو جعفر : (ولو وُهبت7' لهء أو خْلِع عليها”'» أو صالح من دم 


.5١/57 راجع: الأصل 48/7. بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) في «د»: فلا يحصل.‎ 

() راجع: الأصل 8١/7‏ » بدائع الصنائع 55/7. 
(5) في «ق»: وهب. 

(0) في «د): عليه. 


و 6" كتات الزكاة 


عمدٍ عليهاء أو كانت امرأة فروجت عليهاء وهي تنوي بها التجارة: فإن أبا 
يوسف قال: تكو ن''' للتجارة كالذي , يشتريه وهو ينوي به التجارة). 

وذلك لأنها دخلت فى ملكه بتصرفه وقبوله» فإذا انضافت إليه النيةء 
كانت للتجارة كالمشتراة. " 

* قال: (وقال محمد: لا يكون شيء من ذلك للتجارة» وهو 
كالموروثة). 

وذلك لأن هذه العقود ليست من عقود التجارة. ألا ترئ أن الإذن في 
التجارة لا يملك به التصرف في هذه العقود» ولا يملكها المضارب ولا 
العبد المأذون له في التجارة. وهما يملكان التصرف في عقود التجارات. 


د تي يا ف 


)١(‏ في «د): (لا يكون)» والصواب ما أثبته من «ق». وهو الموافق لمتن 
امخض 


كتاب الزكاة اجو 


سا 00 5 ١(‏ 
باب زكاة الدّين"" 


[مسألة : زكاة الدّيْن]" 

قال أبو جعفر: (وإذا كان له مائتا درهم دَيّناً على رجل مقر بها 
مليء؛ فحال عليها الحول: لم يكن عليه أن يزكيها حتئ يقبضهاء فإن 
قبض بعضها: لم يرك حت يقبض أربعين» فيزكيها بدرهم. هذا قول أبي 
د 

قال أحمد : الدَّيّن عند أبي حنيفة على ثلاثة أوجه: 

فمنه ما ملك بغير بدل» نحو الميراث» أو ببدل ليس بمال» نحو 
المهر والجعْل في الخلع» ودية الخطأء والعمد إذا صالح عنهء فإنه لا 
يزكي في هذه الوجوه حتئ يقبض» ويحول عليه حول بعد القبض. 

والقسم الثاني: ما كان بدلاً عن مال في يده إلا أنه لو بقي لم تجب فيه 
زكاة» نحو عبد الخدمة» وثياب الكسوة إذا باعهاء ثم قبض ثمنها بعد 
حولء فهذا فيه روايتان: 

إحداهما: أنه لا زكاة عليه حتئ يقبضء. ويحول عليه الحول بعد 


(0) اختصر الشارح عنوان المتن. انظر: متن مختصر الطحاوي ص١01-62.‏ 
(0) ذكر الشارح هذه الأنواع الثلاثة مرتبة. راجع: الأصل 285/7 288 
المبسوط ».١190/7‏ بدائع الصنائع 9/7. 
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القبض» كما قلنا في الميراث» والمهر. 

ورواية أخرئ: أنه إذا قبض منها مائتي درهم بعد حول: زكاها لما 
مضى» وهي دين» وإن قبض أقل منها لم يزك. 

والرواية الأولئ أصح على أصله. 

والقسم الثالث: ما كان بدلاً عن مال لو بقي في يده وجبت فيه 
الزكاة» وهو عبد التجارة» وبدل دراهم استهلكها غاصبء. أو أقرضها 
غيره» ثم قبضها بعد حولء فإذا قبض أربعين درهماء زكئ الأربعين 
للحول الماضي» فإن قبض أقل منها لم تكن عليه زكاة» حتئ يقبض تمام 
الأربعين. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فيعتدان بالحول الماضي في وجوب 
الزكاة في الدين؛ إلا في الكتابة والدية إذا لم يقبضهاء فإنه لا زكاة فيها 
عندهما أيضاً حنئ يقبض ذلك» ويحول عليها الحول بعد القبض. 

والأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن النصاب لا سبيل إلى إثباته إلا 
من طريق التوقيف. أو الاتفاق» ولا سبيل إليه من طريق القياس» 
والنصاب المتفق عليه هو اجتماع الملك واليد جميعاًء فإذا انفرد الملك 
عن اليدء فهو نصاب مختلف فيه أنه نصاب, فلم نثبته إلا من الجهة التي 
بها يصح إثبات النصاب, كالميراث لم يملك إلا وهو دين» وكذلك المهر 
ونظائره» فلم يحصل إثباته إلا بالقبض» فحينئذ يعتد بالحول. 

وأما ما كان في يده من عبد للخدمة» ثم باعه» فهو بهذه المنزلة؛ لأنه 
لم يصر من جنس الأموال التي للزكاة إلا وهو دين» ولو بقي العبد في يده 


كدات الزكاة 0 


زمانا لم 0 به حكم الزكاة» فصار بدله''' كالمهر والدية ونحوهما في 
إحدئى الروايتين» وهي أصحهما. 

وفي الرواية الأخرئم: أن ذلك بدل عن مال كان في يده» وبتصرفه 
صار ديناً» ومن جنس أموال الزكوات» فتعلق به حكم الوجوبء إلا أنه 
لم يجب الأداء إلا بعد قبض المائتين» كما يتعلق الوجوب في الابتداء 
بالماثتين: 

وأما بدل عبد التجارة» فتجب فيه الزكاة» وهو دين؛ لأن أصله كان 
من أموال الزكوات» وبتصرفه صار ديناء» فلم يسقط عنه حق المساكين» 
إلا أن الزكاة مع ذلك متعلقة بالعين؟ لأنها لو تويت: سقطت الزكاة» فلم 
يجب الأداء إلا بعد القبض» ثم اعتبر حكم الأداء بالوجوب فيما زاد على 
النصاب» وهو أربعون. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فاعتبرا وجود الملك في كل دين 
صحيح » ومان الكدانة وائدزة قل القضاء هما النبنا ديا متحيها فلم 
يكمل الملك فيهما إلا بعد القبض. 

مسألة : [زكاة الدين المجحود]”" 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت علئْ رجل جاحد لهاء فلا زكاة عليه فيها 
لما مضئى وإن قبضها بعد حول). 

وذلك لأنه مال تاو”"2» هو لا يقدر علىئْ التصرف فيه» ولا على 


2١)‏ فى (د ) ٠:‏ بذلك. 


(؟) راجع : الأصل ”45/7» الجامع الصغير ص177» المبسوط 141/7» بدائع 
الصنائع 0 


:85 كتاب الزكاة 


وي فكان بمنزلة مال ليس في ملكه. وبمنزلة ما لو ضاع منه» ثم وجده 
بعد زمان. فلا تجب عليه زكاة لما مضئ. 

ألا ترئ أن ما ليس بدين صحيحء مثل الكتابة والديةء لا تجب فيها 
الزكاة» والدين المجحود أضعف من ذلك». فهو أولئ بأن ل تكون فيه 
زكاة. 

[مسألة : زكاة الدين إن كان على معدم] 

قال أبو جعفر: (وإن كانت له على مقر بهاء غير أنه معدم» فحال 
عليها الحول» ثم قبضها: فإنه يزكيها لما مضئ في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف). 
التفليس. 

وأبو يوسف جعله بمنزلة المال المؤجل فى باب سقوط المطالبة به 
فلا تسقط زكاته. 
من ماله» بحيث لا يقدر عليه. 


لبد ع 0 0 قت 


.١ 1١ المال التاوي: الذي ضاع وهلك. انظر: القاموس المحيط ص5‎ )١( 


كتاب الزكاة 66 


باب صدقة الفط ”") 


[مسألة : مقدار زكاة الفط ]”) 

قال أبو جعفر: (زكاة الفطر نصف صاع من برَّء أو دقيق برّء أو 
تبويى بر أو زبيب» أو صاع من تمرء أو شعير في رواية أبي يوسف عن 
أبي حنيفة. وروئ أسد بن عمرو والحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب في 
ذلك كالشعيرء وهو قول أبي يوسف ومحمد من رأيهما). 

قال أبو بكر أحمد: روي نصف صاع من بر عن النبي صائ الله 
عليه وسلو””. وأبي 6 م ميان 03 وعلي”"'. وابن 


() متن مختصر الطحاوي ص١07-5.‏ وفيه: باب زكاة الفطر. 

)١(‏ راجع: الأصل 717/7 277٠6‏ 550ء المبسوط .٠١١/7‏ بدائتع الصنائع 
وما بعدها. 

(*) ستأتي الأحاديث المرفوعة وتخريجها. 

(5:) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١75‏ (737/7). والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 47/17. 

(5) أخرجه أبو داود ١715‏ (7557/7)», والطحاوي في شرح المعاني 57/7. 

(5) أخرجه الطحاوي فى المصدر السابق ”51/7» وقال البيهقى: «هو عنه 
توضو ل نكن ار 1114 | 

(10) أخرجه عنه محمد بن الحسن فى الحجة علئ أهل المدينة »57"//١‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف ٠١70٠‏ 0500 


0 كتاب الزكاة 


2202. 1 00 70 إفة‎ ١ 
© مع وجابر 4 وعائشة 5 وابن الونيو 34 وأبي هريره‎ 


/ ع 1 000 7 “4 * م 0 85 
وأسماء بنت أبي بكر » وفيس بن سعد رضي الله عنهم اجمعين وعامة 


لقاع 037 ولم 0 عن أحدٍ من الصحاية بأنه لا يجرى نصف صاع من 
و 2) 
0 


.)"945/5( 8 أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(6) ذكره عنه البيهقي في السنن الكبرئ .١14/5‏ وابن حزم في المحلى 
2٠78 7 0/5‏ وصححه. 

(9) أخرجه عنها محمد بن الحسن في الحجة 0577/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف /اه ٠١”‏ (39197/7). 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف /51 ٠١‏ (3"95/75). 

(0) أخرجه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار 55/5. 

(1) أخرجه عنها أحمد في المسند 7”557/7. 55. والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7 /27. 

(0) أخرج عنه ابن ماجه 1874 (080/1)». والحاكم في المستدرك 4٠١/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرئ »١159/15‏ والنسائي في المجتبى 
65 (54/08). وليس عندهم ذكر نصف صاع. 

() فقد صح نصف صاع من بر عن كثير من التابعين» مثل سعيد بن المسيب» 
ومجاهدء والحسن البصري» والشعبي» ومكحولء. وعطاءء والحكم. وحمادء 
وعبد الرحمن بن القاسمء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. انظر: المصنف لابن 
أبي شيبة 5: وشرح معاني الآثار »51١/57‏ وراجع: نصب الراية 551/57. 

(9) كذا نقل الطحاوي الإجماع على إجزاء نصف صاع من بر في شرح معاني 
الآثار 2!//7. 


كنات الزكاة اع 


: ( اش 0010 ع 030 
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن امن 0 وابق تعر“ 
وأوسن بن :الحدكان” وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه 
١ 93‏ )اش 0 سُّ ُُ < 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » والزهري عن عبد الله بن تعلبة بن صعير 
١ 5 /‏ اش )0( يار 
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وسفيان بن حسين عن الزهري 
عن ابن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه 
030 
وسلم ". 
وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «كنا تُخرج على عهد 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن الحر والمملوك مدَيّن من حنطة» أو 


256١/١ وأحمد في المسند‎ .)717/5( ١777 أخرج حديثه أبو داود‎ )١( 
.)44/05( 1591١ وصحح أحمد شاكر إسناده برقم:‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن 5 .»)2١5١-١59/7”(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .45/1١‏ 

(©) في «د»: (الحرب)» والتصويب من مصادر الحديث» فقد أخرجه عنه 
الدارقطني في السنئن 75 »)١517/5(‏ وابن حجر في الإصابة 287/١‏ وفيه عندهماء 
صاعاً من طعام» ولم أجد رواية نصف صاع. 

(5) أخرج عنه الترمذي 574 (50/7) وقال: حسن غريب» والدارقطني في 
السنن /ا١ .)١575-١51/5(‏ ْ 

(0) أخرجه أبو داود ١570-١519‏ (6)711-170/5 وأحمد في المسند 
7/6 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١7737‏ (2)0797/7 وليس فيه ذكر أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني ‏ بسند آخر ‏ في السنئن .)١150-١59/7( 5٠‏ 


5 كتاب الزكاة 
اماف 0 

ولا نعلم أحداً روئ عن النبي صائن الله عليه وسلم صاعا من بر”". 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنا ُخرج 
علئْ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم صاعا من طعام» وكان طعامنا 
نوكل الشعية 7 

وفي خبر آخر: «أو صاعاً من تمر أو شعير»”". 

وهذا لاايعا رقو ينا قناننا :أنه لبس قنه قول مر الدىى صل الله قاية 
وسلمء ولا أن النبي صائ الله عليه وسلم أقرّهم عليه. | 

وقول القائل: كنا نفعل كذا علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم» 


لا يثبت به شيء»ء وقد بينا ذلك في مواضع" '. 


وأيضاً لو ثبت أن النبي صلئ الله عليه وسلم أخرج صاعاء لما دل 
على تقدير الواجب؛ لأن فعل النبى صاى الله عليه وسلم لا يقتضي 


.517/7 أخرجه أحمد في المسند 2755/57 والطحاوي في شرح المعاني‎ )١( 

(0) لم يرد عن النبي صلئ الله عليه وسلم نص في البَرّء وإنما ورد «صاع من 
طعام»» وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن نصف صاع من بر - قمح - يقوم 
مقام صاع الشعيرء انظر في ذلك: بداية المجتهد 2١١8-1١١5/06‏ وشرح صحيح 
مسلم للنووي »5١-6١/1‏ فتح الباري 7/7 5945, و2187/5 181. 

() أخرجه البخاري ١579‏ (059/7). 

(:) أخرجه البخاري ١575‏ (558/7)» ومثله عن ابن عمر ‏ عنده ١575‏ 
(/22)). 


(6) راجع: الفصول في الأصول .700-١917/7‏ 


كنات الزكاة مع 


الوجوب؛ فكيف يجب بفعل الصحابي. 
وأيضا يحتمل أن يخرج الصاع عن اثنين» كما روي في بعض أخبار 


تعلبة بن صعير رضي الله عنه: «أو صاعا من بر بين اثنين70. 

وأما الزبيب» فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر 
وكذلك كانت قيمته يومئذء وهي الرواية المشهورة”". 

وأما الرواية الأخرئ: فصاع» لما روي في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه: «أو صاع من زبيب»”". 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: 
نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فِجَاجٍ مكة: «ألا إن زكاة 
الفطر واجبة علئ كل مسلم. صغير أو كبير»ء ذكر أو أنثئ» حر أو عبد: 
نصف صاع من بر وصاع مما سواه»”". 

وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: «فرَض 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من 


0 
و 


3 (( 
شعير أو زبيب) : 


)١(‏ سبق تخريج حديث ثعلبة بن صعير قريباً. 

() ذكره في الجامع الصغير ص75١.‏ 

(9) عند البخاري ١571/‏ (65/8/75). 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(5) لم أعثر علئ ذكر الزبيب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الفطر إلا 
ما أخر جه أبو داود ١51١:‏ (7/ 2/55 ولفظه: «(كان الناس يخرجول صدقة الفطر 


وهم" ., كتاب الركاة 


وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أيضاً: «صاع من أقط)"'". 

مسألة : [الذين تجب عليهم زكاة الفطر]”" 

قال أن تعفر (زيجيه غلا الرعل أن يؤدى زكاة الفطر إذا كان غنا 
عن نفسهء وولده الصغارء ومماليكه الذين لغير التجارة» مسلمين كانوا أو 
كفاراً). 

وذلك لقول النبى صلئ الله عليه وسلم: «أَذُوا عن كل حر وعبدٍء 
صغير أو كبير» ذكر أو أنغ »77 

ولا خلاف بأن عليه أن يؤدي عن ولده الصغير إذا لم يكن للصغير 
مال #بوضن هيده الخدمة” . ظ 

والأصل فيمن يلزمه ذلك عندناء أن كل من استحق بنفسه الولاية 
علئ الغير» فعليه أن يؤدي عنه إذا لم يكن للمولئ عليه مال؛ بدلالة أن 
عليه أن يؤدي عن ولذه العفي 4“ لأنه امسدد'** الولاية عليه سه لا 


١570 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟/048)» والأقط: طعام يصنع اللبن المجفف.‎ 

(؟) راجع: الأصل 758/7» »56٠‏ المبسوط ٠١7/7‏ . بدائع الصنائع 19/7. 

(*) أخرج نحوه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ البخاري ١57”‏ 
(041/6). ومسلم 985 (571/5). وبهذا اللفظ - من حديث ثعلبة - أخرجه 
الدارقطني في السنن .)١5/8/5( 5١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد 2٠١1/0‏ والمجموع 21١٠١ .١١5/5‏ والمغني 
6 لحار 


(0) فى «د): لا يستحق. 


- 


كتاتب الزكاة 30 


من جهة غيره. 

وَفَق غيل للخدمة الوجوة .هذه العلةو«وعة نقننه أيضَا لهذا المعد". 

وليس على الجد أن يؤدي عن ابن ابنه؛ لأنه لا يستحق الولاية عليه 
بنفسه» وإنما استحقها من جهة غيره» وهو الأب'". فأشبه الوصي. 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن على الجد أن يؤدي عن 
ابن ابنه إذا لم يكن للابن مال؛ لأنه كالأب. 

* وأما العبيد الكفار: فيؤدي عنهم لهذه العلة أيضاًء ولقول النبي 
صلئ الله عليه وسلم: «أدوا عن كل حر وعبد)"”'"'. ولم يفرق فيه بين 
العبد الكافر والمسلم. 

فإن قيل: روئ ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبى صل الله عليه 
وسلم فرّض زكاة الفطر صاعاً من تمرء اواضاعا من تير عار كخر أو 
عبد» ذكر أو أنثىئ من المسلمين)”". 

قيل له: كذلك نقول» يؤدي عن المسلمين بهذا الخبر؛ وعن الكفار 
والمسلمين بالخبر المطلق الذي لم يخص فيه المسلم؛ لأنه لم ينف بقوله: 
(من المسلمين»: وجوبها عن الكفار. 

وهذا كنهيه عن بيع الطعام قبل القبض””» ونهيه عن بيع ما لم 


)١(‏ في «د»: الابن. 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 

(6) سبق تخريجه قريباً. 

(:) وذلك بقوله صائ الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاماً فلا يبه حتئ يقبضه)». 
أخرجه البخاري في الصحيح 5 (5/١ه7).‏ 


ا كتاب الزكاة 


بقبض27» فنستعملهما جميعاء إذ لم ينف أحدهما ما أوجبه الآخر؛ 
لاديها وردا جميعا فى حكم واحد. إلا أن أحدهما أعم من الآخر. 

ويدل عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ وهو راوي الخبر ‏ كان 
يخرج عن عبيده الكفار صدفة الف 

وأيشا: قوله: «من المسلمين»: تخصيص لمن لزمه الآداءء لا للمؤدئ 


ايشا هه بحية النطان: أن المولئ لما كان هو المخاطب بالأداء دون 
العبد؛ أو هو المستحق للثواب بالأداء» والمستحق لوذه بتركه: وجب 
اققنا رديوق ااغعان: الغيف» اذ لتمى فخاطا بالاداءة الا ترف أن العولن لله 
كان هو المخاطب بأداء الزكاة» لم يختلف حكم العبيد الكفار والمسلمين 
إذا كانوا للتجارة فى باب وجوب الأداء عنهم» وأما عبيد التجارة» فليس 
عليه أن يؤديّ عنهم صدقة الفطر؛ لأنهما جميعاً حقان لله تعالئ» فلا يجوز 
اجتماعهماء كما لا م زكاة التجارة وصدقة السوم. وكما لا يجتمع 
العشثر والخراج على ما بِينّا ". 


)١(‏ وذلك بقوله صا الله عليه وسلم: «لا ‏ ا كد أخرجه أبو داود 
0 (2529/7). والترمذي غ78١‏ 5/00 07) وحسله. 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى السنن 05 )١0١/7(‏ وقال: فى سنده عثمان 
الوقاصي: متروك. وأصل الحديث عند مالك في الموطأ ١ه‏ 5050 وليس فيه 
التصريح بالعبيد الكفار. 

(*) راجع من هذا الكتاب: باب زكاة الثمار والزروع» فصل لا يجتمع في أرض 
عشر وخراج. 


كتاب الزكاة 1 


ويدل عليه قول النبي صائ الله عليه وسلم: «عفوت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق» إلا أن في الرقيق صدقة الفطر»"'. رواه عِرَاك بن مالك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم. 

فحين أوجب صدقة الفطرء نفئْ كل صدقة سواهاء فدل على أنه لا 
اس ا ظ 

* وليس عليه أن يؤدي عن امرأته» ولا عن ولده الكبار» وذلك لأنه 
لا ولاية له عليهم. فهم بمنزلة الأجنبيين. 

فإن قيل : روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «أدوا صدقة 
الفطر عن كل حر وعبد»)» وقال: «ممن ون 

قيل له: إن صح كان معناه: ممن تمونونه بالولاية» بدلالة ما ذكرناء 
ألا ترئ أنه ليس عليه أن يؤدي عن أبيه» وإن كان يمونه» ولا عن أخيه 
وذوي قرابته والأجانب إذا مانهم» وأن العبد والمكاتب يلزمهما نفقة 
نسائهماء ولا يلزمهما الصدقة عنهن» فدل أن المعنئ ممن تمونونه بالولاية 
عليه. 


281/7 والطحاوي في مشكل الآثار‎ »570/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)111/5( 1٠١/985 ومسلم‎ 

(0) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السئن ١١‏ 
(14150» والبيهقي في السنن الكبرئ 2١5١/5‏ ومن حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه أخرجه الشافعي في الأم 57/7. ظ 


30> كنات الزكاة 


مسألة20 : 


(ولا تحب صدقة الفطر عل فقير) . 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا على بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا موسئ بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

كنت عند النبي صاى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل بمثل بَيْضة من 
ذهبء فقال: يا رسول الله! أصبت هذه من معدن» فخذها فهى صدقة» ما 
أملك غيرهاء فأعرض رسول الله صل الله عليه وسلم عنه» ثم أتاه من قِبَّل 
يمينه» فقال مثل ذلك» فأعرض عنهء ثم أتاه من خلفهء فأخذها رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فحَذفه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو عقرته» ثم قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

«يأتي أحدكم بما يملك يقول: هذه صدقة» ثم يقعد يتكفف الناس. 
خير الصدقة ما كان عن ظهّر غن')”". 

وفي بعض ألفاظه: «وإنما الصدقة عن ظهر غنئ» خذها إليك» فأخذ 
الرجل الف وذهّب). 

ع دعلج قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا إسحاق 
قال: أخبرنا يعلىئ بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم عن 

.19/7 بدائع الصنائع‎ »١١١/7 المبسوط‎ »75١ »701١/7 راجع: الأصل‎ )١( 


(0) وأخرجه أبو داود فى السنن “ا/51١ .)311-79١/7(‏ 
() سقط هذا السند كله من «ق». 


كتاب الزكاة مه" 


عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر رضي الله عنه مثله. 

فقوله: «إنما الصدقة عن ظَهْر غنم»: ينفي وجوب الصدقة علو 
الفقير؛ لأن: الصدقة: معرفة بالألف واللام» تتناول الجنس» فلا صدقة 
إلا وهي داخلة في اللفظ» فانتفئ بذلك وجوب الصدقة على الفقير. 

وأيضاً: بيّن النبي صائ الله عليه وسلم في هذا الخبر المعنئ الذي من 
أجله لم ُقبّل صدقتهء وهو أنه يحتاج بعدها إلى الناس» وهذه العلة 
موجودة في صدقة الفطرء فلفت وجوبها. 

وأيشا: لما كانت صدقة الفطر فشا مقق ءا لا للستي 3 من جهة 
العبدء وجب أن لا يلزم إلا الغني”"» قياس علئ زكاة المال. 

وفارقت النذر من قِبّل أن وجوبه تعلّق بقوله ليس بمبتدأ من قبل الله 
0 

مسألة : [وقت وجوب زكة الفطر]”" 

قال أبو جعفر : (ومّن ولد له» أو مَلَك قبل طلوع الفجر من يوم 
الفطر: أدّئ عنه صدقة الفطر»ء ومن ولد له بعد طلوع الفجر: لم يؤد عنه). 

وذلك لما روئ ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله 
صل الله عليه وسلم صدقة الفطر من شهر رمضان»”*'» والفطر من شهر 


)١(‏ في «د»: ليست من جهة إلخ.. 

)١(‏ في «د»: الأغنياء. 

(6) راجع: الأصل 2705/7 2758 المبسوط »٠١8/*‏ بدائع الصنائع 4/5. 

١1 2١5 2١١/9485 ومسلم‎ .)0594/7( ١55٠ أخرجه البخاري‎ ):4( 
/ل/الا").‎ 0 


5ن كتاب الزكاة 


رمضان بطلوع الفجر من يوم الفطر. 

والدليل عليه قول عمر رضي الله عنه: «نهئ رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم عن صيام يومين: يوم فطركم من صيامكم» ويوم تأكلون فيه لحم 
نسككم»”'': فأخبر أن الفطر من الصوم بطلوع الفجر من يوم الفطرء فدل 
أنه وقت الوجوب. 

فإن قيل: الفطر يقع بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. 

قيل له: غروبها من هذا اليوم؛ ومن سائر الأيام سواء. إذ لا يصح فيه 
صوم بحال» وإنما الفطر من شهر رمضان في الوقت الذي كان يصام في 
مثله من شهر رمضانء فأمر بالإفطار فيه. 

وأيضاً: لما أضيف اليوم إلىئْ الفطرء دل على أن الفطر من شهر 
رمضان فيه يقعء كما قيل: يوم النحرء ويوم الجمعة»ء ويوم العيد» ولا تقع 
هذه الأشياء قبله» بل تقع فيه. 

فإن قيل: ليلة الفطر من شوال ليست من شهر رمضانء فينبغي أن 
يكون الفطر فيها. 

قيل له: إنها وإن كانت من شوال» فإن الفطر من شهر رمضان لا يقع 
فيهاء إذ لا يصح في مثله الصوم. 

مسألة : [زكاة فطر الصغير الغني]”" ظ 

(وإذا كان للصغير مال» جاز للأب أن يؤدي عنه من ماله في قول أبي 


.0749/17( ١١ ومسلم‎ :,017١7/17( ١889 أخرجه البخاري‎ )١( 
.1/7-/١/7 بدائع الصنائع‎ 2٠١ 5/7 راجع: الأصل 5 المبسوط‎ )١( 


كنات الركاة /أن* 


عه راي ريك ركان تر وسح بوي إزات مد ان فيه 
وإن أدّىئْ من مال الصغير: ضمن). 

الحجة لأبي حنيفة: أن هذه الصدقة تجري مجرئ النفقة» بدلالة 
وجوبها على الأب عن الابن إذا لم يكن للصغير مال» فإذا كان 
للصغير مال: جاز أن يؤدي عنه من ماله» كما ينفق عليه من ماله» وإن 
كان فيها حق لله تعالىم» كما أن الختان فيه حق لله تعالىل» ويلزم الأب 
إذا لم يكن للصغير مال» فإن كان له مال: جاز له أن ينفق عليه في 
الختان من ماله. 

#موععلة وق وحم نفو لة سبائر العدقاقة ولأ يلزه اصع" 

مسألة : [زكاة الفطر يسقطها الموت]"" 

قال أبو جعفر : (ومّن مات وعليه زكاة الفطرء أو زكاة مال: لم يؤخذ 
ذلك من تَركتِه إلا أن يشاء ورثتّه أن يتبرّعوا بها عنهء» وإن أوصئ بها: 
كانت من الثلث). 

ودّلك لأنها عبادة يُسقطها الموت» والدليل عليه سائر العبادات؛ 
ولأن الميت لا يجوز أن يبقئ عليه حكم العبادات في أحكام الدنيا. 


)١(‏ ورد هنا في «ق»: [تم الجزء الرابع» والحمد لله حق حمده. يتلوه 
الخامس: مسألة: قال أبو جعفر: ومن مات وعليه زكاة الفطر أو زكاة ماله لم يؤخذ 
من تركته. 

فرغ منه في شهر شعبان من سنة خمس عشرة وسبع مائة.]» ثم تبدأ لوحة 5١5‏ 
في نسخة «ق) ب: (بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله). 

(؟) راجع: الأصل 1900/7» المبسوط .٠١8/7‏ بدائع الصنائع ؟/01, 6. 


4" كتاى الزكاة 


والدليل علئ ذلك أيضا: ما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا [...](© 
قال: حدثنا عمر , ب اص يكن كال حدثنا عمرو بن على عن أبي جناب 
الكلبي عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


عار الله عليه وسام : امن كان له مال يبل حج بيت الله فلم يفعل» ومن 
كان له مال يبلغ الزكاة» فلم يزكه: “سأل الرجعة غند الموت». 


فقال له رجل: اتق الله يا ابن عباس ! إنما يسأل الكافر الرجعة. 

فقال: أنا أقرأ به عليك قرآنا ‏ يَكايها ألدنَ امنُوأ لا دلْهكٌ امول و5 
َوََدْكَُ عن زكرا ا[ ِكَ مَأوْليِكَ هُمُ الْكَسِبُونَ () وَأَنفِشوأين 
واكم ين يتل ك يأف لمدكم المرث مول وت ول تيك قبل زيب 
أصّدَقَ وَأ كن يللي ”74 

فلولا فوّات الأداء بالموت لما سأل الرجعة؛ لأنه حينئذ يتخول في 
المالء فلا يلحقه تفريط. وينتقل ما كان له إلئْ الورثة» وهذا يدل على 
سقوطها وحصول التفريط فيها. 


إن اسسحوا بهذا وو أن عاد الما وشو انها إن الى ماك وعله 


)١(‏ طمس في «د» التي تفردت بهذا السندء حيث جاء في «ق»: روئ أبو 
جنا 

.١٠١-4 المنافقون:‎ )0( 

() وأخرجه الترمذي الحديث: 17 (40/0") وقال: «أبو جناب» يحيئ بن 
أبي حية: ليس هو بالقوي في الحديث». 


كتانب الزكاة 084" 


على أبيك دَيْنٌ فقضيته كان يجزئ عنه؟» قال: نعم. قال: «فديْن الله 
3 

"7 اقلها حاف دنا ».وبحت أن انيخا الميراف 4 لفون الله 
تعالى : من بعد 7 سيد : وفيا أو سرجه دين 4 


قيل له : قوله: مر" بحل وص صِيِّةَ بود بآ أَوْدَبْنِ : يتناول ما يسمئ دَيْنا 
على الإطلاق» والحج اذا سماء الى قل عليه وسلم يا بالتقبيدة 
فلا يدخل فى الإطلاق. 

مسألة : [وزن الصاع الشرعي]”*' 

قال أبو حنيفة وزفر ومحمد: الصاع الذي تُقدّر به الكفارات» وصدقة 
الفطر: ثمانية أرطال بالعراقى. 

وكان أبو يوسف يقول ذلك شيا ثم رجع عنه فقال: هو خمسة 
أظال :و تلك 


)١(‏ أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن 
الت ليل قف 6 0 حون يي الى رد الع م 11117 ل 
والطبراني في المعجم الكبيرء الحديث: 758 »)708/١(‏ وحسن الهيثمي إسناده في 

مجمع الزوائد 11 

() في الد): قال. 

.١١ النساء:‎ 0 

(:) راجع: الأصل .77١/7‏ 776. المبسوط 7/٠4غ.‏ بدائع الصنائع 2071/57 
الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة (ت 207١١‏ مع تعليقات 
المحقق: د. محمد أحمد الخاروف ص”55-/601. 


وبث كتاب الزكاة 


قال أبو بكر أحمد: قد ثبت أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم 
0 ذج[امة 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نخرج صدقة الفطر بالصاع الأول)”". 
فقالت عائشة رضي الله عنها: «كنت أنا ورسول الله صلئ الله عليه وسلم 
نغتسل من إناء واحد. هو الفرق» وهو ثلث آصع» ". 

وقال أنس رضي الله عنه””*': «وكان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يتوضأ بالملّء ويغتسل بالصاعء والمدً رطلان»””» فإذا كان الم رطلين 
فالصاع ثمانية أرطال؛ لأن المد ربع صاع بالاتفاق”'". 
يتوضا بالمكوك» ويغتسل بخمسة مكاكي»””". 


)١(‏ راجع لتحقيق وزن الصاع والمد وغير ذلك من هذا الكتاب: باب زكاة 
الثمار والزروع» مسألة: ما يجب فيه الزكاة ص07 وما بعدها. 

(0) أخرجه البخاري الحديث: ه"577 (75574/57)» وفيه: المد الأول. 

(”) أخرجه مسلم الحديث: 1585/1(719)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 5/8/7. 

(5) في «ق»: قالت عائشة. والذي أثبته من «د4» وهو الصحيح. 

(0) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار .0٠/1‏ 

() انظر: المجموع شرح المهذب ”184/7» وبداية المجتهد 77/65. 

(0) أخرجه مسلم الحديث: 5 »)7617/١(‏ وأبو داود الحديث: ه45 
)7//١(‏ وفي رواية عنده: «بإناء يسع رطلين» ويغتسل بالصاع». 

والمكوك على وزن تنُورء ولعله أراد به المدء كما جاء في حديث آخر مفسراء 


كتات الزكاة 55١‏ 


وقال مجاهد: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها عس”'' فقالت: "كان 
النبي صلئ الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا». 

قال مجاهد: (فحزرنه ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أوظال)1. 

فلم يشك في الثمانية» وشك في الزيادة» فلما كان للنبي صاى الله 
عليه وسلم صيعان مختلفة» ومعلوم أن كل صاع منها علئ حالة» لا يجوز 
أن تقدر به الكفارات والصدقات على الانفرادء» وأن المقدر به من هذه 
الصيعان واحد منها. 

ثم رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدّر الصاع لإخراج الكفارات 
ثمانية أرطال» بحضرة الصحابة من غير نكير من واحد منهم عليه: صح أن 
هذا هو الصاع المقدّر به للكفارات» والصدقات» إذ كان في نقصانه 
وزيادته إبطال تقدير النبي صا الله عليه وسلم للكفارات. 

قال موسئ بن طلحة'”"» وإبراهيم النخعي: «الحجاجي '' هو 


والمكوك: مكيال عرفي إقليمي يختلف مقداره حسب اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
انظر: النهاية 5 / 276٠‏ والقاموس المحيط ص١77١.‏ 

)١(‏ بضم العين» وشد السين: القدّح الكبير. القاموس المحيط (عسس). 

.58/ 5 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(*) هو موسئى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو عيسئ المدني» نزيل الكوفة, 
قيل: ولد في عهد النبي صالى الله عليه وسلم» وتوفي سنة 7١٠١ه.‏ على الصحيح. 
انظر: تقريب التهذيب ص١00.‏ ت: 5917/8. 

أما أثره فقد أخرجه يحيئ بن آدم القرشي في «الخراج» الحديث: 45 
ص ١1750‏ » والطحاوي في شرح المعاني 01/7. 

(5) أي القفيز الحجاجي. نسبة إلىئْ واضعه حجاج بن يوسف. الأمير الشهير 


ا كتاتت الزكاة 


صاع ا 


وقال عمر ليرفا" غلامه: «إذا حشت في يميني» فأطعم عني عشرة 
مساكين» كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر»" ". 

فأمّره بإخراج الكفارة» وعلئ صاعه الذي ثبت أنه ثمانية أرطال. 

فإن قيل: قد نقل أهل المدينة الصاع الذي في أيديهمء وهو خمسة 
أرطال وثلث» وعرّؤه إلئْ رسول الله صل الله عليه وسلم”“» كما نقلوا 
القبر”' والمنبر وذا الحليفة ونحوهاء فصاع النبي صاى الله عليه وسلم 
أولئ بالاعتبار من صاع عمر رضي الله عنه. 

د لو كان تقلهم للصاع كنقلهم للقبر والمنبر» لما جاز وقوع 


الظالم المبير» ولي إمرة العراق عشرين سنة» وتوفي سنة 95ه. انظر: تقريب التهذيب 
ص ١١57‏ وشرح معاني الآثار 07/5. 

)١(‏ أخرجه يحيئ بن آدم في الخراج برقم: 51/5-57/7 ص 170 » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 07/57. 

(9)افى.ستن الذارقطتي بمصتدر :الحديك: يسان بن قمر يثال» يفا .وهو أيضا 
مولئ عمر رضي الله عنه. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الحديث: ١١١٠١5 2١5١95‏ 
١/6‏ 71-7). 

(4) وذلك ‏ في مناظرة بين مالك وأبي يوسف رحمهما الله أخرجها الطحاوي 
- مختصراً - فى شرح معاتي الآثار 01/7» والبيهقي - مطولاً ‏ في السئن الكبرئ 
14 »:» وراجع نصب الراية ال 1 

(5) أي كما نقلوا بالتواتر مكان قبر النبي صائ الله عليه وسلم» ومنبره الشريف». 
وموضع ميقات المدينة» وهو ذو الحليفة. 


كتاب الزكاة بن ب بن 


الخلاف فيه بين الناس» كما لم يقع في هذه الأشياءء فإذا كان ذلك 
كذلك» علِمنا أن ذلك دعوئ منهم في هذا الوقت. وتقليد لبعض 

ويدل عليه أن يزيد بن أبي زياد ذكر عن ابن أبي ليلئ أنه قال: «عيّرنا 
صاع أهل المدينة» فوجدناه يزيد علوئ الحَجّاجِي مكيالآ»”©. 

وذكر عبد الله بن داود''' أنه سأل مالك بن أنس عن صاعهم الذي في 
أيديهم ما أوله؟ قال: «هو تحري عبد الملك بن مروان”" علئْ صاع عمر 
بن الخطاب»*"» والتحري يخطئ ويصيب. 

وصاع أهل العراق هو صاع عمر رضي الله عنه بغير تحرّء على ما 
ذكره موسى بن طلحة وإبراهيم النخعي» فهو أولى. 

وعلى أنه لو ثبت أن ما في أيديهم صاع النبي صلئ الله عليه وسلمء 
لَمَا دل ذلك على موضع الخلاف؛ لأنه يحتاج أن يثبت أنه الصاع الذي 
كان لإخراج الكفارات والصدقات. 

فاضا لما قال النبي صلئ الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «صاعاً 


)١(‏ أخرجه يحبئ بن آدم في الخراج الحديث: 4/٠١‏ ص175. 

(0) لم أعثر عليه. 

(6) هو عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأموي» أبو الوليد المدني ثم 
الدمشقى » كان طالب علم قبل الخلافة نازع ابن الزبير تسع سنين ثم استقل بالخلافة 
ثلاث عشرة سنة. توفى سنة 1 /ه. انظر: تقريب التهذيب ص 7”560ات : 5711. 

62 وأخرج ‏ نحوه عن أبي حازم عن مالك الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0. 


عبد كثات الزكاة 


من تمر»: كان ذلك لفظاً يتناول أكثر ما يقع عليه الاسمء كقوله تعالئ: 


سمس وير م م« 


#فَأفَئلُوا الْمُمْرِكينَ 4”''. فلا يجوز الاقتصار علئ أقل الصيعان مقداراء كما 
لا يجوز أن يقال في قوله: فلو الْمَفْرِكِينَ #"'': أنه علئ أقل ما يقع عليه 
الاسم 

: 

ويجوز إعطاء القيمة في صدقة الفطر والزكوات . 

والحجة فيه: حديث أي بن كعب رضي الله عنه حين بعثه النبي 
صلئ الله عليه وسلم مصدقاء فأتئ عل رجل قد وجبت في إبله ابنة 
مخاض» فأعطاه ناقة فتيّة سمينة. قال: «فأَبَيَتَْ أن آخذهاء فخرج معي. 
حتىئ قدِمت على رسول الله صل الله عليه وسلمء فذكر ذلك له» فقال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم ذلك” عليك. فإن تطوعت خيرا آجرك الله 
فيه» وقبلناه منك2» فأمَرَ رسول الله صلئ الله عليه وسلم بقبضها””“. 

فأخبر صلئ الله عليه وسلم أن بعض الناقة تطوع» وبعضها فرض 
مكان ابنة مخاض» وليس فى فروض الصدقات بعض الناقة» فثبت أن 
ان ع ع ال 7 


.© التوبة:‎ )١( 

(0) التوبة: ه. 

() راجع: الأصل 7576/7» المبسوط »3٠١7//7‏ بدائع الصنائع 7/”/. 

(5) أي ابنة المخاض واجبة عليك» وأما هذه: ففيها زيادة علئ المطلوب» فإن 
تطوعت: بها آجرك الله. 

(0) أخرجه أبو داود الحديث ١687*‏ (551-750/7). 


كتاب الزكاة مجم 


وأيضا: ما روئ سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أن معاذا رضي 
الله عنه قال لأهل اليمن: «ايتوني عرض ثياب آخذه منكم مكان الصدقة 
من الذرة والشعير» فإنه أهون عليكم» وى للدباشوين وانوي 2 

ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا علئ وجه البدل. 


ويدل عليه قوله تعالئ: #حُذَمِنَ أَموِمَ صَدَفَةٌ 4" وقوله تعالئ: أن 


ا سس بي الوم 


الوا الْرَّحَىٌ تفقوا ًا يبور 04". وقوله تعالئ: # أَنْفِفُوأ من طَيْبَتٍ ما 
20000 1 
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: (أغنوهم عن 
ك1 1 ١‏ 6 3 اله امه 
المسألة في مثل هذا اليوم»””'» والغنئ يقع بالقيمة. 
وإن قيل : قال النبي صاى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «صاعاً من 


تمر » أو فيناها من ف 


فيل له: نجيز الجميع ؛ لآن النبي صلئ الله عليه وسلم لم ينف بذلك 


ره 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً ؟/5186. 

(؟) التوبة: .١١7“‏ 

(50) آل عمران: 47. 

(5) البقرة: /ا” ؟. 

(5) أخرجه ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ الدارقطني في السنن 
الحديث: 77 (1970/7)» والبيهقي في السئن الكبرئ 17/6/5. 0 

(0) سبق تخريجه. 


لض كتاب الزكاة 


دليل آخر: وهو ما في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صائ الله 

عالدارييم فى العدياف” «ومن بلغت عنده نه ولسية 
عنده إلا حقة : : فإنها تُقبل منهء خط مورفم ال ايك 
وه بالعاق مرناقئة د ولبسية :عندة إلا ينع لبون : فإنها ثُقبل منه. 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو اشر وي 

وهذا يدل من وجوه على جواز أخذ البدل فى الصدقات : 

أحدها: إجازته لأخذ بنت مخاض عن بنث لبون» وأخذ الشاتين عن 
البتعض الآخر. 

والثاني : أنَّه خيّر بين شاتين» وبين عشرين 207 فدل أن الحكم 
لبس بمقصور على المذكور دون القيمة؛ لأن ذكر الدراهم للتقويم في 
إقامتها مقام الشاتين. 

والثالث: قوله: «إن استيسرتا»: فدل أنه ذكرَ العَتمِ والدراهم؛ لأنه كان 

والرابع : أنه أجاد اخد الجمة بغرن نارئة لبون واه القطد ره شاتيرة 
أو عشرين درهماء ومعلوم اده مشترئى بالشاتين أو بالعشرين 
ووفما 1 نه باينا ل عن ذلك,. والبعض الباقى أقامه مقام بنت 
اللبونء فدل ذلك علي' جواز أَختذ البدل من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس في سائر فروض الصدقات بعض الحقة» فلا يصح 
أخذه عن بنت اللبون إلا على' جهة البدل. 


.)0717//7( ١786 أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 


كتاب الزكاة م 


والثاني : أنه إذا جعل البعض الباقي مشترئ بالشاتين أو عشرين 
درهماء وما كان شراء فمعلوم أنه لا يصح بينهما إلا بالتراضي» وأن لهما 
أن بهذا اشام ا ايا ل ا 

5550 كدان اس ا 6 
لو كانت عنده حِقَة عجفاء”' لا تساوي بنت اللبون: لم يجز للمصدق 
أخذه”'' لما دون شاتين» فدل أن ذلك مأخوذ علئْ جهة القيمة. 

فإن قيل: لما قال: فإن لم يوجد كذا وكذا دل علئ أن الثاني عند عدم 


هه لك فور 


الأول» كقوله تعاليل: #كلَمَ يَجَدُوأ مله فَتَيَتَمُوا4”". وقوله: # مَّمَن لم 
يَحِدْ فَصِيَامُ سَهُرَيَن 4*'» ونحوها من الفروض المنقولة إلى الأبدال 
عند عدم الأصول. 

قيل له: لما كان عموم الآيات والسئن التي قدّمنا في أصل المسألة 
يقتضي جواز الكل» استعملناه مع ما ورد من التوقيف. وجعلنا قوله: فإن 
لم يوجد كذا وكذا: على وجه التيسير علئ رب المال» وتسهيل الأمر 
عليه؛ كما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خذ من 
كل حالم قفار أو ل و 


.185/5 هي المهزولة من الغنم وغيرها. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) في «ق»: أن يأخذها. 

(*) النساء: 57. 

(5) النساء: 47. 

(0) أخرجه أبو داود الحديث: ١61/5‏ (570-775/7)» والترمذي الحديث: 


7 كتاب الزكاة 


ولم يمنع ذلك جواز أذ القيمة في الجزية؛ لأن عموم قوله تعالئ: 
#حَقٌَّ يعطوأ الجر َيْهَ عن يل 4"'': انتظم الجميع. 

وكما قال تعالئ: #وعَلَالْولُود لَه مهن وكسَوَتمُنَّ بِامْعَوُونٍ *”"': فلم يمنع 
أذ القيمة من الكسوة والطعام. 


يك لور 
11 أ 


وأما قوله: هَلَمْ يَحَدُوأ م2 قَتيمَّمُو4”". وقوله: ل همَن لم يد 
َحسِيَامُ سَّهَرَيْنِ 24 ونحوهما من الآي. فلم يرد فيهما'”' ما يقتضي 
جواز الأداء من كل شيء» وإنما حكمها مأخوذ ا الآي» فلم يتعد 
منها موضع النص. 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه أمر أن لا نجتزئ في 
الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار»”''» ثم اتفق الجميع أن الخزف والخشب 
ونحوهما يقوم مقام الأحجار”" في جواز الاستنجاء بهاء لوقوع الإنقاء بها 


)5١/75( 17‏ وحسنهء والنسائى فى المجتبئْ الحديث: 2)5١5/0( 555١-7559‏ 
و«مغافر»: برود باليمن. انظر: النهاية 0 

)١(‏ التوبة: 9؟. 

7777 البقرة:‎ )١( 

(؟) النساء: 57. 

(5) النساء: 47. 

() في ١د»:‏ فيه لفظ يقتضي إلخ. 

(") سبق تخريجه. 


(0) انظر: بداية المجتهد ,»5١0/7‏ والمغنى .5١7/١‏ 


كتاب الزكاة 4 


حسب وقوعها بالأحجار. 

كذلك الصدقة لما كانت لسد الخَلَّهَ والقيمة تقوم مقامها في ذلك. 
وجب أن يجور أداؤها. 

و 

وإنما لم يجز إعطاء القيمة من الهدايا والضحايا والرقاب؛ لأن القربة 
التي هي في الهدي : في إراقة الدم 5-0 0007 يتقومء وكذلك العتق 
هو إتلااف الملك ونفي الرق» وليس هو معنى يتقوم , فلذلك سقط فيه 
اعتبار التقويم. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع علئ جواز أداء بعير عن خمس من 
الإبل”"» وقد نفئ النبي صاى الله عليه وسلم أن يكون في خمس من الإابل 
إلا شاة؛ لأنه قال: «في خمس من الإبل شاةء ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 
عشرأ)»”"» فدل علئ أن البعير مأخوذ علئ وجه البدل. 


+1 6د +2 6ه 


)١(‏ في (د): هو معنئ مقوم. 
68 ذكر صاحب المغني 2 ذلك خيللاف الحثايلة ومالك وداود. انظر: المغني 
. 


06 كتات الزكاة 


باب مواضع الصدقات”"" 


[مسألة : مصرف الفقراء والمساكي٠]”"‏ 

قال أبو جعفر : (الفقراء الذين ذكرهم الله تعالئ في آية الصدقات هم 
فو الفسكنة أكثر من المساكين الذون اليسوا فقا 

قال أبو بكر أحمد : روئ ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: 
أن الفقير» الذي لآ سال والسكيو: الدذى سال .هذا يوتحت أن ركون 
المسكين في الجملة أضعف حالاً من الفقير: 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخى رحمه الله يقول: المسكين هو الذي 
لا شيء لهء والفقير الذي له أدنيا بلع ويحكي ذلك عن أبي العباس 
تعلب” ". قال”'': وقال أبو العباس ثعلب: حُكي عن بعضهم أنه قال: قلت 


٠ 


لأعرابي : أفقيرٌ أنت؟ قال: لا بل 0 اليك أن الأعرابي : 


.617-57 متن مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

(؟) راجع: الأصل 177/7. 2181-1١78‏ وأحكام القرآن للمؤلف /؟؟١,‏ 
المبسوط 8/7» بدائع الصنائع 55-57/7. 

0 انظر: لسان العرب مادة «فقر) 5/60 55". 

(5) سقط من «د»» والمراد: أي قال أبو الحسن الكرخيء والله أعلم. 


(4) حكئ ابن منظور هذه القصة ليونس النحوي مع الأعرابي» انظر لسان العرب 
060 5" 


كتاب الزكاة 1016 


أنا"الفقين الذي كاقث كاريته وفق العيال فلم يترك له سبد( 
فسماه فقيراً مع وجود الحلوبة. 
قآلة بوكك” يجيد بن ااه الحتى :هن يونس التعزوى "© فإل: 
«الفقير الذي يكون له بعض ما يغنيه» والمسكين الذي لا شي شيء له» ". 
قال أبو الحسن”*': ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 


النبي صلئى الله عليه وسلم قال: «إن المسحكية ليبنو الدرات الذي رد 
التمرة والتمرتان» والأكلة والآكلتان.ء ولكن المسكين الذي لا يجد ما 


(0) 7 
.  ا)هشعب‎ 


بدا 


قال: فتَفى المبالغة في العدحين عمن ترده التمرة والتمرتان» وأثبتها 
لمن لا يجد ذلك» وان أي كنا 


)١(‏ نسبه ابن منظور وابن السكيت إلى الراعي «عبيد الله بن حصين»» قال يمدح 
عبد الملك بن مروان» ويشكو إليه سعاته. والسْبّد: أول ما يطلع من رؤوس النبات. 
انظر: لسان العرب مادة «فقر» 555/0". ومادة «سبد» »١918/7‏ وإصلاح المنطق 
ص77". 

(0) هو يونس بن حبيب» الضبي بالولاءء أبو عبد الرحمن» المعروف 
بالنحوي» كان إمام نحاة البصرة» شيخ سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم. له: «معاني 
القرآن». و«اللغات»». و«النوادر»)» ولد سئة 915هء وتوفي سنة ه. انظر الأعلام 
7 . 

(*) ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة «فقر) 15/65 5554. 

(5) هو الكرخي»ء شيخ المؤلف. 

.)71١9/5( ٠١*94 ومسلم‎ »)018/7( ١509 أخرجه البخاري‎ )0( 


0.6 كتاب الزكاة 


قال: ويدل عليه قوله تعالئ: 8 أو مِسَكِئا ذا مثرَبوِ 24 وروي في 
التفسير أنه الذي قد لزق بالتراب» وهو”" عار لا يواريه عن التراب 
شيء”""» فدل ذلك علئ أن المسكين في غاية الحاجة والعدم. 


فإن قال قائل: قال الله تعال: # أَمَاأَلسَّفِيَة فَكَانَتْ لِمَسَلكينَ يَعْمَلُونَ فى 
لبَحرِ4”*'. فأثبت لهم ملك السفينة» وسمّاهم مساكين. 
لهم”'. وإنما أضافها إليهم بالتصرّف» والكؤن فيهاء كما قال الله 
تعالى : # لا نَدَخَلُوا بوت لي عد وقال في موضع آخر: 98 وَقَرنَ في 
يويك 04", فأضاف البيوت تارة إلئ النبي صلئ الله عليه وسلمء وتارة 
علئ حياله» لاستحالة ذلك؛ وأن الإضافة إنما صحت لأجل التصرف 
والسكنى'. 


.١١ البلد:‎ )0( 

(5) في (د»: وهو خانع وهو جائع. 

(©) انظر: أحكام القرآن للمؤلف 477-5177/7 » وتفسير ابن كثير 8377”/5. 

(5) الكهف: 84/. 

)0( راجع في ذلك: تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ,.””-84/١١‏ 
وتفسير الجلالين عن هذه الآية الكريمة. 

(5) الأحزاب: 67. 

0) الأحزاب: 87 


كتاى الزكاة ع 


وكيا اند هنذا :دول فلكنة د ون كان يتاك فيه غيل مالك هذا 
مسجد فلان: ولا يراد به الملك. 

مسألة : [مصرف العاملين والمؤلفة قلوبهم]”"' 

قال أبو جعفر : (والعاملون علئْ الصدقات هم السعاةء والمؤلفة 
قلوبهم قد ذهبوا). 

وذلك لأن الله تعالىا قد أعرّ الدين وأهلهء واستغتّؤا عن تأليف الكفار 
بالمال» وذلك لأنهم قد كانوا يتألفون بالمال لجهتين: 

إحداهما: لدفع مَعرتهم » وكف أيديهه " عن المسلمين» والاستعانة 
بهم على غيرهم من الكفار. 

والثانية: لاستمالة قلوبهم وقلوب غيرهم من الكفار إلئ الدخول في 
الإسلام. 

مسالة : [مصرف الرقاب] : 

قال: (والرقاب هم المكائبون). 

قال أبو بكر: قال مالك: هم رقاب يبتاعون من الزكاة ويعتقون. 
ويكون ولاؤهم للعماطة السلمية »دون المعفيد ”. 


)١(‏ راجع: الأصل .٠١١/”‏ 174ء والجامع الصغير ص5١١»2‏ والمبسوط 
4/7 . بدائع الصنائع 55/7. 

)١(‏ في (د»: أذيتهم. 

(*) انظر: بداية المجتهد .٠٠١/0‏ وأحكام القرآن لابن العربي .01١/7‏ 


100 كتات الزكاة 


: ١ )١( + ا ؟‎ 

أيه أن رسول الله صن الله عليه وسلم قال: اق أعان مكنا فى قد أو 
غارما في عسرته أو مجاهداً في سبيل الله : أظله الله تعال في ظله يوم لا 
ظِل إلا ظله)”". 

فدل أن الصدقة عل المكاتب معونة فى رقبته حت يُعتق» وهذا 

وروى البراء بن عازب رضى الله عنه» أن ل اللّه ! 
علد غتيلا اتخلن البجنةن فال القن كلف أقضزرت الخطة نقد عر وين 
المسألة. أعتق النسمة» وفك الرقبة». قال: أو ليسا سواء؟ قال: «لا. عثّق 
الفسينة يكوك تفرد يعقها + :وفك الرقتة أذ حي :فى امنيا ”2 

فجعل صالى الله عليه وسلم عتق النسمة غير فك الرقبة» فوجب أن 
يكون قوله: #أوَف أَلرْقَاِ ©: غير””' الموقع. بل هو المعونة في فك الرقبة 


)١(‏ أي القائل بأن معنئ الرقاب هو مساعدة المكاتبين لأداء ما عليهم ليكونوا 
أحرارا. 

(0) أخرجه أحمد في المسند 1 مسند سهل بن حنيف رضي الله عنه. 
والحاكم في المستدرك, المكاتب 75١1/7‏ وصححهء وقال الذهبي: عمرو بن ثابت 
رافضي متروك. 

.51١ التوبة:‎ )"( 

(4) أخرجه أحمد في المسند 2594/5 والحاكم في المستدرك 5١17/7‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. 


(5) في «د»: العتق الموقع. 


كتات الزكاة 1/0 


رارقا لماضيت: أن الول تمن أعتق .وب أن كرة :ولاه المعن من 
الصدقة المعتقة. وذلك ينمى جوازه عن الصدقة. 

وأيضاً: فليس في العتق تمليك» وإنما فيه إتلاف الملك» وشرط 
الزكاة التمليك. 

قال أبو جعفر : (والغارمون هم المدينون). 

وذلك لأن العُرْم: الدين» وروي «أن النبي صائ الله عليه وسلم كان 
يستعيذ بالله من المأثم والمّعْرمء فقيل له في ذلك: فقال: إن الرجل إذا غرِم 
حدر فكذب»ء ووعدل اا فأخبر أن العْرْم الدين. 
قد قامت على أنه إذا فضّل ماله عما عليه من الدين بمقدار ما يكون به 
غنياً» لم يعط من الصدقة. 

مساألة : [مصرف سبيل الله]”" 

(وفي سبيل الله هم أهل الجهاد من الفقراء). 


084 ومسلم الحديث:‎ .)585/١( 48 أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 
كلاهما من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ .)5١7/1١( 
5 بدائع الصنائع‎ ,٠١/” راجع: المبسوط‎ )0( 


رم كتات: الزذكاة 


الله» أنه يجوز أن يجعل في الحاج"'' المنقطع به. 

وروي عن أبي يوسف: أنهم الغزاة. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه''' مثل قول محمد. 

وروي عن النبي صا الله عليه وسلم أنه قال: «الحج والعمرة من 
بي 0 

والأظهر مما يقتضيه إطلاق اللفظ: أن يكون الغزاة» وعليا ذلك أكثر 
ما جاء من ألفاظ القرآن في سبيل الله. منه قوله تعالئ: # وَأَنقِهُواف سم لاله 
ولا ملقو يريك إلا ك0 . 

قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «نزلت فينا - معاشر الأنصار - 
حين استفلنا لعمارة الأرضين» < الله : ## وَأَنْفِعُوا في سبي لآلَهِ ولا تفقوا يريم 
ِلَالمْجلَكهِ 2 في قله الحياوة 

* وإنما كان لفقرائهم» لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «أمِرت أن 


)١(‏ في «ق»: والمنقطع بهء بزيادة الواو. 

(0) أخرج ذلك عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2١85/48‏ وذكره 
المؤلف في أحكام القرآن .١77/7‏ 

(©) أخرج ‏ ذلك من حديث أبي معقل وأم معقل رضي الله عنهما - أبو داود في 
السئن» الحديث: .)0060-0207/7(19490-١988‏ 

.١96 البقرة:‎ )5( 

١946 البقرة:‎ )6( 


69 أخر جه أبنو داود الحديث 55١7‏ (77/7). 


كتاسب الزكاة ار 


آخن الصدقة من أغنيائكم. وأردّها 7 فقرائكم»”''. 

مسألة : [إعطاء العاملين علئ الصدقة منها] 
الصدقة ما يكفيهم ويكفي أعوانهم). 
رقا #القضاة واليقائلة». ولب لك عار رجه الاعارة لأنيا لا هرد 
إلا علئ عمل معلوم» أو مدة معلومة» وأجر معلوم. وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلماء بعذه يبعثون عمالاً على الصدقات وغيرهاء 
فلم يرد عن أحد منهم أنه استأجر العمال عليها. 

مسألة : [صرف الزكاة لصنف واحد]") 

قال: (وإن أعطيت الصدقات صنفاً واحداً: أجزأ). 

)5(«. ٠ ( 1 : 

قال أبو بكر : روي عن عمر بن الخطاب”" 0000-6 وأبن عباس 
8 5 )2 
رضي الله عنهم : 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.55/7 المبسوط 8/7» بدائع الصنائع‎ 177 .١57/7 راجع: الأصل‎ )١( 

(©) أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» الحديث: ١/4‏ ص/0»177 وابن أبي 
شيبة في المصنفء الحديث: ٠١558‏ (505/7). 

(5) أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم: ١4١‏ ص178٠»‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف برقم: 555 ٠١5817-١١‏ (5005/7). 


(4) أخرجه أبو يوسف في الخراج برقم ١4٠١‏ ص/ا7١»‏ وأبو عبيد في الأموال. 
الحديث: 4 صساألاه. 


7/4 كتاتب الزكاة 


وروئ الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه «أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض في الزكاة» ويجعلها 
في نف وا لد سن لانيو )7 

55 000000 5 ا ا 

ولا يروئ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» فصار إجماعاً لا يسع 
ند 


لي الم لس يي ا 


ويدل عليه قول الله تعالى : # إن يدوا الصَّدَقتِ مِنِعِمًا هى وَإن تَحَفُومًا 


ه تنوه حر ع سم سخ ره سرع 72 


ها الْمْهَر فَهِوَ حَير لَحكُمْ 4''. وهذا عام في جميع الصدقات؛ لأنه 
2« للجنس» لدخول الألف واللام عليه» وتضمنت الآية جواز إعطاتها 
الفقراء»ء وهم صنف من الأصناف المذكورين في الآية الأخرى. 


سح لخ عور 


ويدل عليه قوله تعال: « فلت ف أَنْوْهمَ حَنّ عَعَلُومٌ (50) لَسَابيلٍ 


٠١55٠0-١١ 579 أخرج أوله ابن أبي شيبة في المصنفء الحديث:‎ )١ 
أما الشطر الثاني» فعلمه الرسول صالى الله عليه وسلم حين قال له:‎ »)505/6( 
«خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم»» والفقراء صنف واحد.‎ 

(؟) أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنف» الحديث: 559 ٠١‏ (5095/75). 

() أخرج عنهما ابن أبي شيبة في المصنف» الحديث: ٠١559‏ (500/:5). 

(5) أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف رقم: ٠١50٠‏ (5505/5). 

(5) لم أقف على أحد نص على هذا الإجماع أو خلافه. 

(1) البقرة: ١/7؟.‏ 


كتاب الزكاة 4 
َالْمَحَرُورٍ #''. واقتضئ جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهماء وذلك 
ينفي وجوب قسّمها على ثمانية. 

ويدل عليه ما روي في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه حين 
«ظاهر من امرأته. فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم أن ينطلق إل صاحب 
صيداقة برقي رزرريق "" ليكاقم | له مسد قاتينه )7 

فأباح صائ الله عليه وسلم دفع صدقاتهم إلئ سلمة بن صخر رضي 
الله عنهء وإنما هو من صنف واحد. 

وقال النبي صائ الله عليه وسلم للرجلين اللذين سألاه من الصدقة 
إن شئتما أعطيتكما»””''» ولم يقل لهما من أي الأصناف أنتماء ليحسبهما 
من الصنف الذي هما منه. 

ويدل على أنها مستحقة مستحقة بالفقر: قوله صلئ الله عليه وسلم: «أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنياتكم. بال ترف 0 


)١(‏ المعارج: ه 

() بنو زريق قبيلة. وإلئ بطنها بني بياضة ينتمي سلمة بن صخر رضي الله عنه. 
وورد في سئن الترمذي اسم صاحب صدقتهم: (فروة بن عمرو) رضي الله عنه. 

69 أخر جه 5 داود الحديثث: لال ٠/75١‏ 1 لد والترمذي الحديث: 
٠5:/79( ٠‏ لي هذا حديث حسن. 
المجتبئ» الحديث: 5591 (44/5)» ونقل الزيلعي تحسين إسناده عن الإمام أحمد 
انظر: نصب الراية .5٠١7/57‏ 


(0) سبق تخريجه. 


م58 كتاب الزكاة 


فأخبر أن المعنئ الذي يستحق به جميع الأصناف هو الفقر؛ لأنه عم 
جميع الصدقة. وأخبر أنها مصروفة إلئ الفقراء» وهذا اللفظ مع ما تضمن 
من الدلالة علئ أن المعنئ المستحق به الصدقة» فإن عمومه يقتضي جواز 
دفع جميع الصدقة إلى الفقراء» حتئ لا يعطي غيرهم»ء بل ظاهر اللفظ 
يقتضي وجوب ذلك بقوله: «أمرت». 

فإن قيل: فالعامل يستحقه لا بالفقر. 

قل له لات الا سهحقه ول اج حيدق : وإنما قلنا: إن من يستحق 
الصدقة لا يستحقها إلا بالفقر» وإنما تحصل للفقراء» ثم يأخذه العامل 
عوضاً عن عمله» كفقير أطعم صدقة» فأعطاها غيره عوضاً عن عمل 
عمله له. 

وهو كما قال النبي صل الله عليه وسلم حين سألته عائشة عن بريرة' 
رضي الله عنهاء وأنه يتصدق عليهاء فتهدي لنا فقال: «هي لها صدقةء 


(؟ 
ولنا هدية»” ١‏ 


( 


وأما ذكر الأصناف فى الآية فإنما جاء لبيان أسباب الفقرء والدليل 
عليه أن الغارم وابنَ السبيل والغازي لا يستحقونها إلا بالفقر والحاجة. 


)١(‏ هي مولاة عائشة رضي الله عنهاء كانت مولاة لقوم من الأنصار» وتحت 
رجل عبد اسمه: مغيث رضي الله عنهء يحبها وتكرههء فاشترتها عائشة وأعتقتهاء 
فاختارت نفسهاء وفارقت زوجهاء ولها قصة. عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية رضي 
الله عنها. انظر تقريب التهذزيب ص55/ا ت: 28047 والإصابة في تمييز الصحابة 
0/5 ؟. 

٠١170 ومسلم الحديث:‎ »)017/17( ١577 أخرجه البخاري في الحديث:‎ )١( 
.)760/5( 


كتاب الزكاة 5 


دون غيرهماء فدل على أن المعنىا الذي يستحق به هو الفقر. 

فإن قيل : روي عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد , بن أنعم أنه 
سمع زياد بن الحارث الصّدائي يقول: أمرني رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم على قومي فقلت: أعطني من صدقاتهم. ففعل وكتب لي بذلك 
كتاباء فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة» فقال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: إن الله تعالئ لم يرض بحكم نبي''' ولا غيره حتئ يحكم فيها من 
السماء» فجزأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)”". 

قيل له: هذا يدل على ما قلنا؛ لأنه قال: «إن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك) . فبان أنها مستحقة لمن كان من هذه الأجزاء. 

وفيه: أن النبي صائ الله عليه وسلم كتب للصدائي بشيء من صدقة 
قومه» ولم يسأله مِن أي الأصناف هو؟ فدل ذلك علئ أن قوله: «فجرأها 
ثمانية أجزاء»: معناه ليوضع في كل جزء منها جميعها إن رأئ ذلك الإمام. 
ولا يخرجها عنهم. 

وأيضا: فإن قوله تعالئ: لإنّمَا ألصَّدَقَتٌ لِلَمُمَرَكءِ ...74" إلى آخر الآية: 

أن 


يتتظم جميع الصدقات». لا صدقة واحدة. ومعلوم أنه لم يرد به 
ا الأصناف». لاتفاق المسلمين على أنه جائز أن يعطي 


() في «د): لم يرض بي ولا بغيره حتى إلخ. 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١1/57‏ وأبو داود الحديث: ١77٠‏ 
581١/5‏ -385). 

.1٠ التوبة:‎ )9( 

() فيو فى (د): من. 


7 كتاب الزكاة 


فقيراً واحداً من الصدقة بعينه”'"» ويقطع عنه حق سائر الفقراء» كما أعطئ 
النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه صدقات بني 
سن 

فإذا كان ذلك كذلك» فقد تضمنت الآية دف صدقة عام واحد إلى 
صنف وأححد ؛ لأنه قد يفي من الصدقات في مستقبل الأوقات ما يغطي 
الأصناف الخو إد لم تتضمن الآية قسمة الصدقة لسنة واحدة بين 
الأصناف» وإنما أوجبت قسمة الصدقات كلها علئ الأصناف. 

وأيضاً: فليس تخلو الصدقات من أن تكون مستحقة بالاسم أو 
بالحاحة أن .هما تجمعاه: رفاسن 'أن.يقال: أن مفحته ترد الاسم 
لوجهين : 

أحدهما: أنه كان يجب أن يستحقها كل غارم وكل ابن سبيل» وإن 
كان غنيا. 

والثاني: أنه كان يجب أن يكون لو كان فقيراً وابنَ السبيل: أن يستحق 
سهمين» فلما بطل هذان الوجهان»ء صح أنها مستحقة بالحاجة. 

وأيضاً : لما اتفق الجميع على جواز إعطاء بعض الفقر اما" "رو إن سم 
الله تعالئ في الآية الفقراء بلفظ يعم جميعهمء كذلك يجوز إعطاء بعض 
الأصناف؛ لأن المعنئ فيه سلا خلة الفقير»ء وذلك موجود في وَضّعها في 
صنف واحد». كوجوده في وضعها في بعض الفقراء. 


)١(‏ لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 
(1) سبق تخريجه قريباً. 
(9) لم أقف على هذا الإجماع. 


كتاب الزكاة عم 

فإن قيل: قوله: #8إِنّما أَلصَدَقتٌ لِلْمْمَرءِ ...4 الآية: تقتضي إيجاب 
الشركة» فلا يجوز إخراج صنف منهاء كما لو أوصئ بثلث ماله لزيد 
وعمرو وخالد» لم يخرج واحد منهم. 

قيل له: كذلك يقتضي اللفظ؛ إلا أنه في جميع الصدقات يقتضيه» 
وإنما الخلاف بيننا وبيتكم في صدقة واحدة هل يستحقها الأصناف كلها؟ 
وليس في الآية بيان حكم صدقة واحدة» وإنما فيها حكم الصدقات كلهاء 
وكذلك نقول فيه» فنعطي صدقة هذه السنة لصنف واحدء ثم يعطئ كل 
صنف علئ حدة في صدقة عام آخرء فنكون قد وفينا حق الآية» وبهذا 
انفصلت الصدقات عن الوصية بالثلث لأعيان؛ لأن الثلث محصور لأبدان 
تخحفه بالق كة. 

ويا : فلا خلاف أن الصدقات غير مستحقة عل وجه الشركة 
للمسلمين» لاتفاق الجميع''' علئ جواز إعطاء بعض الفقراءء ولا جائز 
إخراج بعض الموصى لهم. 

وأيضاً: لما جاز التفضيل في الصدقات من بعض الفقراء عل بعض» 
ولم تجز الوصايا إذا كانت مطلقة» كذلك جاز الحرمان. 

وأيضاً: لما كانت الصدقة حقاً لله تعال. لا لآدميء بدلالة أنه لا 
مطالبة لآدمي بعينه يستحقها لنفسهء فأيّ صنف أعطئ» فقد وضعها 
موضعهاء والوصية لأعيان» حق لآدمي لا مطالبة لغيرهم بهاء فاستحقوها 


كلهم 


() التوبة: .5١‏ 
(0) لم أقف علئ هذا الإجماع. 


28> كتاب الزكاة 


ويدل علئ ذلك: أن الله تعالئ سمَّىْ في الكفارة إطعام مساكين""' 
ولو أعطئ الفقراء جازء ولو أوصئ لزيدٍ: لم يُعط عمرو. 

ل : 

(ولا يعطئ من الزكوات إلا مسلم) . 

قال أبو بكر : كل صدقة أخذها إلئ الإمام: لم يُعط منها غير مسلمء 
كصدقات المواشي وعشور الأرضين وزكوات الأموال. 

وقد كانت زكوات الأموال يأخذها الإمام في زمن النبي صاى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان زمن عثمان رضي الله 
عنه قال في رمضان: «هذا شهر زكواتكمء فمن كان عليه دَيْن فليؤده» ثم 
ليزك بعده ماله)”". 

فجعل الأداء إلئ الملآك؛ وحق الإمام عندنا لم يسقط في أَذهاء إلا 
أن أرباب الأموال بمنزلة الوكلاء للإمام في أدائها. 

[مسألة : جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة] 

وأما سائر الصدقات» من نحو صدقة الفطر والكفارات» فيجوز 
إعطاؤها أهل الذمة. 


# وذلك في كفارة اليمين بقوله تعالئ: # فَحَْمَدرنه إطعام عَسَرَوَ مَسَككينَ‎ )١( 
# المائدة: 44» وفي كفارة الظهار بقوله تعالىئ: من لَّرَ يَسَتَطِعْ فإطْعَامُ سِيَّينَ مشكنا‎ 
المجادلة: ؟.‎ 

.41/7 المبسوط ”17/7» بدائع الصنائع‎ »١594 .١1١١/7 راجع: الأصل‎ )١( 


كتاب الزكاة 0 


وروي عن أبي يوسف: أن كل صدقة واجبة: لا يجوز أن يُعطئْ أهل 
الذمنةاهتها. 

الحجة لأبي حنيفة: قول الله تعالئ: #فَكَفَدربهة إطعام عَشَرَةَ 
كي 210 307 «قَإظعَاءُ ينرسك 58 

وقال النبي صالى الله عليه وسلم في صدقة الفطر: «نصف صاع من 
بره أو صاع من تمر»"”": ولم يفرّق بين المسلم والكافر. 

وأيضاً: لِمَا روي أن المسلمين كرهوا الصدقة على غير أهل دينهم» 
فأنزل الله تعالئ: « إن عَكككَ هُدَهُرْ وَلَصكنَّ الله يَهَدى من 4 14 : 
فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «تصدقوا علئ أهل الأديان)”". 


فعموم الآية. ولفظ النبيى صائ الله عليه وسلم» كل واحد يجيز دفع 
الصدقات إل أهل الذمة» فلما قامت الدلالة علئ تخصيص زكوات 


.89 المائدة:‎ )١( 

(1) المجادلة: 5. 

(”) سبق تخريجه. 

(5) البقرة: 77/7. 

(8) أخرعةت مرملذ عن معي يق حير داه الى شية فى البصنت» العدديث: 
1٠2‏ (441/8) قال أبن العربي: .هذا حديث باطل: أحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ *» لكن بمراجعة ماكتبه العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة على مصئف ابن 
أبي شيبة 51/5 »)٠١549(‏ تجد خلاف ما ذكره ابن العربي» فقد بين أنه مرسل 
بإسناد حسن» وأنه رواه ابن أبي حاتم في التفسير ”0717/7 عو وله شواهد 
ومقويات» فليراجع. 


كن كتاب الزكاة 


الأموال'': خصصناهاء وبقى حكم العموم فيما عداها. 

ويدل عليه قول الله تعالئ: 3# لهك الله عن انين لم توك في ألدينِ وَل 
ري برخ أن وهر وَمقسِطْوا إل نهيب امسن 74" . 
جاءت وهي مشركة ليت الت النبى صلئ الله عليه وسلم عن 
ذلك. فأنزل الله تعالىم هذه الآية”'. 

وعمومها يقتضي جواز دفع الصدقات التي وصفناها إلئ الذمي؛ لأنها 
من البر والإقساط. 


وقال الله تعالئ: ## وَيطْعِمُونَ الطعام عل حْبَهء مسَكيِا ويتسَا وير 0*7 والأسير 
في دار الإسلام لا يكون إلا كافرا"'» فدل عل أن الصدقة عليهم قربة. 


(1) ودليل التخصيص قوله صائ الله عليه وسلم: (إن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. ورد عل فقرائهم». أخرجه البخاري الحديث: 
١‏ (2000/5. ويعود الضمير علئ المسلمين. فخصهم بأن الصدقة ترد على 
فقرائهم الذين منهم. وراجع : أحكام القرآن للجصاص .55١/١‏ 

(؟) الممتحنة: /. 

(؟) أي تطلب منها العطية والمنحة. انظر: القاموس المحيط ص١٠".‏ 

(5) أخرجه البخاري الحديث: 0777 (770/0). 

(6) الإنسان: 8. 

() قال الجصاص: الأظهر: «الأسير»: المشركء لأن المسلم المسجون لا 
يشمن أشيرا غلا الإطلاق + الحكام القراج له 120/576 وهدذا:مروي عن ابن عاسو 
رضي الله عنهماء وهو ما رجّحه القرطبي أيضاً في الجامع لأحكام القرآن 9١9/1؟1١.‏ 


كتاب الزكاة لا 


# نوين جدية النظاره أن السندقة عليوج: لما كانت فرنةغ. .ولم يكن 
أَخْذ الكفارات وصدقة الفطر إلى الإمام: جاز إعطاؤهم كما يُعطُون 
التطوع. 

مسألة : [عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم]”'"' 

قال أبو جعفر : (ولا يُعطّئ أحد منها من بني هاشم» ولا مواليهم). 

وذلك لما يروئ عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهات أنه قال: 
(إن الصدقة لا تحل لآل محمدء إنما هي أوساخ النامن»”"". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما خصنا رسول الله دون الناس إلا 
بثلاث: إسباغ الوضوءء وأن لا نأكل الصدقة» وأن لا ننزي الحمير على 
الخيل»”". 

فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «قلومت 
عِيرٌ المدينة» فاشترئ منها النبي صاىئ الله عليه وسلم متاعاء فباعه بربح 
أواقي فضة» فتصدق بها علئ أرامل بني عبد المطلب» ثم قال: لا أعود أن 


ع 1 6 3 
اشترى بعدها شيئا» وليس ثمنه عندىئ»! 0 


)١(‏ راجع: أحكام القرآن للمؤلف 7/١17ء‏ المبسوط ”15/7» بدائع الصنائع 
1 

(1) أخرجه مسلم الحديث: ٠١1/7‏ (1701/175). 

(9) أخرجه أبو داود الحديث: »)018-5017/١( 8١8‏ والترمذي في السنن 
الحديث: )١78/5( ١٠١١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء والنسائي في 
البيحعر ”+ التحديق :57/17 

(:) أخرجه أبو داود الحديث: 755 (7794/7)» وأحمد في المسند .510/١‏ 


8/8 كتات الزكاة 


قيل له: إنما تصدق عليهم بصدقة تطوع. وقد يجوز عندنا أن يعطوا 
من التطوع. 

وأيضا: يحتمل أن تكون أرامل غير هاشميات. 

فصل : 

قال أصحابنا: تحل الصدقات لبني المطلب» وليسوا كبني هاشم» بل 
هم كسائر قريش؛ لأنه لا خلاف أن بني أمية تحل لهم الصدقة'''» وأنهم 
ليسوا من آل النبي صاى الله عليه وسلمء ٠‏ فكذلك بنو المطلب؛ لأنهم 
حبينا في القرت من النبي صل الله عليه وسلم سواءء والصدقة إنما 
حرمت بالقرب من النبي صلئ الله عليه وسلم في النسب. 

فإن قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل بني المطلب في سهم 
ذوي القربئ» كما أدخل بني هاشم» ولم يدخل سواهم من بطون 


1 


فريش 

قبل له: لم يعطهم لقرب نسبهم منه فحسب؛ لأنه لو كان كذلك 
لأعطئ بني أمية ؛ لأنهم مساوون لهم في قربهم منه. ألا ترئ «أن عثمان 
بن عفان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما لما قالا للنبي صلئ الله عليه 
وسلم: «هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله تعالئ بك» فما بالنا وبنو المطلب» 


)١(‏ لم أعثر علئ قول لأحد من الفقهاء يمنع صرف الزكاة لبني أمية بن عبد 
شمس» والله أعلم. 

(') وذلك حين قسمته بخُمْس خيبر. أخرج ذلك من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه ‏ البخاري الحديث: »)١١577/7( 591/١‏ وأبو داود الحديث: 7917/8 
امم ). 


كثاتت الزكاة 208 


وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد؟). 
5 : هر م 010 5 إفة 
فقال: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» . 
فأخبر أنه لم يخصهم به دونهم للقرب فحسب» دون النصرة. 

. 5 5" 0 0 6د س . 
عباس رضي الله عنهما أن أرقم بن أبي الأرقم الزهري ” رضي الله عنه كان 
علىْ الصدقات» فاستتبع أبا رافع رضى الله عنه””*'» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إن الصدقة حرام على ميحمد وآل معحمك » وإن 

1 .. )0( 
موالي القوم من أنفسهم») . 

وروئ عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت علي عن مولئ لهم يقال له: 


)١(‏ في «د»: لم يفارقونا. 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ النسائي في المجتبئ» الحديث: 5١548‏ (2)1171/1 
وأضل الحديف عند التغارق سيق تخريجة قريا. 

(9) هكذا ورد في «د»: الزهري» وهو في رواية عند الطبراني» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 2/7 ولكن قال ابن حجر في الإصابة» المصدر السابق: إن 
الرواية الأخرئ أصح يكذ متهاة وقد ورد فيها أنه مخزومي. 

(5) أي قال له: اصحبني لعلك تصيب من الصدقة» فقال أبو رافع: حتئ أسأل 
رسول الله صلئالله عليه وسلم. 

وأبو رافع القبطي هذاء هو مولئ رسول الله صائ الله عليه وسلم يقال: اسمه 
إبراهيم» وقيل: أسلمء وقد أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد ما بعدهاء توفي 
بالمدينة قبل عثمان أو بعده بيسير. انظر: الإصابة 57/5 » الترجمة: ."91١‏ 


(0) أخرجه أبو داود الحديث: ١56٠‏ (599-75948/75) والترمذي الحديث: 
1 (47/7) وصححهء والطحاوي في شرح معاني الآثار 7/5. 


و0* كتاب الزكاة 


كيسان» أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال له: (إنا أهل بيت لا نتأكل 
الصدقة» وإن موالي القوم من أنفسهم. فلا تأكل الصدقة»"''. 

مسألة : [حد الغنئ المحرم للصدقة]"" 

قال : (والغَنيُ الذي تحرم عليه الصدقة: هو الذي يملك المقدار الذي 
تجب عليه به صدقة الفطرء وهو من يملك فضلاً عن مسكنه وخادمة 
وكسوته» وما يتأثث به في منزله ما يساوي مائتي درهم). 

قال أبو بكر : روي في ذلك أخبار مختلفة. 

روئ أبو كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه سمعت 
رسك 4 ساك لغيه وسلن يقرله تشع سأل اناس عن لق بي 
فإنما يستكثر من جَمّْر جهنم». قلت: يا رسول الله! ما ظَهْر غنا؟ قال: «أن 
يَعلم أن عند أهله ما يعَديهم ويعشيهم) ". 

وروئ عطاء بن يسار عن رجل من بني أسيك قال أتبة: .رسول الله 
صلئى الله عليه وسلم درل لرجل: «مَن ساك الناس منكم وعنده 
أوقية أو عدلهاء فقد سأل إلحافا». 


6ن 0 0 
والاوقية يومئذ أربعون درهما . 


.4/7 أخرجه أحمد في المسند 6/7 :. والطحاوي في المصدر السابق‎ )١( 

.58/7 بدائع الصنائع‎ »١5/7” المبسوط‎ »16١/7 راجع: الأصل‎ )١( 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١5/7‏ وأبو داود في السئن 
الحديث: .)58٠١/7( ١579‏ 


(5) أخرجه أبو داود ١771‏ (779-778/75)» والنسائي في السئن المجتبئ» 
الحديث : 06”» (2)98/6 والطحاوي فى المصدر اسايق /1. 


كتاب الزكاة 0١‏ 


دلا سال عبد نسالة وعنذده ما يعنيه ) إلا حاءت 0 أو ا أو 
خدوشا”” في وجهه يوم القيامة». قيل: يا رسول الله! 


وما غناه؟ قال: (اخمسول ديكيا أو حسابها من الذهبت)”*'. 

وروئ عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزيئنة أنه سمع 
النبي صالى الله عليه وسلم يقول: «مَنَ سأل وله عِدّل خمس أواقي: سأل 
اانا 

وقد ذهب إلىْ كل مقدار روي في هذه الأخبار قوم» وليس في 
شيء منها دلالة علئ إثبات من يحل له أخذ الصدقة الواجبة؛ لأن 
أكثر ما فيها كراهية المسألة» ونحن نكرهها أيضاء ولا نكره له أخذها 
بغير مسألة» كما قال النبي صلئ الله عليه وسلم في حديث عمر رضي 
الله عنه : «مَنْ أكاة شىء من هذا المال من غير ينا ل ولا إشراف 


.67١/57 الشين: العيب. انظر: النهاية‎ )١( 

)١(‏ الكدوح: جمع: كدح» وهو هنا كل أثر من خدش أو عض. انظر: النهاية 
١‏ . 

() الخدوش: جمع خدشء» يقال: خدشه أي خمشه وخدش الجلد أي مزقه. 
وقشره بعود ونحوهء والمراد هنا: ذلك الأثر نتيجة القشر والخمش والتمزيق. انظر: 
النهاية »١5/57‏ والقاموس المحيط ص57”/. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2788/١‏ وأبو داود ١577‏ (507851/1//75). 
والترمذي الحديث: )5٠/7( 56٠‏ وقال: حديث حسن. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 5 /178. 


0 كتاب الزكاة 
3 5300-0 لل 
نفس © فليقبله» 5 


* والدليل على صحة قول أصحابنا: قول النبي صاى الله عليه وسلم: 
0 ا ا ع عن سس 
«أمرت أن آخذ ون وأردّها في فقرائكم)”'". 


0 الناس صنفين : أحدهما أغنياء مأخوذ منهم ) والآخر فقراء 
مردود اعليي ١‏ 1200 فلا زكاة عليه بالاتفاق م 
فدل أنه في حيز الفقراء. 


وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «أعطوا السائل وإن 
0 

وعمومه يقتضى جواز إعطائه سائر الصدقات». فهذا يدل على أن 
رس الركوب لا يُعتدٌ به في حصول الغِنئ» فقلنا علئ هذا: كذلك 
المسكن والخادم؛ لأن التجاجة التهما أمس منها إلئ الفرس 

ويجوز أن يعطئ الفقير من الزكاة» مكتسبأً قويأ كان أو غير ذلك» 
وذلك لقول الله تعالئ: #إنّمَا ألصَدَقَنتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكينَ #”*'. وقال 


٠١55 ومسلم الحديث:‎ 2)075/7( ١1٠5 أخرجه البخاري الحديث:‎ )١( 
.)77/0( 

() سبق تخريجه. 

(*) انظر: بداية المجتهد 5/ل/ا"ا» والمغني 27١9/5‏ ؟١5.‏ 

(:) أرسله مالك فى الموطأ الحديث: ” (4947/7)». وأخرجه أحمد فى المسند 
0١‏ . وأبو داود 5-7 (/*2» قال المناوي في فيض القدير: تاه غير 
فوي. 

.5٠ التوبة:‎ )0( 


كتاسة الزكاة بس نبب 


لِنْمُقَراءِ ليت أحَصِرُوا ف كبيل ألو 4"'. ولم يفرّق بين القوي 
في بدنه والضعيف منهم. 

وهذا يدل أيضاً على أن من له المسكن والخادم وثياب الكسوة يجوز 
أن يعطئ من الصدقة؛ لأن الجاهل بحالهم لا يحسبهم أغنياء إلا ما ظهر”" 
من حالهم في الكسوة والأثاث مما يشبه حال الأغنياء. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم» وأردّها في فقرائكم»”". ئ 

ولم يفرق بين الضعيف والقوي. 

وقد كانت الصدقات تحمل إلىئْ النبي صلائ الله عليه وسلم فيعطيها 
أهل الصّفة”*» وهم أقوياء يحضرون المغازي مع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلمء ويقاتلون فيها. 


سل سر 


.737/7 البقرة:‎ )١( 

(؟) جاءت العبارة في الأصلين المخطوطين هكذا: (لأن الجاهل بما لهم لا 
يحسبهم أغنياء إلا وما ظهر من حالهم في الكسوة والأثاث يشبه حال الأغنياء)» وقد 
تم تصحيح العبارة كما أثبت من أحكام القرآن للمصنف .557/1١‏ 

(77) سبق تخريجه. 

(5) الصفّة هي مكان مظلل في مؤخرة المسجد النبوي» أعد لنزول أضياف 
عاض ال راء اير لوراك للقي قاقر انب يوان .زر لسرت عط الل بقلي طلم 
ويلازمونه لتعلم العلم والجهاد معه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 7//ا. 
وصحيح البخاري الحديث: 71*84 (1811-11117/7). 


م كتاب الزكاة 
صدقاتهم سلمة بن صخر رضي اللدفنة "بو كان صيحيها توا 

ومن لدن النبي صاى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتصدق الناس على 
الفقراء الأصحاءء ويضعون فيهم زكوات أموالهم من غير نكير من أحد من 
الفناقي وو لكلف يهان فاعلفة نضان |جمافا” . 

وروى عبد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من قومه أنهما أتيا النبي 
صلئ الله عليه وسلمء فسألاه من الصدقة» فرآهما جَلدين » فصعّد فيهما 
النظر وصوب»”" فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني» ولا 
لقوي مكتسب»””'» فدل على معنيين : 

أحدهما: جواز الصدقة علئ القوي الصحيح. 

والآخر: كراهة المسألة لمن كانت هذه صفته؛ لأنهما لو لم يجز أن 
يُعْطيا لما قال لهما: «إن شكتما أعطيتكما»". 

ومعنئ ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم من قوله: «لا تحل 
الصدقة لغني» ولا لذي مِرَةٍ سوي")"'': فإنه في ذي اليرة السوي علئ وجه 


)١(‏ انظر في ذلك: صحيح البخاري الحديث: 6081 (777720/0) وفيه قصة 
طريفة ومعجزة من معجزاته صلئ الله عليه وسلم حيث كفئ قَدَح لبن واحد جَمُعا 
كثيراً من أهل الصفة» وفيهم أبو هريرة رضي الله عنهم. 

(0) لم أقف على هذا الإجماع. 

(0') سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

(9) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود ١75‏ (7586/7)» والترمذي الحديث: 5907 (57/7) وحسنه. 


الكراهة» لا علئ الحتم» للدلائل التي ذكرنا. 

مسألة : [عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد]"'' 

قال أنو حتف <زولا تعطق الرمع من كان تهالهوالذا وق علا بولا 
ولدا وإن سَفل). 

والأضل قد أن كر ع لتعوو لذشني ادن ليجو أنتيعطه الركاةة 
لآنه لما جعل ما شهد به لهء كأنه حصله لنفسه بشهادته. وكان عليه أن 
يُخرج الزكاة عن ملكه إخراجاً صحيحا: لم يُجْره أن يعطيّ هؤلاء؛ لأنه لم 
يخرج عن ملكه إخراجاً صحيحاًء إذ جعلت شهادته به له» كشهادته فيما 
ٍ له اسه 

مسألة : [حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر]”" 

قال: (ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة» 
وقال أبو يوسف ومحمد: تعطيه). 

لأبي حنيفة: ما قدّمنا من بطلان شهادتها له وكما لم يعطها هو لَهذه 
العلة» كذلك لا تعطيه لوجودها. 

فإن قيل: سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي 
صلئ الله عليه وسلم عن الصدقة عليه. وعلئ أيتام لأختها في حجرهاء 


.591/7 بدائع الصنائع‎ »١١/7 المبسوط‎ 2177 0١58/7 راجع: الأصل‎ )١( 
في «ق): يخصه.‎ )0( 
.59/7 بدائع الصنائع‎ »١1١/7 المبسوط‎ »١59/7 راجع: الأصل‎ )*( 


بم كتاب الزكاة 


فقال: «لك أجران: أجر الصدقة» وأجر القرابة)”''. 

قيل له: كانت صدكة تطوع. وألفاظ الحديث تدل عليه؛ لآن ذلك 
كان في حال ما حث الف 0 عليه وسلم القيناء بعل الصندقة: 
فقال: «اتصدقن ولو هن خلكن»""..وهذا يدل علي أنها كانت تطوعاً. 

فإن قيل: قد روي «أنها سألته عن طَوْق لها فيه عشرون مثقالاً ذهباً: 
فأؤدي زكاته؟ قال: نعم. بوي فقالت: فإن في حجري بني أخ لي 
يتاماًء أفأجعله فيهم. قال : : نعم" 5 '» فأخبر أنه كان من الزكاة. 

قيل له: ليس في هذا الحديث ذكر إعطاء الزوج» وإنما ذكر إعطاء بني 
أخيهاء ونحن نجيز ذلك» والحديث الذي فيه ذكر الزوج ليس فيه ذكر 
الزكاة. 

مسألة : [دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها]!* 

قال أبو جعفر : (ومّن دف زكاته إلئ رجل علئ أنه فقير» ثم تبيّن بعد 


ذلك أنه غني » أو أنه ذمي. أو ابوق المعطي : أجزأه في قول أبي حنيفة 
ومحمد). ‏ 


أ 
[ 


يجزيه في الكافرء والابن). 


.)594-541/7( 31٠٠١ ومسلم‎ ,)077/17( ١91 أخرجه البخاري‎ )١( 

)وو ادي العاف تتتريكه اننا 

(") أخرجه الدارقطنى فى السئن 0-7 »)١١9-١١8/75(‏ وقال: الصواب موقوف 
مرسل»ء رت ادا 3300 

(:) راجع: الأصل .١5١/7‏ المبسوط ”17/7. بدائع الصنائع 00/7. 


كتاب الزكاة /1 م 


قال الشيخ”'': والصحيح من قوله هو الأول. 

* (وقال أبو يوسف: لا يجزيه فى شيء من ذلك). 

لا حنيفة: حديث معن بن يزيد رضي الله عنهما «أن أباه أخرج 
دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل» قأخذها”''» فقال”": والله ما إياك 
أردت» فقال النبي صائ الله عليه وسلم: يا معن لك ما أخذت» ويا يزيد 
ا 

فهذا يدل من وجهين علئ ما قلنا: 

أحدهما: أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي؟ 

والثاني: قوله: «لك ما نويت»: فدل على جوازها إذا نوئ الزكاة. 

* ومن وجه النظر: أن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صحيحة 
بحال من غير ضرورةء وهي التطوع. فإذا أرادها باجتهاد: أجزأه. 
كالصلاة إلى غير الكعبة» لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال» جازت 
إذا أداها باجتهاده وإن تبيّن له أنه صلاها إلى غير جهتها. 

فإن قيل: الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماءء 
ولو صلئ في ثوب على أنه طاهرء ثم تبين له أنه نجس: لم تجزئه. 

قيل له: لا يلزم على اعتلالنا؛ لأنا قلنا: إنها تكون صدقة صحيحة من 


)١(‏ أي الشارح الجصاص رحمه الله. 
(0) أي أخذها معن بن يزيد. 

فر أي يزيك: 

(5) أخرجه البخاري ١577‏ (511/7). 


04 كتاب الزكاة 
غير ضرورة» والصلاة في الثوب النجس لا تجزئ إلا من ضرورة.ء 
وصدفه التطوع تجزئ علا الأب والأم والذمي والغنى من غير ضرورة» 
كما تجزئ صلاة الراكب إلى غير القبلة تطوعا من غير ضرورة. 


2 2 3 


آخر كتاب الزكاة 


كان الصيام 4 


كتاب الصيام 


مسألة : [رؤية هلال رمضان]"" 

قال أبو جعفر: (وإذا مضئ من سان ضع وعشروة نوما .طاب 
الهلال» فإن رتي: فقد وجب الصومء وإن لم يرَ: أكمل شعبان ثلاثين 
يوماء ثم استقبل الصيام)”". 

وذلك لما حدثنا دعلج قال: حدثنا إبراهيم بن طالب قال: حدثنا 
إسحاق قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح 
عن عبد الله بن أبي قيس قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: 

«كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
يتحفظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان. فإن غم عليه : عد ثلاثين يوماء 
ثم صام)” ". 


.8١/5 المبسوط ”55/7» بدائع الصنائع‎ 285٠١١ .»199/7 راجع: الأصل‎ )١( 
مختصر الطحاوي ص'67.‎ )0( 
57“”0 ومن طريقه أبو داود‎ .١594/5 وأخرجه أحمد فى المسند‎ )0( 


(0/55/5» وقال الدارقطني: «هذا إسناد حسن صحيح». كما في السنن 
2216 )2. 


2036 كتاب الصيام 


وروئ حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا 
لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينكم وبين منظره سحاب أو قثّرة: 
د ثلاثيه)”'. 

وروئ منصور بن المعتمر”" عن ربعي بن حراش عن حذيفة"" رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "لا تَقَدّموا الشهر حتوا 
تروا الهلال» أو تكملوا العدة» ثم صوموا حتئ تروا الهلال» أو تكملوا 
العلة 71 


وقد روي في بعض الأخبار: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن 
غم عليكم : دنا شعبان ثلاثي »)0 

وقد أفادت هذه الأخبار معاني : 

منها: أن الشهر حكمه أن يكون ثلاثين» إلا أن يرئ الهلال قبل ذلك» 
فيكون تسعة وعشرين» وهذا يجب اعتباره في سائر الشهور. 

ومنها: أن يوم الشك محكوم له أنه من شعبان» لقوله صائ الله عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود لاا “7 (”50/7/). والترمذي 788 (”/7/7). وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(؟) في (د): النعمان. 

(9) في (ق): عكرمة. 

(5) أخرجه أبو داود 777 (7554/7)». والنسائي في السنن المجتبئ» 5١70‏ 
.)١76/5(‏ 


(5) أخرجه البخاري ١8٠١‏ (575/7). 


كتاب الصيام 6٠١‏ 


وسلم: «صوموا لرؤيته» فإن غم عليكم» فعدّوا شعبان ثلاثين»'". 

وزلال علي قولف دلا تعلامو] نهو عفتن قرزا الهيللال»1. 

مسألة : [النية للصوم]"" 

قال أبو جعفر : (ويّحتاج من عليه الصيام أن يَنُويه من ليلةٍ كل يوم. 
أو فيما بعدها من ذلك اليوم قبل الزوال). ظ 

قال أبو بكر : الصوم على ثلاثة أضرب: 

صوم مستحق العين» وهو شهر رمضان» والرجل يقول: لله على صوم 
غد» أو يوم بعينه: فهذا يجوز فيه ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثاني : صوم التطوع . وهو بمنزلة الصوم المستحق العين في جواز 
ترك النية فيه من الليل إذا نواه قبل الزوال. 

والثالث: ما كان منه في الذمة» فهذا لا يجزي إلا أن ينويّه من الليل» 
مثل قضاء رمضان» وصوم الكفارات» والنذور. ونحوها. 

فلنبدأ بالكلام في وجوب النية لصوم شهر رمضانء إذ كان أهل العلم 
ا 

1 - 599 ع 7 5 5-3 20431 

فمنهم من لا يوجب النية فيه رأسأء وهو قول زفر بن الهذيل ". 

ومنهم من يوجبها في أول ليلة من الشهر دون سائر الأيام. وهو مالك 


() سبق تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه قريباً. 

(*) راجع: الأصل 777/7» المبسوط 2594/7 بدائع الصنائع */81. 
(5) راجع لقول زفر: بدائع الصنائع 87/7. 


للا كتانت الصيام 


بن أنس”'» والدليل علئ أن مِن شرط الصيام النية» أنه فرض مقصودٌ 
لعينه» كالصلاة والزكاة والحج وسائر الصيام الذي في الذمة. 

فإن قيل: الوضوء وغسل الجنابة فرضان ويجزيان بغير نية. 

قيل له: مِن قِبَّل أنهما ليسا فرضين مقصودين لأعيانهماء وإنما يلزمان 
لأجل الصلاة» فلا تلزم علئ ما ذكرنا. 

ووجه آخر: وهو أن صوم هن عبان 1 مله اسسكوة تروان نولا 
يصير قربة إلا بالنية. 

والدليل علئ ذلك أن من أمسك عما يمسك عنه الصائم في غير شهر 
رمضانء لم يكن صائما تطوعا ما لم يكن منه نية للصوم؛ فدل علئ أن من 
شّرط صحة الصوم: وجود النية. 

فإن قيل: لما كان مسرا جا هيوان باصيية اشنية 
أعضاء الطهارة من حيث تعين الفرض فيهاء فلم يحتج إلى وجود النية في 
صحة وقوعها. 

قيل له: قد بينا أن الطهارة ليست مقصودة لعينهاء وإنما قيل لنا: لا 
تصلوا إلا وأنتم علئ طهارة» كما قيل لنا: لا تصلوا إلا مع ستر العورة. 
ولا تصلوا إلا على مكان طاهرء فلا يقتضي ذلك إيجاب النية في صحة 
وقوع هذه الأشياء» والصوم فرض مقصودٌ لعينه لا يتميز مما ليس بفرض 
إلا بالنية. 


ع 


ألا ترئ أن مَّن أمسك عما يُمسك عنه الصائم من غير نية الصوم» لم 


.555/١ الشرح الصغير‎ »558/١ انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 


كتاب الصيام 5 


يكن ضائماً تطوعا”" 2 ومن تطهر يريد به التبرد أو تعليم غيره: كان متطهرا 
يجوز به أداء الصلاة مع عدم نية الطهارة. 

وإنما قلنا إنه يحتاج لكل يوم إلى نية مجددة؛ لأنه يخرج من الصوم 
بدخول الليل» قال النبي صاى الله عليه وسلم: (إذا أقبل الليل من هاهناء 
وأدبر النهار من هاهناء وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم»'". 

وإذا خرج من الصوم بالليل» احتاج إل دخول فيه في اليوم الثاني» 
والدخول في الصوم ابم 1 بالنية» كما لا يصح في ابتداء الشهر إلا 
بوجود النية» ألا ترئ أن من صام الشهرين المتتابعين» لها سان كل 
يومين منه ليل يخرج من الصومء افتقر في صحته إلئ تجديد النية لكل 
يوم. 

فإن قيل: لما لم يتخلل شهر رمضان صوم من غيره. أشبه أربع 
الا ا ا 0 اكتفي فيها بإيجاد النية 
في أول الصلاةء» ولم يحتج إلى تجديدها لكل ركعة» كذلك صوم شهر 
رمضان. 

قيل له: هذا منتقض بصوم الظهار؛ لأنه لا يتخلله صوم من غيره. 
ولم يستغن مع ذلك عن تجديد النية لكل يوم. 

وأيقيا :فاق :ركفاك ضزلةة الخلور بمشعولة بتعحريينة واتجلاة + فاكتقن فيها 
بنية واحدةء إذ لم يخرج منها بانقضاء كل ركعة» وأما صوم شهر رمضان 
فإنه يحصل مفطراً منه بالليل حتماء فيحتاج إلئْ دخول مبتدأ لليوم الذي 


)١(‏ فى «ق»: متطوعا. 
(؟) أخرجه البخاري ١861‏ (591/7). ومسلم .)7175/5(1١١١١‏ 


5٠‏ كتاب الصيام 


يليه» فأشبهت الصلاة الصلاتين من هذا الوجه. وصوم الكفارة وسائر 
الفروض. 

يصل: 

وإنما قلنا إنه يجوز ترك النية من الليل في صوم شهر رمضان إذا نواه 
قبل الزوال» لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء 
إلى أهل العوالي فقال: «مَن أكل: فليّمسكء ومن لم يأكل: فليصم بقية 


000( 
يومه) . 


فأمر الآكلين بالإمساك» ومن لم يأكل بابتداء الصيام من بعض النهار. 
فصار ذلك أصلا في جواز ترك النية من الليل في كل صوم مستحق العين: 
إذ كان صوم عاشوراء مستحق العين للفرض في ذلك الوقت» لما روئ 
ابن عمرء وعائشة رضي الله عنهم «أن النبي صائ الله عليه وسلم أمر 
الناس بصيام يوم عاشوراء أول ما قلم المدينة» ثم نُسخ بشهر رمضان»2. 

وفي بعض الألفاظ : «فلما نزل شهر رمضان: كان مَن شاء صام» ومن 
شاء أفطر»””» ومعلوم أنه لم ينسخ إباحة فعل الصومء ولا كونه قربة: 
وإنما سخ الإيجاب. 


فإن قيل: قد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه قال: «من أكل 


.)798/7( ١١75 أخرجه البخاري 4 (597/5)., ومسلم‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري 117/97 (579/7)؛ ومسلم 
في الصحيح ١١١5‏ (2)0797/7 وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في 
227١ 5/7( 1/‏ ومسلم برقم: ١١74‏ (07947/7. 

(7)ا عند سم والخازي كماسيق تخريييةه الفا 


كتامه الصيام 5٠0‏ 


ضيه رقدة ا ووه "2 فإن مهار أن وهر بالصيام مع الأكل» ولم يدل ذلك 
على أن تَرْك الأكل ليس من شرائطه. فكذلك يجوز أن يكون الذين لم 
يأكلوا مأمورين بالصومء ولا يدل ذلك علئ أن وجود النية من الليل في 
الصوم المستحق العين ليس من شرائطه. 

قيل له: ما روي من قوله صائ الله عليه وسلم: «مَّن أكل فليصم»: 
متا فلِيَسسك على ما روي في الخبر الآخر؛ لأن الصوم هو الإمساك. 
ولم يكن ذلك صوماً شرعياً على الحقيقة» وذلك لأنه قد روي في بعض 
الأخبار «أن النبي صائ الله عليه وسلم أمَرَ الآكلين بقضاء يوم». 

وهو ما حدثنا عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: 

حدئنا شعبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قال: أتيت النبي 
صلئ الله عليه وسلم يعني يوم عاشوراءء فقال: «صمتم يومكم هذا؟ قالوا: 
لا. قال: «فَأَتَمُوا يومكم هذاء واقضوا)”". 

فثبت أن الآكلين منهم لم يكن لهم صومء وأنهم إنما أمروا بالإمساك 
من غير صوم. 

فإن قيل: إنما جاز لهم ترك النية من الليل؛ لأنه كان صوماً مبتدءا 
لزمهم فرضه في بعض النهارء ولم يكن وجوب الفرض متقدماء فيلزمهم 
تقديم النية من الليل» فلذلك جاز أن يؤمروا بابتداء صيام في بعض النهار. 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً من حديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنهاء وهذا لفظ 
حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح ١9٠١7”‏ 
١6/59‏ 7). 

(؟) أخرجه أبو داود /51 75 .)87١/17(‏ 


قبل له: لو كان وجود النية من الليل من شرائط صحة الصوم». لكان 
عدمها مانعا من الصوم. ولم يكن يختلف فيه الفرض المبتدأ والفرض 
الذي تقدم وجوبه» كما أن تَرّك الأكل لما كان من شرائط صحة الصوم»ء 
كان وجوده مانعا من صوم عاشوراء»ء ولم يختلف فيه حكم الفرض المبتدأ 
والمتقدم الوجوب. فلما أجاز الصوم مع ترك النية من الليل» ولم يجزه 
مع وجود الأكل» دل علئ أن ما كان مستحق العين من الصوم لم”'' يفتقر 
فى صحته إلىئْ وجود النية من الليل. 

فإن قيل: يجوز أن يكون النبي صا الله عليه وسلم أمر الذين لم 
يأكلوا بالصوم الذي هو الإمساك كما أمر الآكلين. 

والثاني : أنه أمر الآكلي. ؛ بالقضاء ء دول عيرهمء 520000 لم 
يتقدم فيه الأكل منهم صوماً صحيحاء لكانوا مأمورين بالقضاءء فهذا يدل 
علىئْ سقوط هذا السؤال. 

فإن قيل: كيف يستدل بصوم عاشوراء على صوم شهر رمضان» وهو 

قيل له: جهة الدلالة على ما قلنا صحيحة» من قبل أن الأمر بصوم 
عاشوراء قد انتظم أحكاماء منها: لزوم فرضهء ومنها: أن كل صوم 
مستحق العين يجوز ترك النية فيه من الليل» فإذا نسح الوجوب» لم ينسخ 


)١(‏ فى «د»: لا. 


كتاد الصيام اه 


ألا ترئ أن الصلاة إلى بيت المقدس منسوخة» ولم يوجب نس 
التوجه إليه نسخ سائر أحكام الصلاة»ء وكذلك فرض صلاة الليل 


منسوخ”' أ ولم يوحت ذلك سح أحكام الصلاة كلها. 


ولعين " يملنة الاستد لال بقوله تغالر/ : #قافرهوا ما يشر مِنَ لقان 74" 
علئ وجوب فرض القراءة في سائر الصلوات» وإن كان فرض صلةة الليل 
قد نُسخ», فكذلك ما وصفنا من أمر صوم يوم عاشوراء. 

فإن قيل: لما كانت النية شرطأً في صحتهء كان عدم النية في أوله 
كوجود الأكل فته فلما كان وجود الأكل منه مائعا من .صحة .ياقي آخر 
النهار صوماء فكذلك عدم النية. 

قيل له: ليس كذلكء» من قبّل أنه قد جاز صوم التطوع بنية مبتدأة في 
بعض النهارء ولم يكن عدم النية في أول النهار بمنزلة الأكل فيه» فدل 
علىئ فساد اعتلالك» وصح أن عدم النية في أول النهار لا يمنع كون باقي 
آخر النهار صوما صحيحا فيما كان مستحق العين. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع علئ جواز صوم التطوع بنية مبتدأة 
في بعض النهار””'» والمعنىئ فيه أن الذي يحتاج إليه في صحة صوم التطوع 
إنما هي نية الصوم فحسب. 

.4758/7 انظر: أحكام القرآن للمؤلف‎ )١( 

(؟) في «د): فإنه لا يمتنع. 

(5)المدما +5 

(:) نقل صاحب المغني الخلاف في ذلك. انظر: المغني .55٠/5‏ 


:١‏ كثاتت الصيام 


وكذلك عندنا في صوم شهر رمضان الذي يحتاج إليه منه وجود نية 
الصوم فحسبء» فوجب أن تكون نية مبتدأة في بعض النهار قبل الزوال. 

وإن شئت نصبت المعنئ في التطوع أنه متعلق بالعين ليس في الذمةء 
وكذلك صوم رمضان متعلق بالعين لا في الذمة» فكان بمنزلة التطوع في 
جواز ترك النية فيه من الليل. 

فإن احتجوا بما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: لضام امو لوي لصم من الليل)”''. 

قيل له: هذا محمول علئ ما كان في الذمة من الصومء بالدلائل التي 
قدمنا ؛ لأنه متئ أمكننا الجمع بين دلائل الأخبار وإثبات فوائدهاء لم يجز 
لنا إسقاط بعضها ببعض» والاقتصار علئ حكم واحد منها دون سائرها. 

وكما لم يمنع هذا الخبر من صحة صيام التطوع بنية يبتدئها في بعض 
النهارء كذلك لا يمنع صحة صيام شهر رمضان بنية يبتدئها من بعض 
لقان 

وأيضاً يحتمل أن يريد: لا صيام تام كامل إلا أن ينويّه من الليل؛ لأنه 
مسو ع اااي لسري إلا ليه لوعن ابر وإذا نوئ في 

بعض النهار: لم يستحق الثواب علئ ما تقدم من الإمساك في آخر النهار 
ول نه السرم 


ن وإنما شرط أصحابنا وجود النية قبل الزوال» ولم يعتبروا وجودها 


)١(‏ أخرجه أبو داود 55054 (87/17). والترمذي ٠/ا )٠١8/#8(‏ وقال: 
حدية خفضة بحديك لا تعرقه فرفوعا الآمن هذا الوح وقد روي عن نافع عن ابن 


كتاب الصيام 61 


بعد الزوال» من قبل أن موجبي النية لكل يوم من ضيام شهر رمضان على 
قولين: 

منهم من شرطها في الليل» ومّن أجاز تركها من الليل» وشَرَطها في 
بعض النهارء فإنما أجازها إذا نواه قبل الزوال» ولم يقل منهم أحد أنه 
يجزيه بعد الزوال» فسقط هذا القول. وثبت أنها مشروطة قبل الزوال من 
حيث كان ما عداها من شرطها يعد الزوال خلاف الإجماع. 

[النية لصوم التطوع : ! 

* وأما صوم التطوع: فإن الأصل في جواز ترك النية فيه من الليل ما 
حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل بن موسئى قال: حدثنا 
مسلم''' بن عبد الرحمن السلمي البلخي قال: حدثنا عمر بن هارون عن 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
النتبي صلئ الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصومء فيبدو له. 
فيصوم». 

وروي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان 
ربما دخل عليها فيقول: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لاء فيقول: فإني إذا 


0 
[النية لصوم ما في الذمة :] 


* وأما ما كان فى الذمة من الصيام» فإنما احتيج فيه إلئ إيجاد النية 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للمؤلف »١54/١‏ تذكرة الحفاظ 275١/١‏ وتهذيب 
التهذيب /457/17. 
(؟) أخرجه مسلم الحديث: »)8١08/75( ١١65‏ وأبو داود 5١500‏ (655/7). 


56 كتاب الصيام 


من الليل» لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لا يبت الصيام 
من الليل)”''. 

وعمومه ينتظم سائر الصيامء إلا أنا خصصنا منه الصوم المستحق 
العين والتطوع بما ذكرناء وفي”'' حكم العموم ما" كان في الذمة. 

مسألة : [إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر]”*' 

قال أبو جعفر : (ومّن نوئ الصوم في الليل من شهر رمضان» فأغمي 
عليه قبل الفجرء وأصبح كذلك: أجزأه صوم ذلك اليوم). 

لأن النية قد صحت له من الليل» وليس شرط صحة الصوم أن تكون 
النية مقارنة لأوله؛ لأنه لو نوئ» ثم نام وانتبه بعد ما أصبح: صح له 
الصومء كذلك الإغماء في هذا بمنزلة النوم. 

ميالة 7+ 

قال : (ومن سافر قبل الفحر : فله الإفطار) . 

لقول الله تعال: « هبن كرك ِنَم يريا أو عَلَ سَمر َه 


ه20 . 


1١ 
2 
ع0‎ 


)١1(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(؟) في (د): ونعني حكم إلخخ. 

(*) في (اد»: فيما. 

(5) راجع: الأصل »7١7/7‏ المبسوط .7١/7‏ بدائع الصنائع 87/7 » 88. 
(5) راجع: الأصل »7508-7١7/7‏ المبسوط 7/7. بدائع الصنائع 15/7. 
0 البقرة: .١185‏ 


كتاب الصيام 6:١١‏ 


* قال : (ومّن سافر بعد الفجر: لم يُفطِر ذلك اليوم. فإن أفطر مِن 
عذر أو من غير عذر: كان عليه القضاءء وليس عليه الكفارة). 

وإنما لزمه صوم ذلك اليوم؛ لأنه قد دخل فى الجزء الأول منهء فلزمه 
تصحيحه بصوم بافي آخير النهارء لقول الله تعالئّ: ولا موا أعرلك 374 
وفي إفطاره إبطال للجزء المفعول من الصوم أن يكون صوما شرعياء إذ لا 
يصح صوم أوله إلا بصوم باقي أجزائه. 

وإنما لم تجب عليه كفارة: من قبل أن كفارة شهر رمضان تسقط 
بالشبهة كالحدود؛ لأنها عقوبة. 

والدليل علئ ذلك: أنها لا تستحق إلا بضرب من" '' المأثم 
كانت الحدود مما تسقط بالشبهة» كان كذلك كفارة شهر رمضان. 


٠‏ فلما 


وإذا ثبت ذلك: قلنا: إن حال السفر في الأصل لما كانت حالاً تبيح 
الإفطارء صار وجودها شبهة في سقوط الكفارة؛ وإن لم تبح له الإفطار 
في هذا اليوم بعينه في السفرء كما أن الملك والنكاح لما كانا سببين لإباحة 
الوطعرلة» كان وج دهما مالعا مره وعوته العلن: وأيضاً: لم يُبحا الوطء 
في حال الحيض والنفاس. 

مسألة : [مَن أكل أو شرب ناسياً لم يفطر]”" 


ع 


قال : (ومّن أكل أو شرب أو أتئ ما سوئى ذلك مما يمنع منه الصائم 
)١(‏ محمل 77 

(5) في «ق»: إلا مع المآثم. 

(*) راجع: الأصل 5 المبسوط 50/7» بدائع الصنائع 41-40/7. 


؟ 5١‏ كتات الصيام 


في شهر رمضان نهاراء ناسياً لصومه: فلا قضاء عليه» ومضئ في صومه). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئى قال: 
حدثنا هوزة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن حلاس ومحمد بن سيرين عن . 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا صام 
أحدكم يوماً فنسي فأكل وشرب: فليتم صومه. فاننا أطعمة الله سا . 

وحدثنا دعلج بن أحمد حدثنا'” ابن أحمد الحضرمي قال: حدثنا 
محمد بن مرزوق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «مَن أكل ناسياً في شهر رمضان: فلا قضاء عليه ولا 
ار 

وروئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي 
صل الله عليه وسلم فقال: إني نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم» فهل 
على قضاء؟ قال: «ذلك طعام أطعمك الله وسقاك» ". 


١١550 ومسلم في الصحيح‎ .)587/75( ١47١ وأخرجه البخاري‎ )١( 
.)8094/5( 


(1) هذا السند مما تفردت به «د»» وقد ورد فيه اسم علم ما استطعت أن أتبينه 
بسبب سوء التصوير. 

(9) أخرجه الدارقطني في السنن 58 .)١78/7(‏ والحاكم في المستدرك 
0١‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن 7١5‏ (178/:7)» وذكره الترمذي في أحاديث 
البان :1/7 


كتاب الصيام ٠ع‏ 


فهذه الآثار تنفي وجوب القضاء علئ الناسي؛ لأن قوله: «فليتم 
صومه»: يقتضي أن يكون صومه الأول باقياً حتئ يصح إتمامه. ونص في 
الخبر الآخر على نفي القضاء. 

وأيضاً: قد اتفق فقهاء الأمصار علئ أن أكْلَ الناسي لا يفسد صوء 
التطوع'''» فوجب أن يكون الفرض مثله؛ إذ لا يختلفان في أن ترك الأكل 
من شرائط صحتها. 

والقياس عند أصحابنا يوجب القضاء عل الأكل ناسياء كما لو أكل 
في صلاته ناسياء أو جامع فيها ناسياً؛ لأن أكثر أحوال النسيان أن يكون 
عذرا في إباحة الأكل» والعذر لا يسقط القضاء كالمريض والمسافر» وكما 
لو نسي الصوم رأساء أو أفطر وهو يرئ أن الشمس قد غابت»ء ثم عَلِم أنها 
لم تَغِبِء أو تسحر وعنده أن الفجر لم يطلع وقد طلع؛ إلا أنهم تركوا 
القياس للأثر» وقد بِينًا فيما سلف أن الأثر مقدّم على النظر”". 

فإن قيل: فهلا قست عليه المكره علئ الأكل» والذي يفطر وهو يرئ 
أن الشمس قد غابت» بعلة أنه لم يقصد إلئ إفساد الصوم بالأكل. 

قيل له: هذا السؤال ساقط عنا من وجهين : 


)١(‏ صح الإجماع علئ أن الإفطار ناسياً في نهار رمضان لا يفسد الصوم. انظر: 
المحلئ 707/57 المسألة: 57 ونيل الأوطار 707/54» أما النص على صوم 
التطوع فلم أعثر علئ من نقل هذا الإجماع. والله أعلم» وعند المالكية يجب القضاء 
إذا أكل أو شرب ناسياً ‏ فرضاً كان الصوم أم نفلاً - راجع: المعونة للقاضي 
عبد الوهاب »5!/١/١‏ والمدونة .١186/١‏ 

() راجع من هذا الكتاب: باب ما يكون به الطهارة» مسألة: الوضوء بالنبيذ. 


5١5‏ كتاس الصيام 


أحدهما: أنا لا نقيس علئ المخصوص إلا أن تكون علته مذكورة في 
فإن قيل: قوله: «إن الله أطعمك وسقاك)»: تنبيه على العلة. 
ش قيل له: فهذه العلة غير موجودة في الأكل والشرب مكرها. 

والوجه الآخر: أن هذه العلة منتقضة لوجودها في الحيض» مع 
فإن قيل: قد جعلت الجماع كالأكل والشرب في حال النسيان. 

قيل له: لم نلحقه به من جهة القياس » وإنما جعلناه مثله بالاتفاق؛ 
منهم من يقول يفطره الأكل ناسياء وكذلك الجماع. 

ومنهم من يقول: لا يفطره واحد منهما. 

فاتفق الجميع علئ اتفاق حكم الأكل والجماع في صحة الصوم معهما 


أو فسادة”. 

فلما صح عندنا أن الأكل ناسياً لا يفطره: كان الجماع مثله بالاتفاق. 

مسألة : [وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا]”" 

قال أبو جعفر : (ولو فَعَلَّ ذلك عامداً: كان عليه في الجماع في الفرج 
والأكل والشرب القضاء والكفارة» ولم يكن عليه فيما سوئ ذلك إلا 
القضاء خاصة بلا كفارة). 


.7١77/5 المسألة: 57/» ونيل الأوطار‎ ٠١/5 انظر: المحلىئا‎ )١( 
.41//7 بدائع الصنائع‎ 7١/7 (؟) راجع: الأصل 197-188/7» المبسوط‎ 


كتاب الصيام 6 


وأما وجه إيجاب الكفارة علئ الآكل والشارب» فهو ما: 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا 
محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن حبيب 
بن أبي ثابت عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن 
رجلا أتئ النبي صائ الله عليه وسلم فقال: إني أفطرت يوماً في شهر 
رمضان. قال: «أعتق رقبة». قال: لا أجدها. قال: «فصم شهرين متتابعين». 
قال: لا أستطيع. قال: «أطعم ستين مسكيناً». قال: لا أجده. فأتي النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم بكيل نحو خمسة عشر صاعاء أو عشرين صاعاء 
فقال: «تصدق بها». فقال: يا رسول الله! ما بين لابتيها أحد أحوج مني 
ومن أهلي. قال: «فأطعِمه أهلك. وصم يروما مكاي . 

فلما لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهة التي بها وقع 
الإفطار» صار ذلك بمنزلة عموم لفظر من النبي صاى الله عليه وسلم في 
إيجاب الكفارة بكل ما يوجب الإفطارء إلا ما قام دليله. 

وقد روي في أخبار أخر من أخبار أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا 
قال: جامعت أهلي» فأمره النبي صلئ الله عليه وسلم بالكفارة»"'". 


- وأخرجه‎ .)191/١( 78 هذا مرسل» وكذا أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
مسنداً عن أبي هريرة رضي الله عنه  أبو داود فى السنن 79# (؟0/87/9).‎ 
١ .)140/5( 81 والدارقطني في السئن‎ 

(؟) أحاديث أ هريرة رضي الله عنه التى توجب الكفارة فقط دون القضاء 
أخرجها البخاري 1875 (584/7)» ومسلم م/م 


اده كتاب الصيام 


ولا يجب حمل الخبرين على معن واحد. بل تحمل كل واحد 
منهما علئ فائدة مجددة غير فائدة الآخرء فيكون هذا أولئ من الاقتصار 
بها كلها على فائلة واحدة» إذ لو يكبت أن راوي الخبرين واحد. وأنهها 
خبر واحد. 
وجوب الكفارة غير مقصور علئ الجماع لذي ورد به الأثر”''؛ لأن مالك 
بن أنس يوجبها علىئْ كل مفطر غير معذور "'. والشافعي يوجبها بالإيلاج 
فى إحدئى السبيلين من الرجل والمرأة. ا ا 


فيه أثر. 


وأصحابنا يوجبونها بحصول إفساد صوم شهر .رمضان بضرب من 
المأثم» فحصل من اتفاق الجميع : أن هناك معنى به تعلق وجوب الكفارة: 
غير ما ورد به الأثر الذي ذكر فيه الجماع. فاحتجنا أن ننظر أي هذه 
المعاني أولئْ بالاعتبار في إيجاب الكفارة به» فقلنا: لما كانت هذه الكفارة 
مستحقة بالمأئم» اعتبرنا المأئم الذي استحقه بالجماع» فوجدنا مثله في 
الأكل والشرب. فوجب أن يكون عليه فيهما من الكفارة مثل ما في 
الجماع. 


والدليل على أن مأثم الأكل مثل مأثم الجماع : أنه ينتهك من حرمة 


)١(‏ في «ق): لم يجب. 

(0) انظر: المغني 5509/5. 

(9) انظر: المعونة .51/5-51/6/١‏ 
(5) انظر: الأم .١١١/57‏ 


كانتب الصيام /: 


الصومء ويحصل به من كفران النعمة مثل ما فعله بالجماع» وذلك أن نعمة 
الله علىئ الآكل في تمكينه من الأكل» أعظم من نعمته عليه في تمكينه من 
٠‏ الجماع ؛ اي جر سر وليس في ققد الجماع أكثر من 
فقده لذته» فهو يستحق لا محالة بترك الأكل في الصوم من الثواب» أكثر 
مما يستحقه بترك الجماع. فكان بإفساده للصوم بالأكل ميطلا لما كان 
يستحقه من الثواب». فبان بذلك أن المفطر بالأكل أعظم مأثما من المفطر 
بالجماع. 

فلما كانت هذه الكفارة متعلقة بالمأئم» وكان مأثم الأكل مثل مأثم 
الجماع. وجب أن يكون عليه من الكفارة مثل ما على المجامع» فكان 
اعتبار ذلك أؤْل من اعتبار الإيلاج في أحد السبيلين» إذ لم يكن لذلك 
تأثير في جهة المأئم ليس لغيره. 

وهو أولئ من اعتبار الإفطار لغير عذر أيضاًء من قِبّل أن مأثم المجامع 
فيما دون الفرج» والمستقيء عمداء أقل من مأثم المجامع في الفرج» 
فكان بمنزلة الجماع فيما دون الفرج في امتناع وجوب الحد به. 

وكفارة شهر رمضان مشبهة للحد في باب تعلقهما جميعا بالمأئم» 
واستحقاقهما على جهة العقوبة. 

وأيضاً: فإن مّن يوجبها بالجماع فيما دون الفرج» فإنما يوجبها قياساً 
علئ الجماع في الفرج». ولا يجوز عندنا إثبات الكفارات بالقياس. 

فإن قيل: فأنتم توجبونها بالأكل والشرب قياساً. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إنما أثبتنا المعنئ باتفاق الجميع على أن 
وجوبها غير مقصور على الجماع الذي ورد فيه الأثرء وأن هناك معتى 
عراذا بالخي تعلق السك : ؛ غير ما ورد الآثر فيه. 


له كتاب الصيام 


ثم استدللنا علئ ذلك المعنيا بالأصولء وقلنا: إنه أؤلئْ بالاعتبار من 
غيره» وليس فى ذلك إثبات كفارة بقياس» وإنما فيه الاستدلال على أنه 
أرلة بالاععان من حيرف ولس :قل للك إتبانع كقازة كناف + بوائما له 
الأسيد لال غلر المعت' هنا وصضننا. 

قال الشيخ أحمد : ومن الناس من لا يرئ إيجاب الكفارة على المفطر 
2 ا 0 يل 2.0 )١١‏ . )»مه 
في شهر رمضان رأساء منهم ابن عليّة وغيره”''» وإنما نَفوْها لورودها من 
جهة أخبار الآحادء وليس من أصلهم قبولها. 

ويدفعون وجوبها أيضاً من جهة أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
للمفطر حين أعطاه طعام الكفارة» فشكا الحاجةء فقال له: «كلّه أنت 
وعيالك)0'' 2 ولو كانت كناد واجية ماتحاز لدان يأكل منها. 

وهذا لا يدل علئ ما قالوا؛ لأنه لم يقل له: «كلّه أنت وعيالك» ولا 
شيء عليك)». 

ويجوز أن يكون أباح له أكله. وتكون الكفارة فئ ذمته إلى أن يقضيها. 


* وأما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن أبي أويس عن أبيه عن الزهري 


)١(‏ أما قول ابن علية بعدم إيجاب الكفارة رأسأً فلم أجده» وتُقل ذلك عن 
إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي. انظر: في ذلك: نوادر الفقهاء للتميمي 
ص07 . والمغني 5"710/5. 

(0) أخرجه أبو داود 71797 (2)787/15 وقد ورد عند مسلم 1١١7‏ (745/17) 
قوله: فقال: يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال: «فكلوه». وكذا عند 
البخاري 7477 (7001/7)» وأخرجه مالك بلفظ كله في الموطأ 8؟ (5917//1). 
وهذا يصلح شاهداً لما ذكره لمؤلف» والله أعلم. 


كتاب الصيام د 


عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال للذي وفع على امرأته في شهر رمضان: ((صم 55 
م 2 
د 
وروئ هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
ا 5 5 ذاش فو 
أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم مثله ". 
فصل : [كفارة الفطر عمدا في 007 
قال أبو جعفر : (والكفارة في ذلك: عتقّ رقبة يجزئ فيها المؤمن 
وغير المؤمن» فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع: أطعم 
وذلك لما روئ الأوزاعي وابن عبينة في آخرين عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صائ الله عليه وسلم 
أنه قال للرجل الذي قال: جامعت أهلى في شهر رمضان: «أعيّق رقبة». 
قال: لا أجد. قال: (صم شهرين متتابعين». قال: لا أستطيع. قال: «أطعم 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً» وكذا أخرجه ‏ بهذا السند - البيهقي في السنن الكبرى 
/3. 

(9) ممق تاخريجة اقرايباً. 

() أخرجه البيهقي 7717/7» والدارقطني في السنن: 0١‏ (110/5 ). 

(5) راجع: الأصل »7١17/7”‏ المبسوط 7/١/اء‏ بدائع الصنائع 91//5. 


”6 كتات الصيام 


بعرو 1 

وحد ثنا عبد الباقي , بن قانع قال: حدثنا أحمد بن محمد بن داود 
الدقاق قال: حدثنا محمد بن خليد قال: حدثنا مالك عن الزهري بإسناده. 
مثله" '". 

عل ا عبد الباقفى بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد قال: 
(أمر رسول الله صلئ الله عليه وسلم الذي أفطر يوما من شهر رمضان بمثل 
كفارة الظهاء)9) 

فإن قيل: روى القعنبي عن مالك عن الزهري عن حميد عن أبي 
هريرة رضي الله عنه (أن رجلا أفطر في شهر رمضان». فأمره رسول اللّه 
على الله عليه وسلم أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين » أو يطعم ستين 

كم 0 

قيل له : : لم يذكر فيه لفظ النبي صائ الله عليه وسلم. وإنما قال: (أمره 
كنت وك 4ه ويحتمل أن يكون مراده أن د يعتق إن وجلا أو يصوم إن لم 
يجكل » أو يطعم إن !1 يمهدر على الصوم. والأخبار التي قدّمنا ار 
بالاتشعيال» انبا م 


.)781١/5(١١١١ ومسلم‎ 2)585/75( ١875 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)595/1١( 78 وأخرجه مالك في الموطأ‎ )0( 

() حذف هذا من هذا السند من «ق». 

(5) وأخرجه الدارقطني في السئن 07 .)١91/75(‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ /؟ (595/1)), ومسلم 84/١١١١‏ (785/75). 


كتاب الصيام 5١‏ 


وقد ذكر مجاهد أن النبى صلئ الله عليه وسلم أمره بمثل كفارة 
: 210 . 1 
الظهار” '. 

[مسألة : جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة]”" 

وإنما جاز غير المؤمنة؛ لقول النبى صلئ الله عليه وسلم: «أعتق 
رقبة»””'» من غير شرط الإيمان» فهو عام في الجميع. 

فإن قيل: قال الله تعالئ: #ولا تَيَمَّمُوأ لحت هِنْهُ تُنَفِقُونَ #'*'. والكافر 

قيل له: الذي أنفقه هو العتق» وعتقه ليس بخبيث » ولا رقبته» وإنما 
الخيث منه كفره. ولا خلااف فى أن عتقى الكافر ا فكيف تكون 
القربة خبيثا. 

فإن قيل: فهلا قستها عل كفارة القتل""»؟ 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 

(6) راجع: بدائع الصنائع 6 . 

(*) سبق تخريجه قريباً. 

(5) البقرة: /71؟. 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي كتاب العتق .١167/51١‏ 

(5) وهي تحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة مؤمنة» 
كما بينها سبحانه وتعالئ في سورة النساء: 47. 


55 كتات الصيام 


والثانى: أنه لا يجوز إثبات الكفارات قياسا. 

فإن قبل :ها انكرت أن يحو الخاض ضفة بالمتضوصن. قباساء. كنا 
جعلت التيمم إلئ المرفقين قياساً علئ الوضوء. 

قيل له: لم نوجبه كذلك قياساء بل بالنص لما في حديث عمارء 
والأسلع رضي الله عنهما”''. 

مسألة : [مقدار الطعام في كفارة رمضان]”" 

قال أبو جعفر الوب ساس جاس يرع و رسام 
00 
البياضي. 

ذكر صخر رضي الله عنه قصة ظهاره من امرأته. وأن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم قال له: «انطلق إلى صاحب بدنات بحي نرق 
فانظر ما اجتمع عنده من صدقاتهمء فأطعم وسقا ستين مسكينا"”". 
واستعن بسائره عليك وعلىن عيالك»» ففعلت ذلك ). 


5 5 . 000) ١ 
وروى يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله‎ 
. المبيسوط 00 00 الصنائع‎ .77" ١ 5 5 راجع‎ (030 
في (ق): (ضاعا)ء ومعلوم أن الوسق ستون عنام‎ )9( 
.)550/1( 7171١7 أخرجه أحمد في المسند 5 /ل/ا"» وأبو داود‎ ):5( 


(6) فى «ق»: زكريا بن يحيئى. 


كتاب الصيام 7 


عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: حدثتني خولة بنت مالك بن ثعلبة 
رضي الله عنها «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر 
متها عرق من تمر وأعانته هي بفرق آخرء وذلك ستون ضاغا -فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 00 

فإن قيل: قد روئْ عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان 
بن يسار رضي الله عنه «أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أعطئ سلمة بن 
صخر قريباً من خمسة عشر صاعاًء فقال: «تصدّق بهذا» ". 

قيل له: لم يقل له: يجزيك عن جميع الكفارة» فلا دلالة فيه على 
الخللاف. 

وأيضاً فإنما كان على وجه المعونة ببعض الكفارة» كما روئ إسحاق 
عن يزيد بن زيد أن زوج خولة رضي الله عنها ظاهر منهاء فأعانه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً"". 

فإن احتجوا بما رواه عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن 
معمر عن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة 
رضي الله عنها «أن زوجها ظاهر منهاء فأمره رسول الله صاى الله عليه 
وسلم أن عونق كما عفر عاعا عل! سعن نك 


قيل له: لم يقل: إنه يجري من الكفارة» وإنما هى بعضهاء بدلالة 


.)555-557/57( 57١5١5 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)550/75( 7١ 1١1/ (؟) عند أبى داود‎ 
.)115/5(717796-7175١0 ورقم:‎ )557/7( 717١5 أخرجه أبو داود‎ )( 


(5) سبق تخريجه قريباً. 


55 كنات الصيام 


الأخبار التي ذكرنا. 

وأيضاً: ففي أخبارنا زيادة» فهي أولى. 

وإذا ثبت ذلك في الظهارء كانت كفارة شهر رمضان مثلها؛ لأن أحداً 
لم يفرق بينهما في مقدار الطعام. 

#رولما لصون التو ضاءه ويعب آنا كون من ل لصف هيات 
لأن كل من أوجب من التمر صاعاء أوجب من البر نصف صاع. 

وأيضاً: هي بمنزلة صدقة الفطر لما كان التمر صاعاً: كان البر نصف 
صاع عندناء وكذلك هذا قياسأً عليهاء والمعنئ الجامع بينهما أنها صدقة 
مقدرة من الطعام. 

مسألة : [تداخل كفارات رمضان](" 

قال: (ومّن أفطر يوم من شهر رمضانء فلم يكفر حتئ أفطر يوماً آخر 
منه: لم يلزمه إلا كفارة واحدة). 

وذلك لأن السائل قال للنبي صائ الله عليه وسلم: «جامعت»» وقال: 
«أفطرت». وذلك يتناول المرات الكثيرة» كما يتناول المرة الواحدة» ثم لم 
تساله النبي صلئى الله عليه وسلم عن عدد ما أفطر منهء وألزمه كان 
واحدة؛ فصار كعموم لفظر من النبي صا الله عليه وسلم في إيجاب كفارة 
ولخدةغلر كل من أفطظر عرقه أو .مرارا. 

وأنفاة لبن قاف كنا ره شور رمعان راس لعرمة اكير لا لانتهاله 
حرمة الفرض» بدلالة أنها غير واجبة في قضاء شهر رمضانء ثم كانت 


كتاب الصيام 20 


للشهر حرمة واحدة؛ لأنه لم يتخلله صوم من غيره»ء وحصلت تلك 
الحرمة منتهكة» لم تبق هناك حرمة للشهر في الحكم يتعلق بها وجوب 
الكفارة. 

ألا ترئ أن حرمة الشهرين المتتابعين في الظهار لما كانت حرمة 
واحدة في حكم التتابع» لأنهما لا يتخللهما صوم من غيرهماء كان متى 
انتهك بإفساده الصوم: أبطل ذلك حكم التتابع» حتئ لم يبق له حكمء 
كذلك حرمة شهر رمضان التي يتعلق بها وجوب الكفارة» متئى ما انتهكها. 

تبق للشهر حرمة تنتهك» كما لم تبق في صوم الشهرين حكم التتابع» 
فلم تجب به كفارة أخرى. 

وليس يلزمنا علئ هذا القضاء؛ لآن إيجاب القضاء غير متعلق بانتهاك 
الحرمة» وإنما هو متعلق بإفساد الفرضء» بدلالة أن المعذور وغيره 
يستويان في لزوم القضاءء ويختلفان في لزوم الكفارة. 

بلطي ار و مر با كباس عدا الو امار بنرا تي 21 
يتتهك. فوجب عليه كفارة أخرئ بالجماع الثاني. 

ودليل آخر: وهو أن كفارة شهر رمضان لما كانت مستحقة للمآثم. 
وتسقطها الشبهة» أشبهت الحدود. فلما كان اجتماع الحدود من جنس 
واحدء مما له حرمة واحدة» يوجب الاقتصار علئْ واحد منهاء وإسقاط 
سائرهاء كان كذلك حكم كفارة شهر رمضان. 

ألا ترئ أن مّن زنئ مراراء لم يجب عليه إلا حد واحد. 

فإن قيل: فلو زنئ بامرأتين» لم يجب إلا حد واحدء ولو أفطر في 
شهر رمضان لزمته كفارتان. 


قيل له: إنما اختلفتا في هذا الوجه من قبّل أن حرمة الزنئ لم تتعلق 


5 كتاب الصيام 


بأعيان النساءء وإنما تعلقت بالفعل» وحرمة الكفارة تعلقت بأعيان 
الشهووة فصار في كل شهر كالحدود المختلفة» فلا يسقط بعضها بعضا. 

مسألة : [إباحة التقبيل للصائم إذا أمِن علئ نفسه]"'"' 

قال أبو جعفر : (وللصائم أن يُقبّل زوجته إذا أُمِنَ علئ نفسه ما سوئ 
ذلك). 

وذلك لما روئ جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
قال: هششت يوماء فقبّلت وأنا صائمء فجئت إلئ رسول الله صل الله 
عليه وسلم» فقلت له: إني صنعت اليوم أمرا عظيماء قبّلت وأنا صائم. 
فقال: «أرأيتَ إن تمضمضت من الماء»؟ فقلت: إذا لا يضر. قال: 


5 فر ءع. ه٠(5) 50005 سل‎ 0 ١ 
وروئ على بن أبي طالب وعائشة وحفصهةه رصي الله عنهم أن‎ 
النبي صلئ الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم”". قالت عائشة رضي الله‎ 


.٠١5/7 المبسوط 55/7.» بدائع الصنائع‎ »١1505/7 راجع: الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند .5١/١‏ 05» وأبو داود 5405 (9/4/:”5), 
وصححه الحاكم في المستدرك» على شرط الشيخين 57١/١‏ » ووافقه الذهبي. 

(5) لم أعثر علئْ حديث علي رضي الله عنه مرفوعاء وقد أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 90/17 موقوفا عليه من قوله رضي الله عنه. 

(:) أخرجه البخاري ١855‏ (2)586/75 ومسلم .)7/7/75(1١١5‏ 


)0( أخر جه مسلم في الصحيح برقم: /ا ١١١‏ اع والطحاوي في شرح 
معانى الآثار .4٠/7‏ 


كتاب الصيام 557 


عنها: وكان أملككم لإربه”' أ فدل هذا على معنيين : 

أحدهما: إباحة القبلة للصائم» وأن ذلك مقصور على الحال التي 
يملك فيها إربه. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «رخّص النبي صائ الله عليه 
وسلم في القبلة للصائم» ". 

ويدل على أن إباحة القبلة مقصورة على الحال التي لا يخاف فيها 
على نفسه ما سواها: دا لتنا" وخمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا نصر بن على قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا إسرائيل عن 5 
العنبس عن الأغر”» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي 
صلئ الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم. قال: «فرخص له)»ء وأتاه آخر 
فسأله» فنهاهء فإذا الذي رخص له شيخ. والذي نهاه شاب”". 

وحدثنا"' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري 
قال: حدثنا موسئ بن داود الضبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 


(9)اعنن السكية كما سيق قرا :والكرت#«التسصفى:«الشاحة. .وركسر المرة 

(0) أخرجه - موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة في المصنف» الحديث: 9745 (0715/7). 
والدارقطني ‏ مرفوعا ‏ في السنن ١٠‏ )© ورقم: ١6‏ (؟/8١).‏ 

(”) سقط هذا السند من «ق». 

(:) فى «ق»: الأعرج. 

(4) وأخرجه أبو داود /1م 77 (7/817/75). 

() سقط هذا السند من «ق)». 


8 كثات الصيام 


حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو أن شاباً سأل النبي 
صلئ الله عليه وسلم عن القبلة للصائم» فنهاه» وسأله شيخ فرخص له. 
فنظر بعضنا إلى بعضء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «قد علمت 
لِم نَظْرٌ بعضكم إلى بعض». وقال: «إن الشيخ يملك 0000 

فدلت هذه الآثار عل افتراق حال من يملك نفسه. ومن لا يملكها 
في حال إباحة القبلة وحَظرها. 

فإن قيل: روي عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال اوالس اي ما عه رم في امار فرأينّه لا ينظرني» فناديئه 
يا رسول الله ما شأني؟ فالتفت إلي» فقال: «أُوَ لست المقبّل وأنت صائم؟) 
فقلت: :الذي نفسي ,بيده لا قيلت امرأة وأنا ضائم أبذ ا 


وحدثنا"' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي 
قال: هد أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسرائيل عن زيد بن 
0 ' عن ميمونة بنت عتبة مولاة النيئ صلئى الله عليه وسلم «أن 


600 وأخرجه ا جمد في المشتك 2220/1 0 وصحح الشيخ اول شاكر 
إسناده برقم: 519/79 (50/11). 

(0) أخرجه ‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ ابن أبي شيبة في المصنف». 
الحديث: 4577 (2»07217/7 والبزار «كشف الأستار» »25١١1(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار 288/7 وذكر القصة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» والبيهقي في 
الننن الكبورى 110/5 . 

(") سقط هذا السند من «ق). 

64 وفع في مصادر الحديث هنا: (عن ان يك الضني عن ميمونة): ولم أثته 


كتاب الصيام 2 


رسول الله صل الله عليه وسلم سئل عن رجل قبل امرأة وهما صائمان». 
قال: «هذا فطر)”'"'. 

قيل له: أما حديث عمر هذاء فلا يجوز إثبات حكم به رأساً؛ لأن 
الأحكام لا تثبت بالمنامات. 


وعلئ أن ما رواه عمر رضي الله عنه عن النبيى صالئ الله عليه وسلم 
في اليقظة» أؤلئ مما رواه عنه في حال النوم بعد موته؛ لأن الشريعة 
الثابتة في حال حياة النبي صائ الله عليه وسلم لا يجوز ورود النسخ 
عليها بعد موته. 

وأما حديث ميمونة بنت عتبة» فيحمل على أن يكون المقبل أنزل» 
فأوجب عليه القضاء من أجله؛ فيجمع بينه وبين الأخبار التي روينا''. 


ولأنا لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن القبلة لا تفسد الصوم ما لم 


في المتن لخلو النسختين منهاء ولأن زيد بن جبير من التابعين» فيحتمل سماعه عن 
ميمونة رضى ي الله عنها مباشرة» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 65 حديث ميمونة بنت سعد رضى الله عنهاء 
وابن أبي شيبة في المصنف 41475 .027١5/5(‏ والدارقطني في البرقة 1 
(185-187/5)» وضعفه العظيم آبادي في التعليق المغني» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ؟ /88: 864. 

)١(‏ ومن جَمْع المؤلف بين حديث ميمونة والأحاديث الأخرئ المبيحة للقبلة 
يبدو لي - والله أعلم - أنه لم يقع في سئده الأبو ريك الضني» بين زيد بن جبير وبين 
ميمونة» والذي قال عنه ابن حجر : مجهول من الرابعة. تقريب التهذيب ص 585" ت: 
١6*ك.‏ 


1 كتاب الصيام 


يُحْدَك عنها إن ال" 

فإن قيل : لما كان الصائم 20 من الجماع. وجب أن يمنع القبلة 
واللمس كالمحرم. 

فيل له: المحرم ممنوعّ من الجماع ودواعيه. بدلالة أنه ممسو ع من 
الطيب» والصائم غير ممنوع من دواعي الجماع. الأترعئ أنه غير ممنوع 
من الطيب. 

فصل : [إن قبل الصائم فأنزل] 

قال أبو جعفر : (فإن قبّل فأنزل وهو ذاكر لصومه: فعليه القضاءء ولا 
. كفارة عليه). 
عنها في إيجاب الإفطار بالقبلة'''» ومعلوم أنه كان لأجل الإنزال. 

وأيضا: فإن الإنزال لما حصل عن مباشرة» وجب أن يفسد الصوم 

* ولا تجب الكفارة؛ لأن مأثمه دون مأثم المجامع في الفرج» فلم 
تجب فيه كفارة. 

ألا ترئ أن الجماع فيما دون الفرج لا يوجب الحد وإن كان من 
أجنبية» وكفارة شهر رمضان يشبه الحد؛ لأن كل واحد منهما واجب على 


(0) انظر: بداية المجتهد »١55/٠5‏ والمغنى .55٠/5‏ 


(؟) سبق تخريجه قريباً. 


كتاب الصيام 6 


مسألة : [لا كفارة علئ مّن أكل وهو يرئ أن عليه ليل]'"" 

قال: (ومَّن أكل وهو يرئ أن عليه ليلً» ثم عَلِم أنه أكل نهاراً: كان 
عليه القضاءء ولا كفارة عليه). 

والأصل فى ذلك: أن كل مفطِر معذورء فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه لايل هله الجبادر والمريض لما عذرهما الله في الإفطارء أوجب 
عليهما القضاء» ولم يوجب الكفارة. 

* ويمسك بقية يومهء وإن كان مفطرأًء والأصل فيه: أن كل مفطِر 
راك عله تجال فى حعفى النهاي: مها لكان مرجودا فى أزلهج ادمة 
الصوم. كذلك إذا نار أخميطلة قن يعن النهاز: لزمه الإمساك. 

وكل حال طزات علبةقن عضن القيان هما لو كان موجودا في أرلة: 
لم يلزمه”" معه صومء كذلك إذا طرأ عليه وهو مفطر: لم يلزمه معه 
الإمساك عن الأكل والشرب. 

ومن أجل ذلك قلنا في المسافر إذا قلم مِصْره في بعض النهار وقد 
أفطر: أنه يَسّسك عما يمسك عنه الصائم؛ لأن حال الإقامة لو كانت 
موجودة في أول النهار: لزمه معها الصوم. 

* وكذلك الحائض إذا طهرت في بعض النهار: لزمها الإمساك؛ لآن 
الطهر من الحيض لو كان موجوداً في أول النهار: لزم' " معه الصوم. 


.11/7 راجع: الأصل 1817/7» المبسوط 50/7» بدائع الصنائع‎ )١( 
في «د)»: لم يجب.‎ )0( 
إفرة في «د): لوجب.‎ 


نش كتاب الصيام 


فأما الحائض إذا حاضت في آخر النهار: فليس عليها الإمساك؛ لأن 
الحيض لو كان موجودا في أول النهار: لم يجب معه صوم. 

فإن قيل: المقيم إذا سافر لا يجوز له الإفطار» ولو كانت حال السفر 
موجودة في أول النهار لجاز له الإفطار. 

قبل له: إنما جعلنا ما ذكرناه علة للإمساك» وتركه للمفطرء فأما علة 
إباحة الإفطار أو حظره» فمعنئ آخر غير ما وصفنا. 

والدليل علئ صحة الأصل الذي قدمنا ذكره: ما روي عن النبي 
صا الله عليه وسلم أنه بعث يوم عاشوراء إلئ أهل العوالي”''» فقال: «مَن 
أكل منكم: فليمسك بقية يومه» ومن لم يأكل: فليصم)”". 

فأمر الآكلين بالإمساك مع كونهم مفطرين ؛ لأنهم لو لم يكونوا أكلواء 
كانوا مأمورين بالصيام» فصار ذلك أصلاً فيما وصفنا من نظائره 
الفسانا» 

مسألة : [عدم الإفطار بالحجامة]”" 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالحجامة للصائم). 

وذلك لما حدثنا'' دعلج قال: حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا 
إسحاق بن راهويه قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن 


2181//5 العوالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال. انظر: معجم البلدان‎ ١ 
وهو حي معروف الآن من أحياء المدينة المنورة.‎ 

(0) سبق تخريجه. 

() راجع الأصل 19/9 المسوعل ©/ لامع بدائع الصنائع .٠٠١١/57‏ 

(:) سقط هذا السند من «ق» التي ورد فيها بدله: رواه. 


كتاب الصياء ظ رذ 


أبى المتوكل عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: «رخّص النبي صائ الله عليه 
بع لد للصائم: والحجامة»7". 

وقد قيل: إنه لم يرفعه عن حميد إلا المعتمر بن سليمان» وهو من 
الثتقات”"'. 

وحدثنا'” دعلج قال: حدثنا على بن إسحاق بن عيسئ الطماع قال: 
حدثنا يعلا بن داود بن زكريا الواسطى قال: حدثنا إسحاق الأزرق قال: 
حدثنا سنتان: اللورى عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صائ الله عليه وسلم في 
ا للصات 8 

وحدثنا”ا دعلج قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد قال: حدثنا سعيد 
بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن"'' بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء 
بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صاى الله عليه 
وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء. والحجامة» والاحتلام» ". 


.)187-187/5( 1١6 .٠١ أخرجه الدارقطني في السئن‎ )١ 

(0 انظره في: تقريب التهذيب ص07 ت: 11/86. 

(*) سقط هذا السند من «ق). 

(5) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 575/5. 

(5) سقط هذا السند من «ق)». 

(7) في «ق): عبد الله. 

(0) وأخرجه الترمذي 7/١94‏ (91//7)» وقال: حديث أبي سعيد الخدري حديث 


غير محفوظ. وعبد الرحمن بن زيد يضعف في الحديث» وأخرجه الدارقطني في 


:”5 كتاب الصيام 


وحدثنا'' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبيد بن شريك البزاز قال: 
حد ينأ أبو المهاجر قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه. بإسناده 
0 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن حنيفة الفضي بواسط 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُفطر الصائمٌ القيء ولا 
الحجامة» ولا الاحتلام» ". 

وروئ ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبيى صل الله عليه وسلم 
5 ساء )4) 

* وأما ما روئ ويا وشداد بن أوس رضي الله عنهما «أن النبي 


صلئ الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)”". 


السنن 2)١187/75( ١5‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 555/5. 

)١(‏ سقط من «ق» هذا السند. 

() وذكره الترمذي في السنن 48/7. 

(7") سقط هذا الحديث مع سنده من «ق»» وقد أخر جه ابن 5 شيبة في 
المصنف الحديث: 97"1١5‏ (؟8/7١2)7‏ والبيهقي 1515/5. 

(:) أخرجه البخاري الحديث : /ا817١‏ (586/7). 

(5) أخرجه أحمد في المسند 587/0» وأبو داود 77517 .)9/1/١/17(‏ 


() أخرجه أبو داود في السنن برقم: 77574 (9/7/7/7). 


كتاب الصيام 50 


فلا دلالة فيه علا الإفطار بالحجامة'''؛ لأنه إنما أشار به إلئ عين» 
كذا روي في الخبر أنه مر علئْ رجل يحجمه آخر في شهر رمضان فقال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» '". 

ككان 25 اللسجاءةاقية تورك لين "له أب على التحكم بها وهو 
كقولك: أفطر القائم» وأفطر القاعد: إذا أشرت به إل شخص بعينه» لم 
يَعْدْ يجاب الإفطار لأجل القيام والقعودء ومثل قولك: أفطر زيد. 

وعل/ أن خبر الإباحة متأخّرٌ عن الحظرء وذلك لما حدثنا 
عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن بن سهم قال: حدثنا عيسئ بن يونس عن أيوب بن محمد 
اليمامي عن المثنئ بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم صبيحة ثماني عشرة من شهر رمضان 
برجل وهو يحتجمء فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»”"» ثم أتاه رجل 
بعد ذلك فسأله عن الحجامة في شهر رمضان فقال: (إذا تيغ بأحدكم 


)١(‏ في «د»: على موضع الخلاف. 

(6) كذا عند أبي داود 759 (7/؟1//ا)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
؟/ » وسيذكره المؤلف بسنده الخاص. 

() أي للتعريف بشخص بعينه كان يحتجم. 

(4) وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرئ الحديث: 778/85» وسمئى الرجل جعفر 
اا رض العو 

(5) تبيّغ الدم: هاج وغلب على الإنسان. انظر: القاموس المحيط (بيغ)؛ 
والنهاية .١75/١‏ 


فر كتاب الصيام 


الدم. فليحتجم)”''. 

وروئ أبان بن أبي عياش عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم البح فشكا إليه الناس الدماء؛ 
فرخص للصائم أن يحتجو' '". 

فتبين في هذا الخبر تأخر الإباحة عن الحظر» فكان أول. 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صل الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم»؛ ثم كرهها بعد للصائم» ". 

قيل له: ذكر مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم احتجم وهو صائم. فخشى عليه»”*'» فلذلك كرهه» والكراهية 
لا توجب الإفطار. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم؛: إبطال 
ثواب الصوم؛ لأنهما كانا يغتابان علئ ما روي في بعض الأخبار. 


)١(‏ هو جزء من الحديث السابق تخريجه آنفاء وقد أخرجه أيضاً الدارقطنى فى 
السنن ٠7‏ (187/75). 00 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الأصلء كتاب الصوم .١145/7‏ 

(9) قال ابن قدامة: رواه أبو إسحاق الجوزجاني في «المترجم». المغني 
5700/5 

(4) لم أعثر علئ هذه الرواية بعد البحث فيما تبسر لي من المراجع. 

(5) منها ما أخرجه البيهقي - عن جندب رضي الله عنه - في شعب الإيمان * 
1 


كتاب الصيام لذ 


كما حدثنا''' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن الصفر بن 
هلال العسكري قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا بقية عن محمد بن 
الحجاج عن جابان عن أنس قال: قال رسول الله صاى الله عليه وسلم: 
«خمس يفطرن الصائم: الكذب» والغيبة» والنميمة» والنظرة بالسوء. 
واليمين الكاذبة)”'". 

وأنغنا د الو -تعارفيك. الأخار». كان ها تين له الأصول: اران 
انتما زوالا عو ل اده يتن «الانطان بالتحصافة. .وذللك: لأند. لا 
خلاف أن الفصد والجراحة وعنائر نا يوجب ]خخراع: الدم .من البدن: لا 
يوجب الإفطار”'» فوجب أن تكون الحجامة مثله. 

مسألة : [ الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام]”*' 

قال أبو جعفر : (وإذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما: أفطرتاء 
وكان عليهما القضاء» ولا إطعام عليهما مع ذلك). 

وذلك لأنهما معذورتان في الافطارء ويرجئا لهما القضاءء فأشبهتا 
المريض والمسافر في وجوب القضاءء وسقوط الإطعام. 


فإن قيل: قال الله تعالل: #أوعَلَ ألذرت يطيفوته. فِدَيَة طَعَامُ 


)١(‏ سقط السند من «ق». 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» ينظر: نصب الراية 487/7. 

(*) انظر: المحلئ 7١17/57‏ المسألة: ؟5/اء والمغني .501-765٠0/15‏ 

(5) راجع: الأصل ”/550» والحجة علئ أهل المدينة ”2799/7 المبسوط 
5/1 ». بدائع الصنائع 7//ا9. 


4 كتاب الصيام 


قيل له: قد اتفق الجميع علئ أن فيه إضمارا”'؛ لأن إطاقة الصوم لا 
توجب الفدية بحال» ألا ترئ أنه إذا لم يفطر لم تجب عليه فدية. 

وإذا ثبت أن في الآية ضميراء احتيج إلى دلالة من غيرها في إثبات 
حكفهناً؟ لآنة لين أخل التضهين أول/ يدعو مراة الفحير :من ضانحة» 
وعندنا أن الضمير فيها: «وعلىئ الذين يطيقونه ثم يعجزون». 

وروي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما" ". 

وأيضاً: قد روي عن عبد الله بن مسعود” وسلمة بن الأكوع رضي الله 
عنهما أن الآية منسوخةء وأنها كانت في الصحيح المقيم؛ إن شاء صام. 
وإن شاء أفطر وفدئ» ونسخها قوله: #همن سَهِدَ مِنَكُم ألدَهَرَليِضمَهُ 4'. 

فإذا أخبر هذان أنها منسوخة بما ذكراء ومعلوم أن ذلك لا يقال من 
طريق الرأي؛ لأنه حكاية حكم كان عليهم فنسخ» فصار ذلك توقيفا. 

وأنقنا: فمن أوجب الفدية من السلف علئ الحامل والمرضعء» لم 


.١185 البقرة:‎ )١( 

.١١7/1١ انظر: أحكام القرآن للمؤلف ١/177-/ا1» ولابن العربي‎ )١( 

(©) انظر: أحكام القرآن للمؤلف »١178١15/١‏ وتفسير ابن كثير 27١9/١‏ 
ومصنف عبد الرزاق» الحديث: ؟لاهلا_هلاهلا .)777-77١/5(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للمؤلف .١77/١‏ 

.١826 البقرة:‎ )0( 


سكة 6 


يوجب عليهما القضاءء» وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهما”''» وإيجاب 
القضاء مع الفدية مخالف لمقتضىا الآية وموجبها؛ لآن الفدية ما قام مقام 
الشيء»ء كقوله تعالى: وقدينه 6 لير :د يعنى أقمناه مقامه في 
الذبح. وقال: #مَيْدَيةمَنْمِيَارٍ #"": أي قا م مقام الحلق حتئ يصير كأنه لم 
فإذا كان ذلك كذلكء» امتنع وجوب القضاء والإطعام؛ لأن الإطعام 
فدية قائمة مقام الصوم» ومتى ' أوجمنا القضاء : لم يكن الإطعام فدية. 
وأنشا غير جائد أن تكون الآية في الحامل والمرضع»ء لما في سياقها 
من الدلالة على أنهنها لم ترّدا بها. وهو قوله تعالئ : © وَأَن ومو ير 0 


نكم 4ل والحامل والمرضع لا تخلوان من أن يضر صومهما بالولد أو 
لا يضر فإن لم يضر: لم يجز لهما الإفطارء ون كان يقس بالولك”*": له 
يكن الصيام خيراً لهماء والآية وردت فيمن إذا صام كان الصوم خيراً له 
مِنْ تركهء فعلمنا أنه لم يرد بها الحامل والمرضع. 


ا"ه1١ كذا أخرجه عبدالرزاق فى المصنفء الحديث: 58هلاء‎ )١( 
ونقل المؤلف خلاف ذلك» وأن مذهب ابن عمر إيجاب الفدية‎ »)5١18-7١1/5( 
.١86٠/1١ والقضاءء كما في أحكام القرآن‎ 

(؟) الصافات: /ا١٠.‏ 

.١95 البقرة:‎ )9( 

.١185 البقرة:‎ )5( 

(5) في «د»: بهما. 


2 كتاب الصيام 


مسألة : [صيام الشيخ الفانى]”) 

قال: (ومن كبر فعجز عن الصوم. ويئس من القدرة عليه في 
الور 
لدم يطِيفُوتَه وِذِيَه طْمَامُ مء كين 4" '' : (أنه القديد والكد ا 

وقال ابن عباس رصى الله عله : الهم الذين يتكلفونه ولا يستطيعو نه : 
الشيخ والشيخة»”"'. 
كالذي عليه قضاء شهر رمضان» فيموت قبل أن يقضيّه. فتكون عليه 
القدنة: 

مسألة : [ورجوب فضاء الصوم على الحائض والنفساء] © 


قال أبو جعفر: (وإذا حاضت المرأة» أو نَفِسّت». فأفطرت: قضت 


.941//7 بدائع الصنائع‎ .٠٠١-49/7 راجع: الأصل 150/7, المبسوط‎ )١( 


0 البمقرة: 5 . 
(9) أخرجه عنه البخاري 576 0)١778/15(‏ وراجع: أحكام القرآن للمؤلف 
5 .. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف. الحديث /الاه/ا (777/85)» والبخاري 
ه25 .)١1378/5(‏ 


(5) راجع: الأصل 35 25© المبسوط 8١/7‏ » بدائع الصنائع 694/5. 


كتاب الصيام ١‏ 


أيام النفاس والحيض إن شاءت متتابعة» وإن شاءت متفرقة» فإن لم 
يمكنها القضاء حتئ ماتت: فلا شىء عليها). 
وذلك لأنها معذورة كالمريض والمسافرء وقال تعالىئْ فيهما: #فَحِدَ 


و 0 


فإن أدركا الأيام: كمرا بالإطعام إذا ماتا قبل القضاءء وإذا لم يدركا 
الأيام: لم يكن عليهما شيء؛ لأنهما لم يلحقا وقت الفرض» وهو العدة 
من أيام أخَرء فكانا بمنزلة من مات قبل مجيء شهر رمضانء فكذلك 
الحائض والنفساء. 

* وإنما كان لها أن تتابع إن شاءت» أو تفرّق» لقول الله تعالئ: 


مه 2 عد سات 


تَحِدَه من أَينامِ و أخ4”'"» فأوجبه في أيام منكورة غير معينة» واقتضىئ 
ذلك جواز فعله في أي أيام شاءت» ولو أوجبنا عليها التتابع: كنا قد عيتا 
الفرض في وقتو بعينه؛ لأنه إذا صام يوما لزمه صوم ما بعده في أيام تليه. 
وذلك خلاف موجّب الآية. 
ومن جهة السنة ما حدثنا" عبد الباقى بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
عبد ربه البغلاني قال: حدثنا عيسئ بن أحمد العسقلاني قال: حدثنا بقية 
بن الوليد عن سليمان بن أرقم”' عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال 


(0) البقرة: .١185‏ 
(0) البقرة: 185. 
(") سقط هذا السند من «ق»2 وجاء فيها مكانه: (ما روي). 


62 في ((د) : إبراهيم. 


7 كتاب الصيام 


رجل: يا رسول الله! علي أيام من شهر رمضان: فأفرق بينه؟ قال: نعم. 
أرأيت لو كان عليك دَيْن فقضيته متفرقاء أكان يجزيك؟ قال: نعم. قال: 
فإن الله أحق بالتجاوز والعفوة” , 

*# ومن جهة النظر : أن التتابع صفة زائدة لا يجوز إيجابها إلا باللفظ ؛ 
لأن فيه زيادة في النص. ولا تجوز الزيادة في النص إلا بنص مثله. 

[مسألة : أمكنها القضاء فلم تقض حتئ ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها القضاءء ففرّطت في ذلك حتئ ماتت: 
فقد وجب عليها أن يُطعَم عنها بكل يوم مسكيناء كما يُطعم في صدقة 
الفطر). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها: «أنهن كن يَوْمَرنَ على عهد 
رسول الله صلئى الله عليه وسلم إدا حضن بقضاء الصوم. ولا يمقضين 
الصلاة)”". 

وإذا أدركت الأيام التي يمكنها فيها الصوم» فلم تصمء جعل الصوم 
في ذمتهاء فإذا ماتت قبل القضاء: وَجَبْ عليها أن يقضئ بالطعام. 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن بشر بن مطر 
أخو خطاب قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعد المستملي قال: حدثنا 


)١(‏ سقط ذكر ابن قانع من سند الحديث في أحكام القرآن 25١١/١‏ وأخرج 
لخوو :فرلا عق مجه برو المكدرت انه آبى كنية فى المصدفك الخعدرك 11137 
(3597/0).» والدارقطنى فى السنن ل/ا/ا »)١95/7(‏ وحسن إسناده» وعن ابن عمر 
رضي الله عنه مرفوعاً مثله برقم: 1/4 (197/7). 

(1) أخرجه البخاري 2)١77/١( ١5‏ ومسلم 6" (519/1). 


كتاب الصيام و 


إسحاق الأزرق عن شريك عن ابن أبي ليلئ عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «من مات وعليه شهر 
رمضان فلم يقضهء فليْطعَم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين»"''. 

وعو؟ عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن راشد - كوفي - 
قال: حدثنا عمر عن أشعث عن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن رجل مات 
وعليه صوم رمضان؟ قال: يطعم عنه لكل يوم مك 

وفي الحديث الأول: «نصف صاع): فثبت أنه بمنزلة صدقة الفطر في 
مقدار الطعام. 


فإن فيل : روىئ ابن عباس رضي الله عنهما «أن امرأة أتت النبي 
صلئ الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان عل أمك دَيْن أكنت تقضيه؟ 


«لأدىا يء 7 ٠‏ مه ا ا 00 
قالت: نعم. قال: فدين الله أاحق أن يقضى» . 


)١(‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 2154/5 وقال: أخطأ فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلىئ في رفعه» وفي قوله: نصف صاع. 

(؟) سقط هذا السند من «ق». 

(5) وأخرجه الترمذي 7١8‏ (47/7-/41)» وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف» وابن ماجه /11/51 »)008/١(‏ والبيهقي في 
المصدر السابق. 

(5) أخرجه البخاري ١867‏ (540/7)» ومسلم في الصحيح الحديث: ١١58‏ 
.)8١2/5(‏ 


5 كتاب الصيام 


وروئ عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: «مَن مات وعليه صيام: صام عنه و 

قيل له: أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنما فيه ذكر القضاءء 
والقضاء يقع بالإطعام. فلا دلالة فيه على جواز الصوم عنها. 

وأيضاً: لفظ حديث عائشة رضي الله عنها في أن وليه يصوم عنهء 
محتول أن يكون المراد منه الإطعام الذي يقوم مقام الصومء فأطلق أن 
وليه يصوم عنهء ومعناه يقضي عنه ما يقوم مقام الصوم. 

ومن جهة النظر: أن الصوم عبادة علئ البدن. فأشبه الصلاة 
والإيمان». لما لم يجز أن يقوم عنه فيه غيره: كذلك الصوم. 

فإن قيل: فقد يقضى عنه الحج بعد موته» وهو عبادة على البدن. 

قيل له: الحج عندنا يقع عن الحاج» وإنما يلحق الميت أجر النفقة. 

ويدلك علىْ أن الحج يقع للحاج» أن شرطه: أن يكون قربة لهء ألا 
ترئ أنهم لو أحجوا عنه ذمياً: لم يصح؛ لأنه لا يكون قربة له» فدل علئ 
أن الحج يقع عن الحاج» وإنما يلحق بالميت أجر النفقة. 

[مسألة : ] 

* قال أبو جعفر : (فإن أوصت بذلك: كان من الثلث). 

وذلك لما بينا فيما سلف من مسائل الزكاة”'*'» فى أن كل ما كان 
5700 ش 


.)60/5( 1١417 ومسلم‎ »)540/7( ١86١ أخرجه البخاري‎ )١( 
راجع: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت.‎ )0( 


كتاف الصيام 56 


قال : (فإن لم توص بذلك: لم يخرج عنها من مالهاء إلا أن يتبرع 
و َ 

بذلك وارثها). 

وذلك الحايكاء وزة قرع ,ارثا جار لماتروقع 1ن معد ين هادة 
رضى الله عنه سأل النبي صلئ الله عليه وسلم أن أمه ماتت ولم توص». 
أفأتصدق عنها؟ قال: نعم)"''. 

فصل : [إن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء ثم ماتت] 

قال أبو جعفر : (وإن أمكنها قضاء بعض ما عليهاء ولم يمُكنها قضاء 
بعضه حتئ ماتت ولم تقض ما أمكنها قضاؤه: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف 
قالا: هذا والأول سواء» وقال محمد: لآ يجب عليها من الأيام إلا مقدار 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه عنهم» بل 
المشهور من قولهم جميعا: أنه لا يلزمها إلا قضاء ما أدركت من الأياه”". 
٠.‏ ؟ له 1 > #دسء وس سر يو(" .2 5 5 
في أياة. أخير بقوله: #مَحِدَةٌ من يام أَمرَ 04", فمّن لم يلحق العدة: لم 
يلزمه. كمن مات قبل مجيء شهر رمضان» ومقدار ما أدرك من العدة قد 
ثبت في ذممهم. فلزمهم القضاء. 

والجواب الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي يوسف. إنما نعرفه 


.)591-5945/7( 7٠١5 ومسلم‎ »)4517//1( ١777 أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) راجع للتفصيل: بدائع الصنائع 4/7 .٠١‏ 
(9) البقرة: .١185‏ 


5 كتاب الصيام 


فيمن قال وهو مريض: لله علي اعتكاف شهرء ثم مات قبل أن يبرأء فلا 
يلزمه شيء» فإن صحّ يوما ثم مات: فالواجب عليه قبل الموت أن يوصي 

وهذا صحيح» وليس من مسألة قضاء شهر رمضان في شيء» من قبل 
أن قضاء شهر رمضان متعلق فى وجوبه بلحاق العدة» لقوله تعالئ: 9 
فده عن أخَاء 22 4 

أما النذرء فإنه ثبت فى الذمة إذا كانت الذمة صحيحة» فلما نَذر في 
حال المرض: لم يلزمه في ذمته في الحال؛ لأنها ليست ذمة صحيحة في 
باب ثبوت الصومء فإذا برأ بعد ذلك: صحت ذمتهء فكان بمنزلة من 
أوجب اعتكاف شهر وهو صحيح: يلزمه في ذمته. فإن حضره الموت بعد 
ذلك بساعة» كان عليه أن يوصي بأن يطعم عنه لكل يوم مسكين» 55 
لزوم ذلك من حيث نذر الاعتكاف» إنما هو من جهة الصوم الذي تضمنه 
الاعتكاف. 

مسألة : [إباحة الفطر للمريضص إذا ضره الك 

قال: (ومن خاف أن تزداد عيئه ماه أو يزداد حاف قد أفطر 
وقضئا). 


2 غ24 سء. 


وذلك لقول الله تعالئ: #ومن كان مرِيضَا أو عل سر فَحِدَة مِنْ 


.185 البقرة:‎ )١( 
.15/7 (؟) راجع: الأصل 7794/7» المبسوط 84/7 » بدائع الصنائع‎ 


كتات الصيام /7 5 


نيام آَحَرَ 04': يقتضى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريضء إلا أنه قد 
اتفق أهل العلم علئ أن المرض الذي لا يضر معه الصوم: لا يبيح 
الإفطار”''» فخصصنه من الظاهرء وبقى حكم اللفظ فيما عداه. 

وأباح النبي صائ الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع”". لما 
يخافان علئ الولد من الضررء فضرر نفسه أولى بإباحة الإفطار من أجله. 
الصلاة يبيح الإفطار وإن لم يضره الصوم. ولا نعلم فيه خلافا ". 

مسألة : [يمسك الصبى والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام]””' 

قال : (ومن بلغ من الصبيان» أو أسلم في يوم من شهر رمضان: 


7 0 اس 1 كه 4 02" 0 ع 0 0( 
وذلك لقول الله تعالئ: من كَمهِدَ وك اَلدَّهْرَ فَليضْمَهُ 4 2. ومعلوم 
أن المراد شهود بعض الشهر بالتكليف؛ لأنه لو كان المراد شهود جميع 


.١86 البقرة:‎ )١( 

(0 انظر: المغنى 5٠7/5‏ » وبداية المجتهد 175/6. 

(*) أخرجه ‏ من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أحد بني عبد الله 
بن كعب - الترمذي 2»)45/7(1١6‏ وحسنهء وأبو داود 7508 (7/475/7). 

(5) انظر: المغني 2755/5 505. 

(5) راجع: الأصل 27١/7‏ 7 70. المبسوط »8٠١/7‏ “297 بدائع 
الصنائع 87/7. ظ 

.١186 البقرة:‎ )5( 


الشهرء لما لزمه صوم شهر رمضان إلا في شوال» فثبت أن شرط لزوم 
الصوم شهود بعض الشهر. ظ 

ويمسك في ذلك اليوم وإن كان مفطرا؛ لأن الإسلام والبلوغ لو كانا . 
موجودين في أول النهارء كانا مأمورين بالصيام. 

وإنما لم يصح لهما ابتداء الصوم في بعض النهار وإن كان قبل 
الزوال» من قبل أن الكفر والصعَّر ينافيان صحة الصوم» فصارا كمن أكل 
في أول النهار» وكالمرأة إذا كانت حائضاً في أول النهارء ثم طهرت» فلم 
يجزئها صوم ذلك اليوم. 

ولا يجب علرل هذين قضاء هذا اليوم ولا ما قبله؛ لأن الكفر والمثظر 
ينافيان صحة تكليف الصوم» أما الصبي فليس بمخاطبء وأما الكافر فلأن 
صحة صومه متعلقة بتقديم الإيمان عليه. 

مسألة : [حكم صوم المجنون والمغمئ عليه]”"' 

قال أبو جعفر: (ومّن جن قبل شهر رمضانء» فلم يزل كذلك حتى 
خرج الشهر» ثم أفاق: فلا قضاء عليه). 

لأن الله تعالى قال: #هّمَن سَِدَ ون الَّمْرََلْيِضِمَهٌ 74" وهذا لم يشهد 
شيئاً من الشهر. 

وأيضاً: فإن الجنون إذا دام استحق به الولاية» فصار كالصبي» 


)١(‏ راجع: الأصل 7١7/7‏ 28778 المبسوط 07١/”‏ 4817 بدائع الصنائع 
1.1/3 


.١826 البقرة:‎ )0( 


كتاب الصيام ,5 


ويفارق الصبي من جهة أن الصبي إذا بلغ في بعض الشهر: ل 
ما مضئ منه » والمجنون إدا أفاق فى شىء من من الشهر: فضاه كله ؛ لآن 

والدليل عليه: أنه لو نوئ الصوم من الليل» ثم جن في النهار: لم 
يبطل صومه. 

والكفر بمنزلة الصّكّر فى هذا؛ لأنه ينافى صحة الصومء آلا ترئ أن 

فإن أفاق فى شىء من الشهر: قضاه كلهء لقول الله تعال: #همن سَهِدَ 
مِنَكُم ألشّهْرَ فيص 0 وقل 57 أن المراد شهود بعض الشهرء فققد وجل 
شرط تكليف الصوم. فلزمه جميع الشهر. إذ كان الجئون لا ينافي صحة 
الصوم على ما بينا. ‏ 

* ومّن أغمي عليه شهر رمضان كله: قضاه؛ لقول الله تعالئ: ##وَمَن 
كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ مَعِدَّهُ يِّنْ أيَار أُحَرَ 4'"'. والمغمئ عليه 
مريض » لز القضاء لوعو 

داشا فاق الاقيك" 5 تمسح يه الو لآيةةبولا نان مبحة الوم 
فصار فيه كالنائ ( فلزمه القضاء » وفارق الجنون؟ أن الجنون يستحق 


0ه 
فعمذده 


.186 البقرة:‎ )١( 
.186 البقرة:‎ )9( 
في «د»: المغمى.‎ 69 


٠‏ 50 كعات الصيام 


الولاية غلية» قصيار كالعة ”". 

وأبعنا :فاك الإغماء لأ يوتر اقى لعفا بل لفقل “قاقمغ..وزإذما عفاله 
عارض يمنع الإدراك والعلم. والجنون يؤثر في العقل . فيصير من هذا 
الوه ١‏ كنا مم له احير 

مشالة:: [من رأئ هلال رمضان 0 

قال أبو جعفر : (ومّن رأئ هلال شهر رمضان وحدّه: صام). 

وذلك لقول النبي صالى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته»””'» وهو 
خطاب لكل أحد في نفسهء فإن أفطر لم تكن عليه كفارة» لأن وجوب 
كفارة شهر رمضان متعلقة بإفساد صوم مستحق العين» والمستحق العين 
هو الذي يلزم فرضه الكافة. فلما لم يلزم فرضه غيره» إذ كان هو الرائي 
وحذده» صار بمنزلة المفطر في فضاء شهر رمضان» وصوم كفارة العمدة : 
والنذر ونحوه. فلا تلزمه الكفارة. 

ووجه آخر: هو أن هذا اليوم لما كان محكوماً عند الإمام وسائر الناس 
بأنه من غير شهر رمضان» صار ذلك شبهة في سقوط الكفارة» كمن 
وطئء جارية بينه وبين غيره+ فلا يجب عليه الحدء وكمن وطئىء جارية 
على عقد فاسد عنده. وجائز عند غيره. 


)١(‏ فى «د»: خلاف الصغير. 
)١(‏ راجع: الأصل ,.١1494/7‏ المبسوط ”54/7» بدائع الصنائع .87”4٠١/7‏ 
(9) أخرجه البخاري ,.)515/75(1١8٠١‏ ومسلم 3١8١‏ (0757/7. 


كتاب الصيام 6:0١‏ 


مسألة : [رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر] 

قال أبو جعفر : «ومَن رأئ هلال شوال وحده لم يفطر». 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «فطركم يوم لفون 
فإذا كان محكوماً عند الناس بأنه من شهر رمضانء لم يسغ له أن يفطرء 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: «وأفطروا لرؤيته)”'"' : يبيح له 
الإفطار بالرؤية. 

قيل له: يخصه ما ذكرنا من الدلالة. 

وأيضاً: فإن اللفظ إنما يتناول رؤية الجميع» لا رؤية الواحد. 

مسألة : [صيام من اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب]”" 

قال: (ومّن اشتبهت عليه الشهور وهو في أرض الحرب» فتحرئ 
هرا فصامهء فهو على ثلاثة أوجه: إن صام قبل شهر رمضان: لم يجزه. 
وإن صام شهر رمضان» أو صام بعدة: أجز أه). 

* أما إذا صام قبله فإنه لا يجزئه؛ لأن الفرض لا يقع موقعه إلا بحضور 
وقته» أو وجود سببهء» وذلك معذور في الصوم قبل شهر رمضانء ألا ترئ 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال يوم النحر: «إن أول نسكنا في يومنا هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7775 (4)/57/175, والترمذي 5917 (80/7) وقال: حسن 
غعريب. 

(0) سبق تخريجه. 

() راجع: الأصل 2191/7 المبسوط */54., بدائع الصنائع 2/8/5 28٠١‏ ؟١1.‏ 


ع كتاب الصيام 


الصلاة. ثم الذبح. فمن ذبح قبل الصلاة. فإنما هي شاأة لحم قد مها لأهله. 
فيد أضحيته»"''. كمن صلئ الظهر قبل الزوال» فلا يجزئه. 

* وإن صادف شهر رمضان أجزأه؛ لقول الله تعالي: لهم سد ون؛ 
الشّهر فيص قلصضيية ا وهذا قل شهده وصامه. 

* وإن صام بعد شهر رمضان أجزأه؛ لأنه قد نوئ ما عليه من فرض 


صوم شهر رمضان. 
فإن قيل: قد حصل عليه القضاء فى ذمته» لفوات الوقت» فينبغى أن 


قيل له: إذا نوئ ما عليه من فرض الصوم: فقد أجزأ؛ لأن القضاء هو 
الذي عليه من فرضه. 

[مسألة : ] 

قال : (فإن صام يوم الفطرء أو يوم النحرء أو أيام التشريق: لم يجزه). 

لأن هذه الأيام لا يجزئ صومها عن واجب؛ لنهي النبي صل الله 
عليه وسلم عن صيام هذه الأيام ". 5500-55 ناقصاً بالنهي» فلم 
يجزئه عن الفرض. 


.)١907 /8( 7/١195 أخرجه البخاري 977 (771/1), ومسلم‎ )١( 

.١186 البقرة:‎ )0( 

(*) أخرجه البخاري في نهي صوم يوم الفطر ويوم النحر ,)7١7/17( ١844‏ 
وفي نهي صوم أيام التشريق من حديث نبيشة الهذلي؛. وكعب بن مالك رضي الله 
عنهما الإمام مسلم 1١١57‏ (860/5). 


كتاب الصيام 2 


مسألة : [الشهادة برؤية هلال رمضان]”" 

قال أبو جعفر: (ويقبل في الشهادة على رؤية هلال شهر رمضان 
اراح سياه أو انرا مستفة» غدل كان العاهه يذللك: أو غير 
عدل. بعد أن يكون شهد أنه رآه خارج المصرء أو أنه رآه في المصر وفي 
السماء عِلََّ تمنع العامة من التساوي في رؤيته). 

قال أبو بكر أحمد : قوله فى الشاهد: «أنه تقبل شهادته على رؤية 
الهلال عد كان» أو غير ل لتق سديد؛ لأن من مذهب أصحابنا 
أنه لا تقبل في ذلك إلا شهادة عدل في نفسه. وتقبل فيه شهادة العبد. 
والمحدود في القذف. والعراة :يع أن ركوتو عدولا فى دي 

وذلك لأن هذا شىء من أمر الدّين» ولا يقبل فيه إلا خبر العدل» مثل 
ير :الى لجل بغي بسيو ل الله نار الله هلله وستوء. 7 لفل إلا ايكون 
مخبره عد لا. 

والدليل علىئْ قبول خبر الواحد فيه: ما رواه سيماك بن حرب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال شهر رمضانء فقال: أتشهد أن لا إله إلا 
الله؟ قال: و . قال: اليد امعد يعر !19 قال: - . قال: يا بلال! 


)00( راجع : الأضل 5:»: 5١١‏ المبسوط ”55/7. #لاء بدائع الصنائع 
/. 

)١(‏ في «د): أنفسهم. 

(*) أخرجه الترمذي 4١‏ (75/7)» وقال: «في إسناده خلاف»» وأبو داود 


5 ظ حا لضام 


أحدهما: قبول خبر الواحد فى هلال شهر رمضان إذا كان بالسماء 
علة. 

والثاني : أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة. وقبول الشهادة منهء ما لم 
#تراءئ الناس الهلال» فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. 
فصام وأمر الناس بعس 7 

قال أبو بكر أحمل : وقول أن جعمر: ابعل أن يكون رآه خارج 
المصر)»: لا معنى له؛ لأن من أصلهم: أن خبره غير مقبول إذا لم تكن 
بالسماء علة» سواء كان في المصر أو خارج المصرء وإنما يقبل خبره إذا 
كان بالسماء علة» سواء كان في مصر أو غيره. 

[مسألة : ! 

* قال : (وإن كان في المصر ولا علة في السماء»ء لم يقبل في ذلك 
إلا الجماعة). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأنه لا يمتنع في العادة مع ارتفاع الموانع 
وتساوي همم الجميع في طلب رؤية الهلال» مع صحة أبصارهي'" أن 
يختص بعضهم برؤيته دون الباقين "» وإذا لم يُخبر به الجماعات الكثيرة 


(704/75). والحاكم في المستدرك 475/١‏ وصححهء وسكت عنه الذهبى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود 77557 (787/7)». والبيهقى فى السئن الكبرئْ 5 .7١7/‏ 
(") في ((د ): وتساوي الأيصار. 


69 في (د) - دون بعضص الناس. 


كتاب الصيام 5006 


التي يوجب خبرها العلم» لم يلتفت إليه. 

مسألة : [الشهادة على هلال شوال] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل في هلال الفطر إذا كان بالسماء علة إلا 
شهادة رجلين» أو رجل وامرآتين أحرار عدول). 

قال أبو بكر : وكذلك عندهم هلال ذي الحجة» ٠‏ لا يقبل في رؤيته إلا 
شهادة من تقطع شهادتهم الخصومة. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم أبو يحيئ البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: 
حدثنا عباد عن أبى ملك الأشجعى قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي 
د مجقيلة لقعب اك انين ننكة وهر العارطله رن حاطب أخر مك بن 
حاطب» خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله صلئ الله عليه وسلم بأن 
ننسك لرؤية الهلال» فإن لم نره وشّهد شاهدا عدل» نُسكنا بشهادتهماء 
وقد شهد هذا من رسول الله صلئ الله عليه وسلم هذاء وأشار إلى عبد الله 
بن عمر فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «بذلك أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم)”''. 1 

ومعن قوله: نَنْسَك لرؤية الهلال: يريد به صلاة العيد» كما قال النبي 
صلئ الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: «إن أول 
تُسْكِنا في يومنا هذا: الصلاة» ثم الذبح"" 

فسمّ/ صلاة العيد تُسُكاّء فصار هذا الحديث أصلاً في هلال شوال: 


.)7/077/17( 7778 سنن أبى داود‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه قريباً. 


55 كنات الصيام 


أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» كما شرط النبي صائ الله عليه وسلم. 

والخبر الأول أصل في قبول شهادة الواحد في هلال شهر رمضان؛ 
لآن النبي صاى الله عليه وسلم قبل قول الأعرابي وحده فيه 

وإذا صح ذلك في هلال شوال» كان حكم هلال ذي الحجة مثله. 
لأن أحدا لم يفرّق بينهما. 

ولأنهما متساويان في أن كل واحد منهما تتعلق به حقوق الناس» أما 
هلال شوال فالإفطارء وأما هلال ذي الحجة فالحج والنحر والإحلال من 
الحج» فلهم فيه منافع» فأشبهت الشهادة علئ حقوق الناس. 

وأما هلال شهر رمضانء فإنما يلزمهم فيه فَرْض لا يتعلق بشيء من 
حقوقهم. فقبلت فيه شهادة الواحد. 

وأيضاً: فإن حكم الصوم أن يُستظهر لهء ويحتاط فيه» ومن الاحتياط 
فيه أن يصام بقول الواحد. ويحتاط له بأن لا يفطر إلا بشهادة اثنين» كما 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لأن أصوم يوماً من شعبان أحب 
إلي من أن أفطر يوماً من شهر رمضان:”". 


: اه 1 فيه فيه 1 
وروي نحو قولنا في هلال شوال عن علي ''. وعمر » وعبد الله بن 


)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في الأم 45/7. ومن طريقه البيهقي في السئن 
الكبرفئ 717/5 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 4579 (7370/15). 

(*) أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف ».)١10/1(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف “945177 (327377/15). 


كتاب الصيام ا 


مسعود''' رضي الله عنهم أجمعين. 

مسألة : [رؤية الهلال في النهار]'" 

قال أبو عفر (و[ذ) وائ الهلال: تهارا :فيو لليلة الجائة» بوقال: أبو 
يوسف أخيرا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية» وإن كان بعد 
الزوال: فهو لليلة الجائية). 


1 0 3 5 1 3 فر ل 
١ : 5 1 2‏ )0( 
مسعود » وعن عمر رضي الله عنه في إحدى الروايتين وروي عنه 
0م 030 بين 1 ٠‏ 


جه القول الأول : قول الله تعال : < ثرَ أيَثوا الرَيَّهإِلَ الكل ©" ولا 
يجوز إباحة الإفطار فى بعض النهار. 
وأيضا: لما اتفق الجميع علئ أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون 


)١(‏ لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(؟) راجع: الحجة على أهل المدينة ١//الا"ا»‏ بدائع الصنائع 87/5. 

() لم أعثر علئ تأييد القول الأول عن على رضي الله عنه وإنما صح عنه تأييد 
القول الثانى» أخرجه عنه ابن أبى شيبة فى المصنف 15655 »)7"١9/7(‏ وعبد الرزاق 
في المصنف #م70 058/50 00000 

(5) ذكرة البيهقي في السئن الكبرئ 171/5 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)"١19/57( 457١‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ”ا (77/5١)ء‏ وابن أبى شيبة فى 
المصنف 9407 (0018/9. 7 0 اا ا( 

(0) البقرة: ل/41١.‏ 


5:4 كتاب الصيام 


لليلة المستقبلة'''» وجب أن يكون كذلك حكم رؤيته قبل الزوال؛ إذ جائر 
أن تكو روهه قن :الوواك الكتروي :87 لآنه اللئرة الجافسةة. . إف قد ركرة 
بعض الأآهلة أكبر من بعض. 

وأيضا: لو جاز اعتبار رؤيته نهاراء لوجب أن يكون الصوم والفطر من 
وقت الرؤية» وهذا يوجب أن يكون بعض اليوم من شهر رمضان» وبعضه 
مف كتوال فون كورة العيى قيعة وعفوية يرما وسفاء ,وذلاك كات 
السنة”"» والإجماع””» فثبت أن لا عبرة برؤيته نهارأء وأن الحكم متعلق 
برؤيته ليلا. 

فإن قيل: قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته»: يقتضي إيجاب 
الصوم برؤيته نهاراً؛ لأنه لم يخص الليل دون النهار. 

قيل له: المراد ارو عاميم لا لرؤية مستقبلة. ومعلوم أنه لا يلزمه 
صوم بعض النهار لرؤيته نهاراً. فعلم أنه أراد لرؤيته ليلا. 

مسألة : [إباحة الكحل والسواك للصائم]”' 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بالكحل والسواك للصائم). 


.57١/85 انظر: بداية المجتهد 170/0» والمغني‎ )١( 

(0) وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه حيث يقول فيه الرسول صاى الله عليه 
وسلم: (إن الشهر تسعة وعشرون ا أو ثلاثون يونا أخرجه مسلم ٠١8٠١‏ 
(757-9/5). 

(©7) انظر: بداية المجتهد .١71/-١577/0‏ 

(4) راجع: الأصل .7١7/7‏ 557», المبسوط 717/7: 44», بدائع الصنائع 
لا" 


كتات الصيام 068 


أما الكحل» فلما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال: حدثنا محمد بن سليم''' قال: حدثنا حبان بن علي عن محمد 
بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
كان يكتحل بالإثمد وهو صائم»”'". 

وأما السواك. فلما روئ الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «ممِن خير خصال الصائم 
السواك)”". 

وحدثنا'' عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسن بن إسحاق بن بهلول 
قال: حدثنا إسحاق بن عيسئ الطماع عن القاسم بن عبد الله عن أبي بكر 
بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري عن سالم بن 
عبد الرحمن عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك 
بالسواك الطب وهو صائم»”". 

فإن قيل: إن السواك يذهب بالخلوف”» والخلوف مستحب للصائم. 


)١(‏ في «د»: سليمان. 

(؟) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 777/15. 

(6) أخرجه ابن ماجه لا/51١ .)075/١(‏ والدارقطنى 5 )5١7/7(‏ وقال: 
مجالد غيره أثبت منه. ١‏ 

(:) السند ساقط من «ق)». 

(0) لم أعثر عليه فيما تيسر لي من المراجع. 

(1) الخلوف: بضم الخاء وهو تغيّر رائحة فم الصائم بسبب الصيام» كما في فتح 
الباري .٠١0/5‏ 


8 كتاب الصيام 


لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «خُلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
)00 

ريح المسك» ". 

قيل له: السواك يزيد فى الخلوف؛ لآن الخلوف يكون من الخواء 

مسألة : [أثر القىء في الصيام]'"' 

قال أبو جعفر : (ومن ذرعه القىء وهو صائم: لم يفطره. وإن استقاء 
عمدا: فقد أفطرء ووجب عليه قضاء يوم بلا كفارة). 

وذلك لما روئ عيسئ بن يونس وحفص بن غياث عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
اللّه صائ الله عليه وسلم: (من درعه القىء وهو صائم : فليس عليه قضاء» 
وإن استقاء: فليقض)7". 

وحديث أبى الدرداء وثوبان رضى الله عنهما: «أن النبى صلئ الله عليه 
وسلم قاء: فأفطر)””". 


قال أبو بكر أحمد : وكان القياس أن لا يفطر الاستقاء؛ لأن سائر ما 


.)6070405/15(1١16١ ومسلم‎ »)570/7( ١895 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) راجع: الأصل »١197/7‏ المبسوط 07/7.» بدائع الصنائع 97/7. 

(6) أخرجه الترمذي 7٠١‏ (48/7) وقال: حسن غريب» وأبو داود "9/2٠‏ 
(/257, والحاكم في المستدرك »571/١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. 

(4:) حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود 774١‏ (071/8/17)» وذكره الترمذي 
4/7 وكذا حديث ثوبان عندهما في نفس المصدرين. 


كتات الصيام 5١‏ 


يخرج من البدن لا ينقض الصومء مثل البول والغائط وغيرهماء إلا أنهم 
تركوا القياس فيه للآثر. ظ 

فإن قيل: قد روي أن النبى صلئ الله عليه وسلم قال: «ثلاث لا يفطرن 
الصائم: القيء. والحجامة. والاحتلام»”'". 

22 8 : 4 ١ 7 ع‎ 5 

قيل له: معناه: إذا ذرعه القىء. على ما روي في خبر أبي هريرة 
رضى اللّه عنه. 

مسألة : [يجب القضاء بلا كفارة فى السعوط والحقنة وقطرة الأذن]"" 

قال: (ومَن استّعط”*'» أو احتقن وهو صائم ذاكر لصومه: كان عليه 
القضاء بلا كفارة» وكذلك من قطر فى أذنه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه 
أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «بالغ فى الاستنشاق» إلا أن تكون 
الي 

فأمر بالمبالغة فى الاستنشاق» ونهئ عنها لأجل الصوم. 

فلولا أن ما يصل إلئْ حلقه من الماء بالاستنشاق يوجب الإفطارء لما 
كان للنهى عن المبالغة فيه فائدة» فصار ذلك أصلا فى أن كل ما وصل إلى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 

(*) راجع: الأصل 2707/7 المبسوط 257/7 بدائع الصنائع 917/57. 
(:) أي صب الدواء في أنفه. مختار الصحاح (سعط). 


(5) سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 


١‏ كتاب الصيام 


الجوف من غير مجرئ الطعام والشراب: فإنه يوجب الإفطار. 

فلذلك قال أبو حنيفة في الجائفة”": إذا داواها بدواء رطب: فطره؛ 
لوصوله إلئ الجوف. وفي اليابس: لا يفطره؛ لأنه لا يصل إلى الجوف» 
ولو علم وصوله إلئ الجوف: فطره. 

ولم يختلف الجواب في الرطب واليابس من جهة الرطوبة واليبوسة. 
وإنما اختلف من جهة أن اليابس لا يصل في العادة إلئ الجوف» والرطب 
يصل» فهذا اعتبار جار في كل ما وصل إلئْ الجوف» واستقر فيه» مما 
يستطاع منه الامتناع في العادة. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يُعتبران وصوله إلئْ الجوف من 
مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان» قياساً علئْ ما يصل 
بالاستنشاق» وهو الذي ورد فيه النهي. 

مسألة : [أثر القطر في الإحليل للصائم] 

قال أبو جعفر: (وإن قطر في إحليله: فلا قضاء عليه في قول أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: عليه القضاء). 

قال أبو بكر أحمد: محمد مع أبي حنيفة في الأصول”" 


ع 


المسالة. 


ف هذه 
وقد حكى عن محمد: أنه وقف فى ذلك. 


."371//١ هى الطعنة التى تنفذ إلى الجوف. النهاية:‎ )١( 
.7117/7 أي فى كتب ظاهر الرواية» راجع: الأضل‎ )0( 


كتاب الصيام 0 


ونه قزال الى سفيقة» أنه ليم هن البقانة مصجرعا لذ الخو فن 58+ بوينا 
غير اهناك من البول انها يشير :قبا بالرطع» فإذا لم يل مره عناك 
إل الجوف: لم يفطرء كما أن من أخذ في فيه ماء: لم يفطره؛ لأنه لم 
يصل إلى الجوف» كذلك ما حصل في المثانة. 

فإن 1303 بتكت روصل اللدرهن: لوا اماعةه قطره ذللك: 

قيل له: لأنه ينزل منه إلئْ الحلق» ويصل إلى الجوف. 

* ولأبي يوسف: أن المثانة جوف» فيفطره ما يحصل فيها. 

ميالة: [ين اك آو كرت عهدا بعد ها أكل أو شرب :انا" 

قال أبو جعفر : (ومّن أكل ناسياً فى شهر رمضانء» فظن أن ذلك 
بفظروع افأكل بعد ذلك متمد : ذا علية "لشاف وله كقارة غلية): 

لأن الأكل لو وقع عمداً: فطرهء فقد يشتبه مثله علئ بعض الناس» 
فلن أن الأكل 'ثاتييا يقطروة وغر القناين. أيضا عند اه فقناو :ذلك انهه 
في سقوط الكفارة» إذ كانت كفارة شهر رمضان تسقطها الشبهة. 

ولو كان الرجل عالما بأنه لم يفطرهء ثم أكل متعمداً: وجبت عليه 


)١(‏ لقد اعتمد الشارح في توجيه قول أبي حنيفة علئ ما وصل إليه علم التشريح 
في عصرهء والأحوط في مثل هذه الأمور تركها لأهل الخبرة والاختصاص» ولقد 
ثبت في علم التشريح حديثاً أن بين المثانة والجوف مجرئ» ولا يوجد مجرئ بين 
الجوف والأذن» فقطرة الإحليل علئ هذا: تفطرء بخلاف قطرة الآذن. راجع: الطب 
النبوي والعلم الحديث »7١54/١‏ ١“الاء‏ ”لا تأليف الطبيب الدكتور محمود ناظم 
النسيمي» الشركة المتحدة للتوزيع» ط١‏ عام 5٠5١هء‏ دمشق. 

(0) راجع: الأصل 775/7» المبسوط ”1/3/7 بدائع الصنائع .٠٠١/1‏ 


5 كتاب الصيام 


الكفارة؛ لأنه لا شبهة هناك مع العلم» ألا ترئ أن من وطئ جارية امرأته 
مع العلم بتحريمها عليه: وجب عليه الحد. ولو ظن أنها تحل له: لم يجب 
الح 

وليس هذا مثل من احتجمء فظن أن ذلك يفطرهء فأكل بعد ذلك 
متعمداء فتكون عليه الكفارة» ولا تصير الحجامة شبهة في سقوط 
الكفارة؛ لأنه لو تعمدها: لم تفطرهء وأكل المتعمد يفسد الصوم إلا أن 
يكون سمع الحديث الذي جاء في الحجامة» فرأئ أن ذلك يفطره» أو 
أفتاه به مفستب» فحينئذ لا 7 تجب الكفارة. 

مسألة : تالصوم في رما وأفطر : فإنه يقضي]"" 

قال أبو جعفر : (ومّن أصبح في بوم من شهر رمضانء, ولم يكن نوئ 
الصوم. ثم أكل أوشرب أو جامع متعمّداًء فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه 
القضاء بلا كفارة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان ذلك منه قبل الزوال: 
فعليه القضاء والكفارة» وإن كان بعد الزوال: فعليه القضاء بلا كفارة). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور أن محمدا مع أبي حنيفة» وإنما روئ ما 
ذكره عن أبي يوسف وحده هشام. 

ووجه قول أبي حنيفة: أن وجوب الكفارة متعلق بإفساد الصوم على ما 
وصف » وهو لم يفسد صوماء فلا تجب عليه كفارة؛ لأنه لا يجوز إثبات 
الكفارة قياسأًء ألا ترئ أنه لو لم يأكل حتئ أمسئ: لم يكن صائماًء ولم 
تجب عليه كفارة لترك الصومء فهذا إنما ترك أن يصومء فلا يجب عليه 


00 


لعب ى, 2 . 


يميا 


. 7 راجع : الأصل 5 المبسوط ”85/7) بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الصيام 5*6 


* وذهب أبو يوسف إلى أنه لو نوئ الصوم في تلك الحال: صح 
صومه فيما مضئ من حال الإمساكء. بمنزلة حال الصوم ما لم تزل 
الشمسء فإدا زالت الشمس : امتنعث صحة الصوم فيه » فلا تلزمه كفارة. 


6د 2 2 26 


55 كتاب الصيام 


باب الاعتكاف”7' 


مسألة : [اشتراط الصوم في الاعتكاف]"" 
قال أبو جعفر : (والاعتكاف 28 ولا يجوز إلا بصوم). 


قال أبو بكر أحمد : يعني بقوله: سنّة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ور كى. ' 0 4 
* وروي أن لا اعتكاف إلا بصوم عن علي " وابن عباس" وابن 
)5( 590000 1 
عمر وعائشة رضي الله عنهم. 
قالت عائشة: «من سنة المعتكف أن يصوم»”". 


والدليل علئ أن مِن شرطه الصوم: قول الله تعالى: #ول مَكشِرُوهُرج 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص/,68-57. 

(7) راجع : الأصل 2758/7 المبسوط »١١0/7‏ بدائع الصنائع .١٠١9/57‏ 

(2) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 457١‏ (777/17). 

(؟:) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف 457١‏ (0777/7. وعبد الرزاق في 
المصنف 07# (غ “امم 

(4) المصدر السابق» وعبد الرزاق في المصنف 8١75‏ (7067/5). 

() ابن أبي شيبة في المصنف 9577 (075/7)» وعبد الرزاق المصنف 017./ 
(65/5”*), والدارقطني .)٠١١/5( ١١‏ 


كتاب الصيام ا 


شر عَدكِمُونَ في السسحِدٍ4”''. والاعتكاف لي ل ل 


له وذ كان في الل موضوعا ل اي فقد وضع في الشرع لمعان أخر مع 


ع 


ألاترئ أنه ليس كل لابث في المسجد ممتكقا. ٠‏ كما لو لزم رجل 
لماله غريماً له في المسجد» أو ح دوجن نمو يكن دكا 

وإذا كان كذلك افتقر إلئ البيان» ووجدنا النبي صل الله عليه وسلم 
لم يعتكف إلا صائماًء فوجب أن يكون الصوم من شرطه؛ لأن فعل النبي 
صلئ الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان» فهو على الوجوب. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم 
النيسابوري قال: حدثنا محمد بن سنان البصري القزاز أبو الحسن ببغداد 
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الله بن بديل قال: 
حدثني عمرو بن دينار عن ابن عمر «عن عمر رضي الله عنهما أنه قال 
للنبي صل الله عليه وسلم يوم النعدرا تسيا .سيول النه! :إن على .زعا 
أعتكفه. فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: اذهب فاعتكف». و 0 

فأمره بالصوم في الاعتكاف علئ الوجوب» فثبت أن مِن شرطه 
الصوم. 

فإن قيل: قد روي أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صالى الله عليه 


.١41/ البقرة:‎ )١( 
وضعف‎ )٠٠١/7( 9 (؟) أخرجه أبو داود 751/5 (487,/7)» والدارقطني‎ 


63 كتاب الصيام 


وسلم: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية» فقال له: «أوفي بتذرك)”", 
والليل ليس فيه صوم» فدل علئ جوازه بغير صوم. 

قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث. فقال بعضهم: «يوما)”", 
وقال بعضهم : اليلة)7 وقال بعضهم: 7 لل 

والجمع بين هذه الأخبار يوجب أن يكون: «يوما وليلة»: أكثرَ ما روي 
منه ) ويجمع إليه ما روي في الخبر الذي رويناه من الأمر بالصوم. فاقتضى 
اعتكافا بصوم. 

* ومن جهة النظر: أنه لَبْثْ في مكان» فلا يصير قربة إلا بانضماء 
معنئ آخر إليه هو قربة في نفسه» كما أن الوقوف بعرفة لما كان لبا في 
مكانء لم يكن قربة إلا بانضمام معنئ آخر إليه قربة في نفسه.ء وهو 
الإحرام» ولم يشترط أحد في ضم قربة”*' إليه إلا الصوم». فثبت أن الصوم 
من شرطه. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع علئ لزوم الاعتكاف بالنذر”©. فلولا ما 
تضمنه من الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الفرضء لا يلزه 


.)171/1//7( 15057 ومسلم‎ »)1١5/7( ١971/ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)171/0//5( 58/١505 ومسلم‎ .)١١55/5( 00 عند البخاري‎ )١( 
عند البخاري ومسلم في الصحيحين كما سبق قريباً.‎ )"( 

(:) لم أعثر على هذه الرواية. 

(5) في «د): هنا كلمة مطموسة نصفهاء ولم أتبينهاء ولعلها: (قربة). 

(0) انظر : بداية المجتهد 2559/0 المغني 405/5. 


كتاب الصيام 4 


بالنذر» فدل أن لزومه بالنذر لأجل ما تضمنه''' من الصوم الذي له أصل 
في الفرض. 

فإن قيل: فلو نذر عمرة لزمته» وليس لها أصل في الفرض عندكم؟ 

قيل له: العمرة هي الإحرام والطواف والسعي» ولها''' أصل في 
الفرض» وهو إحرام الحج وطوافه وسعيه. 

فإن قيل: لما صح بالليل مع عدم الصوم» دل على أنه ليس من شرطه 
الصوم. 

قيل له: إنما يصح بالليل تبعاً للنهار » كما يصح مع خروجه من 
المسجد لحاجة الإنسان» ولم يدل ذلك علئ أنه ليس من شرطه اللبث في 
التسجلة :كما يكرن الكون بيضق قرية بالليل لأجل الرفى المفعول تهارا. 

فإن قيل: لو كان من شرطه الصوم لما صح في شهر رمضان؛ لأن 
صوم يوم واحد لا ينوب عن نفسه وعن غيره. 

قيل له: لم نقل إنه يوجب الصوم» وإنما قلنا ين شرطه الصوم؛ كما 
نقول: مِن شرط دخول مكة أن لا يدخلها إلا مُحْرِ ما ولو دخلها جنا 
بحجة الإسلام: لم يلزمه للدخول إحرام آخر. 

وكما نقول: لا يصلي إلا بطهارة» وإلا بستر العورة» ولا نقول: إن 
الصلاة توجب طهارة 37 را ألا ترئ أنه لو توضاً لنافلة قبل دخول 
الوقت: لم تلزمه بدخول الوقت طهارة للصلاة» كذلك الصوم في الاعتكاف. 


)١(‏ في «ق»: تضمن. 
(١؟)‏ فى «د): أضناا.: والضيزافيها اتمتتفن قاد 
في :1 و ب ما أنبت من 


عم كتاب الصيام 


مسألة : [المسحد الذدى يجوز فيه الاعتكاف]7١)‏ 
ا 
ال و )يذه ساد محا 


ويجور الاعتكاف فيه ) لقول الله تعالئ : 4# ول ول 0 تاقرو كن بج وَأسر 
مَلكعُونَ فى اَلْمسَدجدٍ 74" فعم المساجد كلهاء وأجاز الاعتكاف فيها. 

وقل روئ أبو وائل أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
«إن قوم عكفوا سو هذارك وذان ابن مومن : وأنت لاتير ؟! وقل.علميت 
أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصئ». 

فقال عبد الله: «لعلهم أصابوا وأخطأت». وحفظوا ونسيت”". 

وروئى جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة أن ان مسعود رضي 
الله عنه قال: «لا اعتكاف إلا فى المسجد الحرام». فال حذديفة رضى الله 
عنه: الاسمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: (كل مسجد له إمام 


.11١7/7 بدائع الصنائع‎ »١1١5/7” راجع: الأصل 179/7,» المبسوط‎ )١( 

(؟) البقرة: .١81/‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8١١5‏ (07517/5» وابن أبي شيبة في 
المصنف 9519 (73737/7). والبيهقى فى السئن الكبرئ 5 .5١5/‏ 


كتاب الصيام 67/١‏ 


ومؤذن: فإنه يع يُعتتكف فيه»”'". 

ويحتمل أن يكون ذلك كله صحيحاء ويكون معن قوله'": «لا 
اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة»: أنه أفضل الاعتكاف» وأن غيرها من 
المساجد ليس كهى فى فضيلة الاعتكاف فيه. 

كما روئ الحارث عن علي رضي الله عنه: «إنما الاعتكاف في مسجد 
يعتكف إلا فى المسجد الجامع الذي تُصلئ فيه الجماعة» ". 

مسأل : 

قال أبو جعفر : (وبخرج المعتكف لحاجة الإنسان عن المسجد) . 

وذلك لما روت عائشة رضى الله عنها: «أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان)”". 

سألة : [ما يباح للمعتكف فعله] 

قال أبو جعفر : (ولا تين بأن يبيع » ويبتاع ء ويشهد» ويتحدث » 
ويتزوج» ويراجع في اعتكافه من غير جماع). 


5 أخرجه محمد بن الحسن فى الأصل 554/7. والدارقطني في السنئن‎ )١( 
.)5١٠١/5( 

(0) فى «د): قول من قال. 

(*) أخرجه ‏ مختصراً - عبد الرزاق في المصنف 6٠١9‏ (00757/54 وابن أبي 
شيبة في المصنف ا6ة (3717/15). 

(5) راجع : الأصل 7171/7» المبسوط ”17//7١1ء‏ بدائع الصنائع 5/5 .١١‏ 

(0) أخرجه البخاري ١9475‏ (15/17/): ومسلم 515/1(1-5/1791). 


6 كتاب الصيام 


وذلك لأن اللبث في المسجد والصوم لا يحظران هذه الأشياء» فلا 
يَمنع الاعتكاف منها. 

مسألة : [الجماع يفسد الاعتكاف]7" 

قال أبو جعفر: (وإن أصاب أهله في ليل أو نهار: خرج بذلك من 
اعتكافه). 

لقول الله تعالئ: ولا تباشِروهري وأْنسمْ حَكمُونّ فى الْمسحد 74" 
يختلف فيه الليل والنهار؛ لأن الاعتكاف يحظر المباشرة بالليل وإن لم 
يكن فيه صوم. 

قال أبو جعفر : (فإن كان قد أوجبه'”" قبل ذلك الوقت: انتقضص 2 
ووجب عليه استئنافه). 

لأن الج يفسد الاعتكاف. كما يفسد الصوم بالنهارء فيستقبل 
اعتكافا ميحييفا : ٠‏ كما يستقبل صوما صحيحاً إذا جامع نهاراً. 

مسألة : [مكان اعتكاف المرأة] © 

قال أبو جعفر : (ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها). 


.١١7-1١١6/7 بدائع الصنائع‎ ,. ١157/7 راجع: الأصل 57 المبسوط‎ )١( 

(5) البقرة: /ا8/١.‏ 

() أي الاعتكاف. والله أعلم. 

0 في (د»: لم ينقض» وكذلك في المختصر المطبوع ص08» لكن صوبت ما 
في «ق»» لاقتضاء المعنئ والشرح. 

(5) راجع: الأصل 95 المبسوط »١١9/7”‏ بدائع الصنائع .١١/7‏ 


كتاب الصيام 00 8 


قال أبو بكر أحمد : يعني أن اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من 
اعتكافها في مسجد جماعة» وذلك لقول النبي صل الله عليه وسلم: (لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» وبيوتُهن خيرٌ لههه)”'. 

وقال صل الله عليه وسلم: «خير صلاة المرأة في بيتها»”'". 

مسألة : [خروج المعتكف لصلاة الجمعة] 

قال أبو جعفر: (ويخرج المعتكف لصلاة الجمعة بمقدار ما يصلي 
قبل الجمعة أربع ركعات أو ستاء وكذلك مقامه بعد الصلاة» فإن زاد على 
ذلك أو نقص منه: لم يضره). 

وذلك لأن حضور الجمعة مستثنئ من الاعتكاف». كحاجة الإنسان؛ 
لأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه الاعتكاف على أن يترك فرض الجمعة» 
ولا تضره الزيادة علا النافلة ؛ لأنه في مسجد يصح الاعتكاف فيه. فطول 
مكثه فيه لا يفسد اعتكافه. 

مسألة : [الخروج الذي يفسد الاعتكاف]”" 

قال أبو جعفر: (وإن خرج المعتكف إلى جنازة» أو إلى عيادة 
مريض. أو غير ذلك» سوئْ خروجه للغائط والبول والجمعة: فسّد 
اعتكافه في قول أبي حنيفة. 


2)500/١( 888 أخرجه أحمد في المسند 5/7لاء وأصله عند البخاري‎ )١( 
.00717/1( 18/547 ومسلم‎ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند .51/١/57‏ 

() راجع: الأصل 777/7. المبسوط »1١7/7‏ بدائع الصنائع »١١5/7‏ 
05 


7 3 كات الصيام 


وقال أبو يوسف ومحمد +[ كان ذلك أقل من لصن يرم : ال إقيد” 


اعتكافه» وإن كان أكثر من ذلك : تقض اعتكافه). 

قال أنو كر أحند؟ المشهور عن قولهما : أنه.إذا كان أكثر هن نضفب 
يوم : : فسد اعتكافه» والذي ذكره أبو جعفر من قولهما لا نعرفه '". 

وجه قول أبي حنيفة: أن مِن شرط الاعتكاف اللبث في المسجدء 
والخروج من المسجد ينافي الاعتكاف» والخروج للجمعة والغائط والبول 
كالمستثنئ منه ؟ لأنه لابد منه. 

ولما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان لا يخرج من معتكفه إلا 
0ن 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
يمر بالمريض وهو معتكف. فما يعرّج عليه يسأل عنه ويمضي»””". 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنما ذهبا إلئ أنه لما كان خروجه للوقت 
اليسير لا يفسد اعتكافهء والكثير يفسدهء فاعتبرا أكثر اليوم؛ لأن”* الأكثر 
في حكم الكل في كثير من الأصولء ألا ترئ أن" وجود النية في أكثر 


)١(‏ في «د): لم ينقض. 

(؟) لكن بالتأمل تجد أن ما ذكره الشارح عنهماء هو ما ذكره الطحاويء والله 
أعلم. 

(0) سبق تخريجه. 

(:) أخرجه أبو داود 751/7 (8795/17). 

(4) في «د»: مصير الأكثر في حكم الجميع. 

() في «د»: كما كان وجود النية إلخ. 


كتاسن الصيام 7/0و 


النهار في الصوم الذي يجوز ترك النية فيه من الليل» بمنزلة وجوده في 
جميعه في جواز الصوم. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وصعود المعتكف المئذنة للأذان: لا يفسد اعتكافه 
وإن كانت خارجة عن المسجد). 

وذلك لأنها في حكم المسجد؛ ولأن خروجه للأذان كالمستغثنئ؛ 
لأنه لم يعقد الاعتكاف على نفسه لترك الأذان. 

مسألة : [أقل مدة الاعتكاف]7) 

قال أبو جعفر : (ويجوز الاعتكاف يوم فما فوقه من الأيام). 

وذلك لقول الله تعالئ: «وَأنشرَ كمون ب ديد 074 ولم يقدره 
بوقكاه بوالاعتكاقه بو لاك عل وصف. وأي جزء حصل منه على 
الوصف المشروط: فهو اعتكاف. 

وقد قال محمد بن الحسن: إنه لو اعتكف نصف”" يوم: جاز؛ لأن 
مقدار ما فعله فيه لبث صحيح.ء إلا أنه لا ينبغي له أن يفطر حتئ يمسي ؛ 
لآن الصوم الذي قد دخل فيهء قد لزمه إتمامه بالدخول. 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا دخل في اعتكاف: لزمه 
أن نكمة يوها. 


.١١9/5؟ بدائع الصنائع‎ »١55/7 راجع: الأصل 5 المبسوط‎ )١( 
.١41/ البقرة:‎ )0( 


(2) في «(د): بعض. 


7 كتاب الصيام 


مسألة : [أوجب على نفسه اعتكاف أيام]""' 

قال: (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف الأيام: فإنها تلزمه متتابعة» 
سواء نوئ التتابع أو لم ينوه). 

وذلك لأن الاعتكاف يصِح'" بالليل والنهارء وذكر الأيام ينطوي 

تحت الليالي» فصار كقوله: والله لا كلَّمتْ فلاناً أياماً: فيكون تَرْك الكلام 
منسيلك نك انققيا درا لعميد: 

وليس هذا بمنزلة قوله: لله علي أن أصوم أياماً: فلا يلزمه فيها التتابع ؛ 
لأن الصوم لا يكون متصلاً فيها؛ لأن الليل يقطعه» فلا يلزمه التتابع فيه إلا 
باللفظ. وإنما يلزمه من الليالي بعدد الأيام» من قِبَّل أن ذكر جميع الأيام 
يقتضي دخول مثلها من الليالي» وكذلك ذكر الليالي يقتضي دخول مثلها 
من الأيام. 


فيه 


والدليل عليه: قول الله تعالئ فى قصة زكريا عليه السلام : لَه أَيَامِ 


إلا ”02 وقال في موضع آخر: لا تَلَدتَ لَِالٍِ سَويا 0074 فالقصة 
واحدة» فعبّر بأحد العددين اكتفاء به عن ذكر العدد الآخر. 


.١١١/7 بدائع الصنائع‎ »١١94/7” راجع : الأصل ”77/5/7» المبسوط‎ )١( 
(؟) في «د»: (لا يصح)» والصواب ما أثبت من «ق).‎ 
في (د»: ينتظم.‎ )9( 


من كزدكة 
)00( قال ب وه سَوِيًا #. ٠‏ مريم : .٠‏ 


كتاب الصيام 7 


ألا ترئ أنه لما اختلف العددان» لم يكتّف بذكر أحدهما دون"'" 
الآخر في قوله تعالئ: #سَبَمَ َال وتَمَِييَة أينَارٍ حُسُومًا 74" . 

[مسألة : ] 

قال أبو جعفر: (ومّن أوجب على نفسه اعتكاف ليلةٍ: فلا شيء 
عليه). 

أن اعتكاف الليلة الواحدة ل يتبعها النهار. ولا يصح فيها صومء. 
والاعتكاف لا يكون قربة إلا بصوم. ٠‏ فلم يوجب به قربة» فلم يلزمه. 

[مسألة : ] 

قال: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف ليلتين أو أكثر: لزمه من الأيام 
بعدد الليالى). 

لِمَا قدآمنا من أن ذكر جَمْع أحد العددين ينتظم مثله من العدد الآخر 
وليس ذلك كالليلة الواحدة» ولا كاليوم الواحد؛ لأن اليوم الواحد لا 
تنطوي تحته الليلة» ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم» وأما الليلتان فما فوقهما 
فإنهما تنتظمان الأيام» فكذلك اليومان فما فوقهما؛ لأنه لا يوجد جمع من 
أحد العددين إلا ويتخلله من العدد الآخر. 

[مسألة : ] 

قال: (ومن أوجب على نفسه اعتكاف شهر : كان عليه اعتكافه بلياليه 
وأيامه). 


)١(‏ في «د): حتئْ ذكر الآخر. 
(؟) الحاقة: /. 


6 كتاب الصيام 


لأن الكتهر كنا فاع العدودن تحميعا. 

* (فإن نوئ الليالي دون الأيام» أو الأيام دون الليالي: كانت نيته 
باطلة). 

كما لو نوئ عشرين يوماً: بطلت نيته؛ لأنه عبّر عن الجميع» ونوئ 
البعضء فلا يُعمل بنيته» ألا ترئ أنه لو قال: والله لا كلمت فلانا شهرا: لم 
يعمل بنيته في تخصيص أحد العددين دون الآخر. 

مسألة : [عدم جواز النيابة في الصوم أو الاعتكاف] 

قال أبو جعفر: (ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍء ولا يعتكف أحد عن 
أحد). 


وذلك أنه عبادة على البدن» كالإيمان والصلاة ونحوهما. 
4 2 21 2 36 


كتاب المناسك 26 


كتاب المناسك 


قال أبو بكر أحمد : ما كنا عَلَمْناه قديما من شرح كتاب المناسك”" 
سه عِِ ع« 4 
منها إلا القليل. وفيه غنى عن إعادة جميعه. إلا أنى لا اخلى هذا الكتاب 
فن :ذكر النكت التى عليها مدار المسائل». لئلا ينقطع نظام الكتاب» وتسال 
سال * [من يجب عليه الحج]"" 
قال أبو جعفر : (ومن لم يستطع الثبوت على الراحلة» أو كان يستطيع 
ابوت غليها إلا نزي من رجليه: سقط ننه رض الي 


وإن كان واجدا لما يَحَج به غيرهة عله : أحسة: وأجزأه ذلك عن حجة 


)١(‏ هذا العنوان: (باب وجوب الحج) غير مثبت في النسختين» وأضفته من متن 
المختصر ص59. وأما عنوان: (كتاب المناسك) فهكذا جاء في مخطوطات الشرح» 
وأما في المختصر المطبوع فجاء: «كتاب الحج». 

(؟) شرح كتاب المناسك لمحمد بن الحسن الشيباني» للمؤلف الجصاص» 
وذكره له ابن النديم في الفهرست ص .75١‏ وسماه: «كتاب المناسك)». 

(9) راجع: المناسك من الكافي للحاكم الشهيدء المطبوع ضمن الأصل 
0ه الميسوط 2.7/5 5 » بدائع الصنائع .1777-١١١/5‏ 


000 كتاب المناسك 


الإسلام إن بقي كذلك حتئ يموت» وإن صح قبل موته» وأطاق الحج: 
كان عليه الحج عن نفسه). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الفصل لا اختلاف فيه بين أصحابنا في 
الرواية المشهورة إلا شيء رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المقعّدء 
وق اليا رض الحج بأنفسهما إذا وجدا كا وراعلة. 

ووجه الرواية الأولئ: قول الله تعالى: ل وَينَه عَكَ ألَاين حِج ألْسَيْتِ من 


مو 


سَتَطاءَ إليَهِ سرلا 74" والاستطاعة تنتظم صحة الجوارح التي بها يصل إلى 


فعل الحج. 
وشَرَط النبي صلئ الله عليه وسلم مع ذلك في الاستطاعة وجوة الزاد 
والواعلة 


فإذا وجد الزاد والراحلة. صارت الاستطاعة فى الرجال المكلفين 
ثلاثة أشياء: الصحة» والزاد» والراحلة. 


١."‏ مسر له 


7 وجل ف ل اوس ا ب 
والدلل علا صبغة ذلك انق احديف: الدهري عن سليماة تبن بسار 


)١(‏ آل عمران: /ا9. 

(؟) جاء رجل فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. أخرجه 
الترمذي 817 )١1707/(‏ وقال: هذا حديث حسنء» ومثله عند الدارقطني في السئن 
5/ا .)5١5/5(‏ والحاكم في المستدرك »557/١‏ وقال: صحيح علئْ شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 


كتاب المناسك ١م‏ 


عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن امرأة من خَئحَم سألت النبي صاى الله 
عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج علئ عباده أدركت أبي شيخا 
و ٠.‏ أرلى1(0) 
حجي عن أب . 

ندل هذا لخر ها معي 

أحدهما: أن العاجز عن الركوب والمشي لا حج عليه في نفسه. 

والثاني : أنه إذا كان له مال: لزمه في ماله أن يج عنه غيره؛ وذلك 
لآنها لما قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا: : لم يذكر 
النبي صلئ الله عليه وسلم قولّها: إن الفرض لزمه وهو شيخ: ومعلوم أنه 
لم يلزمه بنفسهء إذ أجاز لها أن تحج عنه. 

فإن قيل: فإنما يدل هذا علئ سقوط الحج عمن لا يمكنه الثبوت على 
الراتعلكه والمتكو وال ين فد يمكنهها القعورة فى المحمل: 

قيل له: إذا لم يمكنهما الركوب والنزول» وشلد المحْمّل بأنفسهما: لم 
بيدا انول عير لتاقي عار غلا بن حييك لم وأبرها لبي 
صلى الله عليه وسلم بحَمّله في هودج أو مخول ؛ والمتكل نورين لذيفيت 
على الراحلة يثبت يثبت في الهودج . وو سي 

* فإذا حج عنه غيره» ومات قبل الصحة: أ جزأه لدوام العذر 
الموجب لجواز الحج عنه» وإن صح: لم يجزهء حتئ يحج بنفسه ء لزوال 
العذر. ووجود''' الصحة التي يتعلق بها فرض الحج. 


.)917/15( ١175 ومسلم‎ »)06١/7( ١557 أخرجه البخاري‎ )١( 
في النسختين: (ووجوب).‎ )0( 
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فإن قيل: هلا كان بمنزلة المريض إذا صلىئ قاعداً في أول الوقت» ثم 
برئ قبل مضي الوقت» فلا يلزمه الإعادة. 

قيل له: لأن صلاة المريض صلاة صحيحة عن نفسهء فصم أداؤها 
على الوجه الذي فعلهاء ولا يؤثر بعد ذلك زوال العذر فيما قد صحء إذ 
لم يكن عليه فرض غيرها في حال الأداء. وأما إذا حج عنه غيره» فإنما 
وقع الحج عن الحاج» والذي لحق المحجوج عنه أجر النفقة» والنفقة لا 
تنوب عنه في سقوط فرض الحج عنه مع الإمكان» إذ لم يصح له الحج 
راهنا 

وكذلك يقول أصحابنا'' في الحج عن الميت» إن الميت إنما يلحقه 
أجر النفقة» وأما الحج فهو للحاج؛ لأنه عبادة علئ البدن كالصلاة 
والصوم والإيمان» فلا ينوب عنه غيره فيها. 

مسألة : [الخلاف في فرضية الحج على الأعمئا]”" 

قال أبو جعفر: (وأما الأعمئ: فهو كالبصير في قول محمدء ولم 


6 هذا هو قول محمد بن الحسن» كما فى الهذاية مع فتح القدير ا 
وقول الجصاص: (أصحابنا) : جرئ عليه غيره أرقا كما نقله ابن الهمام في فتح 
القدير ”/58 عن بعض أتمة الحنفية» لكن بيِّن ابن الهمام أن ظاهر المذهب وقول 

كما ينبه هنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره» خلافاً للمعتزلة» وقد بسط الكلام عن هذا ابن الهمام في فتح القدير 
/-55» وكتب هذه الحاشية د/ سائد بكداش» وهو يعد هذا الكتاب للطبع. 

(؟) راجع: المبسوط 155/5., بدائع الصنائع .١171/7‏ 


كتاتت المناساكة ا 


يَحْكٍ فيه خلافاء وروئ المعلئ بن منصور عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أنه كالمقعّد في سقوط فرض الحج عنه). 

قال أبو بكر أحمد : المشهور من قول أبي حنيفة أن فرض الحج 
ساقط عن الأعمئ بنفسه كالمقعد. 

والصحيح من قول أبي يوسف ومحمد: أن الأعمى عليه الحج إذا 
وجد قائداء وزاداء وراحلة. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه بمنزلة المقعد إذا لم يمكنه الركوب والنزول 
والسير بنفسه؛ لأن العمئا حائل بينه وبين ذلك» وكذلك قول أبي حنيفة 
في سقوط فرض الجمعة عن الأعمئ, وقال عله السيعة إذا وعد قاقد 

وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأعمئ والمقعد؛ لأن الأعمئ مستطيع 
للمشي والركوب والنزول» وإنما يحتاج إلئ مَن يرشده إلى الطريق» فهو 
كالذي لا يهتدي طريق الحج», فلا يسقط عنه فرض الحج إذا وجد من 
بر شدلةه 

وفرّق أبو حنيفة بين الأعمئ والجاهل بالطريق؛ لأن الجاهل بالطريق 
إذا أرشد اهتدئ بنفسهء والأعمئ إذا أرشد لم يهتد» فكان كالمقعد. 

مسألة : [شروط وجوب الحج علئ المرأة]”"' 

قال أبو جعفر : (والمرأة في وجوب الحج عليها كالرجل إذا كان معها 
زوجء أو ذو رحم محرمء فإن لم يكن معها ولا أحد من هذْين: لم 
تخرج). 


05-0 بدائع الصنائع‎ »٠١١/5 راجع: المبسوط‎ )١( 


وذلك لقول النبي صاى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحَرم» أو زوج)"''. 

ا وان عي ان ييه 0000 رضي الله 
كيم 

وروي في حديث ابن عباس عن النبى صاى الله عليه وسلم: ١لا‏ تحج 
المرأة إلا ومعها ذو مَحْرَم0©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أيضاً: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إني 
قد اكتيدت ف غزوة كذاء وقد أردت أن أحِجّ امرأتي. فقال: (احججح مع 
امراناف 

فأمره بترك الغزو» وهو فرض» ليحج مع امرأته» فيُسقِط عنها فرض 
الحج. 


وحد ثنا عبد الباقي ف فانع قال: حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي 


)١(‏ ونص الحديث في «د» هكذا: «لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا 
جع مجر أو زوج». 

() أخرجه عنه البخاري ١757‏ (5908/7), ومسلم 154١‏ (908/17). 

(9) أخرجه عنه البخاري 0)778/1١9(1١5‏ ومسلم في الصحيح ١١8/‏ 
(”؟//ره/اة). 

(1) أخرجه عنه البخاري 849 :.)1٠0/١(‏ ومسلم 877 (9106/7). 

(5) أخرجه عنه البخاري .)779/١( ٠١78‏ ومسلم 179 (917/5/7). 


() أخرجه الدارقطني في السنن "١‏ (577-777/5). 
(0) أخرجه البخاري 58515 .)٠١95/7(‏ ومسلم ١75١‏ (978/5). 
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قال: حدثنا الحكم بن موسئ قال: حدثنا عبد الله بن زياد الفلسطيني عن 
زرعة عن إبراهيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة 
إلىئْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن 
تحج. فقال: لها مَحَرم؟ قالت: لا. قال: فزوّجيهاء ثم لتحج»"''. 

فإن قيل: «سئل النبي صائ الله عليه وسلم عن الاستطاعة» فقال: الزاد 
والراحلة»”"» ولم يذكر المخرم للمرأة. 

قيل له: عسي' أن يكون السائل كان رجلاء فسأل عن استطاعة نفسه. 

يذل أكنا علىْ ذلك: أنه لم يشترط الصحةء ولو كانه تكد و 
مفلوجاً: لم يلزمه الحج بوجود الزاد والراحلة» دون وجود الصحةء 
كذلك المحرم للمرأة. 

وأيضاً: يُجمّع بينه وبين خبر المَحْرمء فكأنه قال: الزاد والراحلة» 
والمحرم للمراة: 

ومتخالقا!" يغترط أن يكون معها آمرآة.وإن لم يذكرها النبي ضلئ الله 
عليه وسلم في شرط الاستطاعة» فأسقط ما شرطه النبي صلى الله عليه 

)١(‏ لم أقف عليه عند غير المؤلف. 

(0) سبق تخريجه قريبا. 

() هو الإمام الشافعي» فقد قال الشافعية: يشترط لوجوب الحج عليها: أن 
يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات» ولو اثنتين» ولا يجب الخروج مع امرأة 
واحدة» لكن يجوزء وكذلك يجوز لها أن تخرج للحج وحدها إذا أمنت» وهذا كله 


.١71/1١ فتح الوهاب‎ 0١ 


اكلممة كتاب المناسك 


وسلم من المحرم» وأثبت ما لم يشترطه 

فإن قيل: قال النبي صا الله عليه وسلم: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله)("© 

قيل له: أراد في حضور الجماعة» ولم يُرد به فرض الحجء والدليل 
عليه قوله في سياق الخبر: (وبيوتُهن خيرٌ لهن)”". 

وأيضا: نجمعه إلى خبر المحْرمء فكأنه قال: لا تمنعوا إماء الله ولا 
مارد ا د 

فإن فيل: فقد جاز للمهاجرة الخروج إلى دار الإسلام بغير مَحرم» لما 
نقيسها على المهاجرة. 

و المهاجرة رج وهي معتذلة . ولا تحح وهي معتذلة ) وكذلك 
المعتذة إذا أتت بفاحشة أخرجت للحد وهي معتدة. ولا تخرج للحج في 
حال العدة. 


مسألة : [الحج فرض مرة واحدة في العمر]”" 
قال أبو جعفر : (ولا حج على أحدٍ غير حجة واحدة). 


وذلك لأن قوله تعالئ: وَلِنَم عل السام حِج ليت 4”**: لا يقتضي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() راجع : المبسوط 5,. بدائع الصنائع 11 
(5) آل عمران: /ا9. 
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التكرار» وإنما يقتضي مرة واحدة؛ لأنه ليس فيه تكرار. 
صلئ الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنةء أو مرة 
واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن زاد فتطوع»”''. 

بالك 

قال أبو جعفر : (والعمرة سنّة وليست بواجبة). 

وذلك لأنه روي عن النبى صا الله عليه وسلم أنه قال: (العمرة هي 
الحجة الضفرء )”7 . 

وقال عبد الله بن شداد ومجاهد رضى الله عنهما: إن العمرة الحج 
الأطة. . 1 

صعر 5 

فثبت بذلك أن اسم الحج يتناول العمرة. 

ولما روي «أن الأقرع بن حابس سأل النبي صالى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله ! الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة» فمن 
زاد» فتطوع». 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ."87/١‏ وأبو داود ١1/7١‏ (7"55/7)». والحاكم 
في المستدرك 05١‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(؟) راجع : الحجة علا أهل المدينة »١١5/7‏ المبسوط 2759/5 بدائع الصنائع 
20/1.,. 

(") أخرجه الدارقطني في السئن 777 (580/17). 

(:) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في المصنف ١555‏ (175/7). 
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فانتفئ بذلك وجوب العمرة؛ لأن قول الأقرع: يا رسول الله الحج في 
كل سنة» أم مرة واحدة: اسم للجنس» يتناول كل ما يسمئ حجا. 

ثم جواب النبي صائ الله عليه وسلم إياه شامل لجميع ما سأله عنه. 
فنفئ به جميع ما يسمئى به إلا حجة واحدة» فثبت أن العمرة تطوع. 

و" هذا الحديث محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان ‏ وهو الدؤلي ‏ عن 
افوخ عباس أن الأقرع بن حابس رضي الله عنهم سأل النبي صل الله عليه 
وسلم. وذكر الحديث. 

وقد روي عن طلحة بن عبيد الله وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي 
الله عنهم عن النبي صلئ الله عليه وسلم أن العمرة تطوع. 

ورواه أبو صالح مرسلا عن النبي صلئ الله عليه وسلءه”". 

فأما حديث طلحة: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إسماعيل 
بن الفضل قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الحسن بن يحيئ الخشني 
قال:عتدثنا عمر.رن :فين قال كنا ظلحة ابن موسا" عم هيه إسحاق 
بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه 


١77١ سقط هذا السند بأكمله من «ق»» وانظر الحديث فى سئن أبى داود‎ )١( 
.)"5/5( 

() سيذكر المؤلف هذه الأحاديث كلها مسئدة. 

(9) فى سئن أبن ماجه (759/89): كلمة بن يحيئ. 
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وسلم يقول: «الحج جهاد. والعمرة تطوع)"''. 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيئ العطار قال: 
حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية"'' عن سالم 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم: «الحج جهاد. والعمرة تطوع» ". 

وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا يعقوب بن يوسف المطوعي قال: 
اننا او فيد الرصمن عيك ادن عبر قال «عولاننا عرد الرسمو بن ليما 
عن الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: سأل رجل النبي صائ الله عليه وسلم عن الصلاة والحج 
أواجب؟ قال: نعم» وسأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء ولأن تعتمر 
خين للق . ١‏ 

وحدثنا عبد الباقي'”' بن قانع قال: حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال: 
حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا حفص عن الحجاج بإسناده نحوه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 1984 (440/7) وضعف ابن حجر إسناده في التلخيص 
الحبير 7١1/-777/57‏ (457). 

() في «د»: علية. والصواب ما أثبتنا من «ق». 

(9) قال الزيلعي عن ابن حزم: «ومن دون سالم ثلاثة مجاهيل لا يعرفون». 
نصب الراية ١9١7/7‏ وضعفه البيهقي في السئن الكبرئ 5/8/5 7. 

(5) وأخرجه أحمد في المسند *//اه”» والترمذي »)77١/7( 97١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح » وراجع: التلخيص الحبير 177/57. 

(0) سقط هذا السند من «ق». 
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وحدثنا عبد الباقىي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا ابن 
الأصبهاني قال: حدثنا شريك وجرير وأبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحج جهاد. 
والعمرة تطوع»" ''. 

وروي هذا الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى صل الله عليه وسلو”'". 

فإن قال قائل: روئ ابن لهيعة عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان» ". 

وروى الحسيةق حخنة شهرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : «أقيموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة. ودرا واعتمرواء واستقيموا يستقم لكو" *. 

١ 00 6ه‎ 

وأمره صلئ الله عليه وسلم على الوجوب. 

قيل له: أما حديث جابر هذاء فمن طريق ابن لهيعة» وهو يخطى 
كرا قهري بهذا تدهم . 


)١(‏ وأخرجه الشافعى في الأم» كتاب الحج. باب هل تجب العمرة وجوب 
الحج. 0 وعنه البيهقى فى السنن الكبرئ 6 وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير ا وراجع : المحلى ال ل 

() انظر: البيهقي في المصدر السابق. 

(5) رواه البيهقى فى السئن الكبرئ 86:/8. 

(5) لم أعثر عليه. 

(6) انظر: الضعفاء والمتروكون للنسائي ص ه : ١‏ (95؟). والدارقطني في 
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وقد روينا عن جابر رضي الله عنه عن النبيى صلئ الله عليه وسلم 
فيدة'"' 6 وإستاذة أحسع من اسناد أبن لفيعة: 

وعلئ أن أكثر أحوالهما أن يتعارضاء فيسقطان جميعاء وبقي لنا 
حديث طلحة وابن عباس رضي الله عنهم من غير معارض. 

وأما حديث سمرة رضى الله عنهء وقوله: «اعتمروا»: فإنه على 
الندب» للدلائل التي )ا 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإسلام» فذكر 
الصلاة وغيرهاء ثم قال: «وأن يحج ويعتمر»”". 

قيل له: النوافل من الإسلام» لأنها من شرائعه.» وقد روي «أن 
الإسلام بضع وسبعون خصلة؛ منها إماطة الأذئ عن الطريق» ". 

وما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»”': يدل على قولنا؛ لأن معناه أنه ثابت عنها؛ لأن 
أفعال العمرة موجودة في الحج وزيادة. 

يدر كرد الع د اقرعيها وكرت الحمه الك عيفد ١‏ 
تكون العمرة بأولئ بأن تدخل في الحج» من الحج بأن يدخل في العمرة. 
إذ هما جميعاً واجبان» وكما لا يقال: دخلت الصلاة في الحج؛ لأنها 


)١(‏ في «د): ضد حديث ابن لهيعة. 

(؟) من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الدارقطني في السئنن 5٠17‏ 
(8/5 )ل والبيهقي في السنن الكبرئ 59/5 ”. 

(©') سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم ١5١14‏ (؟887/1). 


١غ‏ كتاب المناسك 


واجبة كوجوب الحج. 

فإن احتجوا بقول الله تعالى: ‏ وَأَيِمُوا لَلَجَ وَالْعبرَة و4" فإنه لما كان 
أمرأء وجب أن يكون الأمر على الوجوب. 

قيل له: لا دلالة فيه علئ وجوبهما ابتداء؛ لأن الإتمام إنما هو نفي 
النققص”'"'. لا غير»ء ولا" يقتضي وجوب الأصلء ألا ترئ أنه يصح أن 
يقال: أتموا العمرة النافلة كالصلاة النافلة» ولو كان اللفظ يقتضي وجوب 
الأصلء لما صح أن يقرن بالتطوع؛ لأن الوجوب ينافي كونه تطوعا. 

و نسيةالتقار: أن «السدرة نينا كاقف وكا غير متكي أشييت 
طواف النفل. 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: #وافصلوا الْحَيْرَ 4”*': يدل علئْ وجوب 
العمرة؛ لأنها خيرء وظاهر اللفظ يقتضي جميع الخير. 

قيل له: الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: : أنك تحتاج أن تثبت أن فِعل العمرة مع اعتقاد وجوبها خير؛ 
لآن من لا يراها واجبة يقول: علي مع اعتقاد الوجوب معصيةء» كمن 
صل تطوعاً واعتقد فيها الفرض. 

ا 


وآخر وهطو. أن قوله: ص وافعلوا الْكَرٌَ *: لفظ مجمل . للاشتماله 


.١95 البقرة:‎ )١( 
في «د»: نقص البعض.‎ )0( 
(لا) سقطت من «د).‎ )9( 


62 الحج : 0 


كتاب المناسك 5 


علئ المجمل» ألا ترئ أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم وغيرهاء 
وهذه كلها فروض مجملة» فإذا انتظم اللفظ ما هو محتول» فهو مُجْمَل 
يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل من غيره. 

ووجه آخر: وهو قوله: «الخير»: لفظ جنسء لا يمكن استغراقه. 
فيتناول أدنئ ما يقع عليه الاسمء كقوله: إن شربت الماء» وإن تزوجت 
النساء. 

وأبقنا: فقد علمنا مع ورود اللفظء أن المراد: البعض» لتعذر 
استيعاب''' الكل» فصار كقوله: افعلوا بعض الخيرء قاحتاج إلى بيان 
المراد. 

مسألة : [وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث]"" 


قال أبو جعفر: (ومّن وجب عليه الحج. ولم يحج حتىئ مات. 
فأوصئ أن يحَج عنه: حج عنه من ثلثه» وإن لم يوص به»ء فتبرع به وارثه : 
أجزأه ذلك). 

أما وححه الجواز: فلما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم في أخبار 
شائعة من إجازة الحج عن الميت) وقال فى بعضها: «أرأيت لو كان على 


أبيك دَيّْنُ فقضيتهء أكان يجزي؟ قال: نعم. قال: «فديْن الله أحق»” ". 


)١(‏ في «د»: استعمال. 

(؟) راجع: الحجة علئ أهل المدينة 755/7» المبسوط »١77/5‏ بدائع 
الصنائع ا 

() أخرجه أحمد في المسند 45/5 والنسائي في السنن (المجتبئ) 7778 
.)١١8/6(‏ 


وأجاز ليمي أن نحج عن اا 

ولا يجب فعله من ماله إلا أن يوصي». لما بينا فى صدقة الفطر والزكاة 
أنها عبادة يُسْقِطها الموت”". 

ل 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار على الحج) . 

وذلك لأن شرط صحة الحج عن الميت أن يكون قربة للحاج» 
والدليل عليه أنه لو أحج ذميا عن نفسه لم يصح. وأخل اليل عليه جدرسه 
من أن يكون قربة له. 

وأيضاً لما كان شرط صحة الحج أن يكون قربة» وجب أن لا يصح 

والدليل عليه قول النبي صل الله عليه وسلم لعثمان نن: أب العاص 
الثقفى رضى الله عنه: «واتخذ مؤذنا لا يأخذ علا الأذان أجرأ»”*'. 

ع ع 1 ب 

وقال لابى بن كعب أو لعبادة بن الصامت رضى الله عنه. وقد علم 

رجلا يدور هن القرانة فأهدئ له قوسا فقال: «إن أردت أن يقلدك الله 


.)501/-5655/17( ١555 أخرجه البخاري‎ )١( 

(6) راجع من هذا الشرح: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطرء مسألة: زكاة الفطر 

(6) راجع: الأصل »١51١/١‏ ”008/7غ المبسوط »٠08/5‏ بدائع الصنائع 
ورف 


(5:) أخرجه أبو داود 4)737/١1( 0١‏ والنسائي في السئن (المجتبئ) 51١‏ 
(539/5)). 


كتاب المتاسات 46 


قوسا من ذاو فتلي" 

نَع صلئ الله عليه وسلم أَْدَ العرّض عن هذه القرب» فكان الحج 
بمثابتهاء من حيث كان شرطه أن لا يفعل إلا على وجه القربة. 

ولنين فةا ككاة لماكل .وح القبور» وغسيل المواترا 6 لآن هده 
الأفعال ليس شرطها أن لا تكون إلا”'' قربة» ألا ترئ أن الذمي يصح أن 
يبني المسجد. ويحفر القبور» ويغسل الميت» ولو أحج ذميا: لم يصح. 

مسألة : [عدم جواز الاستئجار على الطاعات]”" 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز الاستئجار علئ شيء من الطاعات» ولا 
علئ شيء من المعاصي). 

أما الطاعات فقد بَينّا وجوهها. 

وأما المعاصي» فلأنه لا يلزم فيها تسليم المنافع بعقد الإجارة» وما لا 
يستحق تسليمه بالعقد: لا يصح العقد عليه. 

 : [مسألة‎ 

قال : (وإنما تُدفع النفقة إلئ الحاج» فما فَضَّل: ردّه علئ الورثة). 


2310 أخر جه حمق في سنك ه/وا”, وأبو داود ره 0/1/5 وابن 
ماجه )1/7٠١/7( 7١51/‏ من حديث عبادة وأبى بن كعب رضى الله عنهما. 

(9) (إلا) ساقطة من «د). 

(*) راجع : الأصل ١/١5١»ء‏ المبسوط 508/5٠ء‏ بداتع الصنائع 1/7؟5. 
عو 


(:) أي: أبو جعفر الطحاوي. 


45 كتاب المناسك 


وذلك لأن النفقة مَبَقَاة علئْ ملك الميت» لا يملكها الحاج» فما لم 
ينفقه: فهو مردود على الورثة. 

مسالة : إلا يحزىء حج الصغير والعبد عن الفردٍ 0 

م 90 4 : الى ااه 

قال أبو جعفر : (ومّن حج وهو طفل ثم بَلَعْء أو عبلٌ ثم أعتق: فعليه 
الحج). 
وسلم أنه قال: «أيما صبي 6 ثم أدرك الحلم: فعليه أن يحجح حجة 
أخرئ . وأيما عبد حَج» ثم أعتق كت 2 

وروئ جابر رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله» إلا أنه 
قال: الو أن صبياً حجّ عشر حججء ثم بَلَعْء وكذلك العبد إذا أعتق»”". 

فإن قيل: ذكرَ معه الأعرابي» وأنه إذا هاجر: وجب عليه الحه”". 
واتفقنا علئ أنه””' جائز الحج قبل الهجرة. 


(0) راجع: الجامع الصغير ص 2١545‏ المبسوط :عوك كوحن *لال بدائع 
الصنائع .١١١/57‏ 


(؟) أخرجه ابن أ شيبة في المصنف ١58178‏ (0305/7). والحاكم في 
المستدرك »15:8١/١‏ وصححه علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في 
السنن الكبرئْ .١794/0‏ 

() أخرجه أبو داود الطيالسي في مسندهء الحديث: ص”7147» والبيهقي في 
السئن الكبرئ بلفظ قريب في المصدر السابق. 

(5) عند أد بن أبي شيبة والحاكم في المصدرين السابق ذكرهما. 

(0) د في (ق) “على أن جواز حجه إلخ. 


كتاب المتا فدات لا 


قبل له: ظاهر اللفظ يمنع جوازه عن حجة الإسلام» إلا أنا خصصنا 
الأعرابي بالاتفاق'''» وبقي حكم اللفظ فيمن عداه. 

وأيضاً: فإنه قال: ثم هاجر: والهجرة قد ارتفعت؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح»”'. فإنما قال ذلك في الأغراب 
وفرْض الهجرة قائم. 

وأيضاً: فإن العبد لا يملك منافع نفسهء وإنما يفعلها بإذن المولئ له 
علئ جهة العارية» فلا يجعل له بها ملك تلك المنافع» فلا يصح عن 
الفرض» وليس كالفقير الحر؛ لأنه مالك لمنافع نفسه. 

وليمس حج العبد كفعله للجمعة» فتجزئه؛؟ لأن الجمعة قائمة مقام 
الظهرء وليس لمولاه منْعه من الظهرء وله منْعه من الحج. 

مسألة : [حكم النيابة في أفعال الحج]”" 

قال أبو جعفر: (ومّن خرج للحج من الصبيان» أو من البالغين» 
َعَجَّر عن التلبية للدخول في الحجء أو عما سواها من أمور الحج. ففعِل 
ذلك عنه: قام مقامه لو فعله بنفسه في قول أبي حنيفة. 


)١(‏ لم أعثر علئ هذا الاتفاق مصرحا به فيما بحثت من المصادر. 

(؟) أخرجه البخاري /ا/0١‏ (7501/7)؛: ومسلم ١0‏ (487/7)» والصحيح 
أن الهجرة إلئ المدينة بعد فتح مكة ارتفعت لزوال العلة» وليس فيه بيان فسخ الهجرة 
بصفة عامة. 

(0) راجع: الحجة على أهل المدينة »4١١/7‏ المبسوط .11١/4‏ بدائع 
الصنائع . 


504 كتات المتاساك 


وقال أبو يوسف ومحمد كذلك أيضاًء إلا في الإحرام» فإنه لا يصح 
من غير الرجل الذي يريد الإحرام بالحج). 

قال أبو بكر أحمد : لا معنئ لقوله: من الصبيان: لآنه لا خلاف بين 
أصحابنا أن الصبي لا يكون مُحْرِماً بحال وإن أحرم عنه أبوه» وكذلك لو 
أحرم الصبي وهو يعقل الإحرام: لم يصح إحرامهء وكذلك لو أن صبيا 
أحرم بالحجء ثم بلغ» فجدد الإحرام» ووقف بعرفة: أجزأه من حجة 
الإسلام. وإن لم يجدد الإحرام: لم يكن مُحْرماً. 

فأما وجه قول أبي حنيفة في المغمئ عليه إذا أهل عنه أصحابه: فهو 
انقاق أصحاها تحديعا عار .عجواة الظواقودية هالو قوق بساك الأفعال» 
فكذلك الإحرام» ألا ترئ أن الطواف لا يصح إلا بنية كالإحرام؛ لأنه لو 
عَدَا خلف غريم له حوالي البيت: لم يكن طائفأء ثم قد جاز أن يُمَعّل ذلك 
به» فالإحرام مثله. 

ومخالفونا من غير أصحابنا يجيزون أن يكون الصبي مُحْرماً بإحرام 
526 ْ 

فقد صح باتفاقنا جميعاً: أن الإنسان قد يصير مُحْرِما بإحرام الغير 
عنه؛ لأنا نجيز ذلك من المغمئ عليهء ومخالفنا يجيزه عن الصبي» ثم 
نظرنا أبهها آولزا ببعواق ذلك فكان التشمر':.علة بيجراة .ذلك أولرا فيه 
الصبي لمعنيين : 

أحدهما: أن الإحرام لا يصح إلا بنية» ولا يتقدم من الطفل نية في 
ذلك. 

والثاني: أن الصبي ليس من أهل العبادات» والمغمئ عليه من أهل 


كتاب المناسك ا 


العبادة؟ لأنه يلزمه قضاء شهر رمضان» وقضاء الصلوات في اليوم والليلة 
وما دونها عندناء والصبي لا يلزمه من ذلك شيء. 
ل 


ع 


(ومك طلفت نسحمو لا > اداه 

وذلك لأن النبي صا الله عليه وسلم لاف واكنا" "4 زووق أننذلك 
نشكاة كانت١يه‏ ". 

فاك كان كلان يناده توه القلواك من ثقيه: أجرأه أرضا): 

لكند طاشن تيدع متام شروو انيحوقههاة تيع لأن كوئه حايلا 
لغيره: لا يمنع صحة طوافه» كما لو كان علئ رأسه عِدّل متاع: أجزأه 
طوافه» ونية الحامل لنفسه لا تؤثر في صحة طواف المحمول. 

[مسألة : | 

قال أبو جعفر: (وينبغي لولي من أحرم من الصبيان أن يُجَتّبهِ ما 
يجتب المُحْرم» فإن وقع في شيء من ذلك: فلا شيء عليه). 

وذلك لما روي «أن امرأة رفعت صبيا لها إلئ النبي صلى الله عليه 


)١(‏ راجع: مختصر الكافي مع الأصل 2598/7 المبسوط 245/5 بدائع 
الصنائع ا 

(؟) أخرجه البخاري ١617*٠‏ (087/7)., ومسلم ١١1/7‏ (455/5). 

(7) أخرجه ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أبو داود في السنن 
1١‏ (44/7)» والبيهقي في السئن الكبرئ ٠٠١/0‏ وقال: هذه زيادة تفرد 
بها. 


٠ ٠‏ 0 كنات المناسك 


وسلم فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر)”". 
وهذا عندنا على وجه التعليم والتأديب» لا علئ جهة صحة الإحرام 
ولزومه؛ لأن الإحرام عبادة» والصبى ليس من أهل العبادات. 


2 د د د 


.)941/4/5( ١775 أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 


كتاب المناسك آمل [* 


باب ذكر الحج والعمرة'" 


[مسألة : أنواع الإحراما " 


قال أبو جعفر : (المخرمون أربعة : : محرم مفرد بعمرة غير متمتع. 
ومفردٌ بعمرة متمتع» ومفردٌ بالحج» وقارن. 

والمتمتع والقارن فريقان: 
واحد منهما دم لوساءته. لا يأكل منه. 

وفريقٌ من غير حاضري المسجد الحرام: فلهم التمتع والقران» وعلى 
كل واحد منهما ما استيسر من الهدي». وهو شاة فما علاء فإن لم يجد: 
فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع). 

قال أبو بكر أحمد : معنئ التمتع: هو الجمع بين الحج والعمرة في 
أشهر الحج. فى سنة واحدة» من غير إلمام بأهله فيما بينهما. 

ومعنئ التمتع : هو الانتفاع بالعمرة والحج في أشهر الحج في سفر 
واحدء ولذلك كان القارن متمتعا؛ لأنه منتفع بهما علئ هذا الوصف. 


.1١-5١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 


30( راجع : الجامع الصغير ص/6 1١-١‏ ١ا»‏ الممسوط 2 بدائع الصنائع 
.١ 1/1‏ 


ل 1ه كتاب المناسك 


وليس معنى العف : الإحلال من العمرة في أشهر الحج. والانتفاع 
باللبس والطيب ونحوهما؛ لآن المعتمر الذي قد ساق الهديء لا يجوز له 
الإحلال» ولا يخرجه ذلك من أن يكون ا فإذا معنا اله تع هو ما 
وصفنا. 
المسجد الحرام''» وهم الذين لا يجوز لهم دخول مكة من منازلهم إلا 
بإحرامء وذلك لقول الله تعالئ: #هن تَمثّم بالْعمرة للها أسَيَسَرَوِنَ لدي من لَه 
جَد مام تَككةِ رفي لي وَسبْعقادًارَجَعطه يك عَكَرَةٌ كيملة دك لم لَه يك هلد حتاضرى 
لْسَمْحِ د الحرَاو © ''. فأباح التمتع لمن كان هذا وصفه. 

وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 
فأنزل الله هذه الآية على ما روي”". 

فإن قيل: قوله: #دَّلِكَ لِسََ لم َك مَل حامر الْسَِْر لحرا 04 : إنما هو 
راجع إلى الهدي. دون التمتع. 

قيل له: لو كان كذلك لقال: ذلك علئ من لم يكن أهله حاضري 


)١(‏ ذو في «د» بعده: والقران مع كل واحد منهما ما استيسر من الهدي». وهو شاة 
فما علاء إن كم يج دقام كلوه أران: في الحج وهم الذين. 

١947 البقرة:‎ ( 

(©) ساق المؤلف هذه الرواية بسنده ‏ عن عبد الباقي ؛ بن قانع - في أحكام القرآن 
/. 

.١95 البقرة:‎ )5( 


كنات المتاسات اه 


*# فمن كان من حاضري المسجد الحرام» فلا تمتع ولا قرانء فإن 
فعل : لم يكن متمتعاء وكان عليه دم للإساءة» لا دم قران ولا تمتع. 

[حاضرو المسجد الحرام] 

وإنما قلنا إن حاضري المسجد الحرام أهل المواقيت فمن دونها إلى 
على ما وصهنا. 

* ومن جاز له التمتع والقران» ففعل: فعليه ما قال الله تعالئ: #شمن 
متم شر ليق يسن فى 4 

مسألة : [َمَن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع]”'" 

. قال أبو جعفر (ولو دخل :وجل في الصوع: فلم يفرع منهء أو فرغ 
منه » فلم يَحِل حتئْ وَجَدَ الهدي : أهدئ» وحل بالهديء لا يجزته غير 
ذلك). 

قال أبو بكر أحمد : قوله: إنه إذا لم يَحِلُ حت وجد الهدي: أهدئ 
وحَل بالهدي: ليس بسديد علئ هذا الإطلاق؛ لأنهم يقولون إذا مضت 
أيام الذبح» ثم وجد الهدي قبل أن يحل: فصومه تام ولا شيء عليه. 

رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» ورواه ابن سماعة عن محمد. 

.١95 البقرة:‎ )١( 

(6) راجع: المبسوط ١18١/5‏ بدائع الصنائع 178-177/7. 


0 كتاسة الوناساة 


وإنما يشرطون: ما لم يَحِل ما دام في أيام الذبح» فإذا وجد الهدي 
قبل أن يحل في هذه الأيام : انتقض صومه؛ء وإن مضت هذه الأيام. ولم 
يحل: فقد صح صومه عن المتعة. ولا ينتقض بعد ذلك. 

وإنما قلنا إن الصوم ينتقض بوجود الهدي قبل أن يحل على ما 
وصفنا: من قبل أن الله تعال جعل الصوم بدلاً من الهدي عند عدمه 
بقوله: م لَم يِذ صم كج 204. فمن وجد الهدي في وقته» قبل 
أن يحل: انتقض صومه. كالمتيمم إذا وجد الماء قبل أن يصلي. أو قبل أن 
يفرع من صلاته.» وكالماسح علئ الخفين إذا خرج وقتا مسحهء وهو في 
الصلاة؛ وكالمستحاضة إذا برأت» وهي في الصلاة. 

فإذا مضت أيام الذبح» ثم وجد الهدي: لم ينتقض الصومء كما لو 
وجد الماء بعد فراغه من الصلاةء وخروج وقت المسح بعد الفراغ 
منهما. 

فإن قيل: والذبح ممكن بعد مضي هذه الأيام. 

قيل له: هذا ممكن., إلا أنه في غير وقتهء ألا ترئ أن أبا حنيفة يوجب 
عليه لتأخيره عن هذه الأيام دمأ إذا كان واجداً له» وأبو يوسف ومحمد 
أيضاً يجعلانه مؤقتاً بهذه الأيام» إلا أنهما لا يريان عليه لتأخيره شيئاً 

فصل : [صفة التمتع الموجب للهدي] : 

قال أبو جعفر : (والتمتع الذي يوجب الهدي هو: الإحرام بالعمرة. 
وتَرْكُ العَود إلئ الأهل حتئ يحج من عامه ذلك). 


.١95 البقرة‎ )( 


كتاب المناسك ءال [* 


قال أبو بكر أحمد : هو فعل العمرة أو أكثرها في أشهر الحج. من 
رزاع باعل درية ييه الغيرة, حتى يحج من عامه ذلك. 

وليس كل من أحرم بعمرة» ثم حج من عامه من غير رجوع إلئ أهله : 
من عامه: لم يكن متمتعاء وكذلك لو فعل أكثر طوافها في غير أشهر 
الحج. 

! ٠: [مسألة‎ 

ريم ات ا اد بالود 
ابيا : حصول الإلمام بالآهل بعد الفراغ من العمرة» 
وذلك موجود في الكوفي إذا رجع إلى أهله. 

[مسألة : ! 

قال أبو جعفر : (وإن رجع إلى غير أهله الذين كانوا أهلّه يوم إنشاء 
العمرة من الآفاق التي لأهلها التمتع والقران» فإن أبا حنيفة قال: هو على 
تمتعه). 

قال : (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلىْ مكان لأهله التمتع 
والقران الوركن عيضا وكان ذلك كرجوعه إلى أهله). 


قال أبو بكر أحمد : : الذي حكاه أبو جعفر عن أبي حنيفة هو قولهم 
يي لا خلاف بينهم فيه قل ذكره محمد في مواضع' '". 


لل راجع : الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص7١١2».‏ وينظر ابن عابدين ففيه 


الال 6 كتاب الفنتاسيك 


وما حكاه عن أبي يوسف ومحمد في هذه المسألة. أنه متئْ رجع بعد 
العمرة إلئ مكان لأهله التمتع والقران: لم يكن متمتعاء هو وَهَمء لا أعلم 
أحداً من أصحابنا قاله» ولا يستقيم أيضاً علئْ أصولهم. 
أشهر الحج بعمرة» فأفسدهاء وفرع منهاء ثم أحرم بأخرئ ينوي 
قضاءهاء فقضاهاء وحج من عامه: أنه لا يكون متمتعا عندهم 
00 


فإن كان جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بعمرة» وقضاهاء وحجح 
من عامه: كان متمتعاً في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: 
لا يكون متمتعاً حتئ يرجع إلى أهله. فينشئ العمرة» ثم يحج من 
غاعة: 

وكذلك الكوفي: إذا دخلت عليه أشهر الحج وهو بمكة» لا يصح له 
التمتع عند أبي حنيفة حتى يرجع إلى أهله» ثم ينشئء العمرة» ثم يحج من 
عامه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جاوز بعض المواقيت» ثم أحرم بالعمرة 
وقضاهاء وحج من عامه: كان متمتعا. 

فصل : [أشهر الحجء وإدخال الحج علئ العمرة] . 


قال أبو جعفر : (وأشهر الحج شوال» وذو القعدة» والعشر الأول من 
ذي الحجة). 


كتاب المناسك /اهن 


. ف 2 
روي ذلك عن ابن 00 وابن عنام 7 وابن 7 وابن 
ل 5( ف 1آ: نا )0( 
لزبير » في آاخرين من التابعين 
مسألة . [حكم إدخال الحج على العمرة. وبالعكس] 
قال أبو جعفر : (وجائز إدخال الحجة علئ العمرة). 


وذلك لقول الله تعالوا: و رم ِلَ لي #"''. فجعل العمرة 
مقدّمة عليه» ويجوز الجمع بينهما سن النبي صلوا الله عليه وسلم حين 
.(/7) 
فرل . 


* قال : (ومكروه إدخال العمرة على الحج). 
وذلك لأن فعل العمرة ة مقلام على فعل الحج. ولا يصح فعل الحج 
قبل فعل العمرة للمتمتع» فوجب أن يكون ممنوعاً من إدخال العمرة على 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف ١784‏ (/577). والدارقطنى فى 
السنن 45 635/9 0000 0 

(0) أخرج عنه ابن أبي شيبة في المصنف 177794 (777/7)» والدارقطني في 
المصدر السابق: 57 (75757/7). 

(9) ذكره البخاري معلقاً ؟016/5. 

(4) أخرج عنه الدارقطني في المصدر السابق: 55 (7577/7). 

(4) هو قول الحسن البصري.» ومحمد بن سيرين» وعطاءء والضحاك. ‏ 
وإبراهيم النخعي رحمهم الله» أخرج عنهم ابن أبي شيبة في المصدر السابق 
7170701 

.١195 البقرة:‎ )( 

(0) أخرجه البخاري ١5175‏ (2)077/7 ومسلم 1777 (405/7). 


اذه كتانب المتايناكة 


الحج» كما من تقديم فعله على فعلها. 

[مسألة : ا 

فال + (وكن ادكيلها علبها قنن الطؤاف» كان قار ): 

لآنه قد فعلهما علئ وجه الابتداء» إذ لم يعرض بين الإحرامين ما 
يقطع حكم الابتداء. 

[مسألة : ] 

قال: (وإذا أدخل العمرة على الحج بعد الطواف له: 
يرفضهماء وعليه دم لرفضهماء وعمرة مكانها). 

وذلك لأن الطواف المفعول للحج لم ينفسخ بإحرام العمرة» فيجعل 
حينئذ فعل الحج مقدما على فعل العمرة» وذلك ضد ما يوجبه القران 
والتمتع» فلذلك لم يرفض العمرة» وقضى بها. 

وعليه دم للرفض؛ لأن كل من حَل من إحرامه قبل" طوافء فعليه 
دمء بدلالة المحصر''". 

ولا يبطل إحرامه من حيث وقع منهياً عنه» وأُمِر برفضه؛ لأن كون 
الإحرام منهياً عن لا يمنع صحة وقوعهء ألا ترئ أنه لو أحرم وهو مجامع 
لامرأته: صح إحرامه» وفسد في الثاني. 

مسألة : [أفضل نواع الإحرام] 

قال أبو جعفر : (والقران أفضل مما سواهء ثم التمتع» ثم الإفراد. 


# ماع 
ود 


)١(‏ فى «د): بغير. 
(؟) هو الذي أحصره العدو أو المرض فلم يبلغ مكة فيجب عليه دم للتحلل. 
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وكل ذلك واسع). 

وذلك لما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم من جهات كثيرة أنه 
كان قارنا في حجة الوداع» رواه عن النبي صائ الله عليه وسلم علي" 
000 اف 0 وعهر انين أ وأ لل اين 
بن مالك”". رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «اعتمر رسول الله صل الله عليه 
وسلم أربع عدر جهرة الخدينة: وعمرة القضاءء والثالئة من الجعْرانة. 
والرابعة التي مع حجته»”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «اعتمر ثلاثاء والرابعة مع 


الحج)””". 


.)8945/17( 1777 ومسلم‎ :)551/7( ١588 أخرج عنه البخاري‎ )١( 
.)0010//7( ١55١ (؟) أخرج عنه البخاري‎ 


(9) أخرج عنه الترمذي .)١18١/7( 8١5‏ وقال: حسن غريب». وأبو داود 
.)6١07/59( ١41‏ 

(5) أخرج عنه مسلم 517/1775١-7/ا١‏ (4:00-6494/7). 

)0( أخرج غنهة أحمد في المسند 078/5 وابن ماجه في السئن 591١‏ 
(484:/5). 

(0) أخرج عنه البخاري ١575‏ (077/:5), ومسلم ١777‏ (4065/7). 

(0) أخرجه أبو داود ١997‏ (005/5). والترمذي )١18١/*”( 8١5‏ وقال: 
حسن غريب» وابن ماجه "٠:٠7‏ (449/17). 

() أخرج عنه نحوه مسلم 7١١/١558‏ (417/5). والترمذي /ا؟ 
(8/ه/7؟). وقال: حسن صحيح غريب. 


0١٠١‏ كتاب المتاسك 


وقالت عائشة للبراء رضي الله عنهما”': «لقد عب" أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم اعتمر أربعاً بعمرته في حجة الوداع»”" 

وقال ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء » قال: «أتاني آت من ربي بالعقيق: أن صل في هذا الوافئئ المبارك: 
وقل: : عمرة في حجة)2). 

ومن أدل الأشياء علئ ذلك: «أن النبي صل الله عليه وسلم لما أَمَر 
أصحابه بفسخ الحج والإحلال» لم يَحِل منه: وقال: إني سّقت الهدي. 
ولا أحل إلى يوم النحر». 

وقالة :الى اليتقيلك من اطرف ها البدير تقد ما سفت الود 

فلولا أن هديه كان هدي قِران أو متعة» ما الذي كان مبّعه من 
الإحلال» وهو هدي تطوع؟ فدل ذلك علئ أنه لم يكن مفردا. 

فإن قيل: : روي أن النبي صائ الله عليه وسلم أفرد الحج”"''. 


)١(‏ لعل ذكر البراء هنا سهو من الناسخ» إذ الثابت أنها قالت ذلك حينما سألها 
مجاهد وعروة بن الزبير رضي الله عنهماء كما ورد عند مسلم في المصدر السايق. 
والله أعلم. 

(؟) أي: ابن عمر كما ورد مصرحاً به عند أبي داود في المصدر الآتي. 

() أخرجه مسلم في المصدر السابق» والبخاري ١786‏ (2770/7». وأبو داود 
15 (757/ه005”5-50-5). وهذا لفظه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري ١658‏ (0460/7)» ومسلم 1١5١5‏ (685/5). 

(1) أخرجه ‏ من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ مسلم ١57/١5١١‏ (876/5). 
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قيل له: هو صحيح.ء ومعناه أنه أفرد فعل الحج. وأبطل به قول من 
قال إن القارن يطوف لهما طوافاً واحدا. 

وإذا ثبت أن النبي صائ الله عليه وسلم كان قارنء دل ذلك علئ أن 
القارن أفضل. لأن الأنبياء لا يختارون من الأعمال إلا أفضلهاء ألا ترئ 
إلى قوله صاى الله عليه وسلم حين توضاً ثلاثا ثلاثاً: «هذا وضوئي. 
ووضوء الأنبياء ل 

وأشنا قال النبيى صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم) أ 
وقرّن هوء فقد اقتضئ ذلك أمراً منه لنا بالقِران» فأقل أحواله إذا لم يكن 
واجبأء أن يكون ندباً وإرشاداًء فهو أفضل من غيره مما لم يرد فيه مثله. 

وأيضاً: يدل عليه قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «أفضل الحج العجح 
والشي»”". 

والشح: الذبح» وذلك إنما يكون في القران والتمتع. 

وأيضا: ففيه زيادة نُسك» وهو الهديء» فهو أفضل من الإفراد. 

وأيضاً: فإنه يقتضي البقاء في الإحرامين إلئ وقت الإحلال منهماء 
انايو الرسرء للم رصي ني ال اه 


و من حديث جابر رضي الله عنه ‏ ابن ماجه 59557 (488/7). 

)١(‏ سبق تخريجه في الطهارات. 

(؟) سبق تخريجه 

(") أخرجه الترمذي 877 )١184/7(‏ وقال: «حديث أبي بكر حديث غريب» ثم 
بين انقطاعه» وابن ماجه 7975 (41/5/7)» والدارمي في السئن 17/417 (54/7). 


01 ظ كتاب المناسك 


)1١(. 


* ويدل علئ أن القران أفضل من . التمتع: أن القارن حجته كوفية”''. 
والمتمتع حجته مكية» ويحصل السفر للعمرة خاصةء ولأن يكون السفر 
لهماء أفضل من أن يكون لأحدهما. 

ثم التمة أفضل من الإفراد لما وصفناء من أن فيه زيادة سك». 
وهو الهدي. 

فإن قيل: وجوب الهدي فيهء يدل على النقص. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الهدي هاهنا نُسَك ليس بدم جناية» ألا ترئ 
أنا نجيز الأكل منهء وقد دل كتاب الله تعالئ عليه””. 

وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه أكل منه”" 


4ع +2 +2 2/4 36 


)١(‏ أي بدأها من الكوفة ‏ فهى كوفية ‏ علئ سبيل المثال» والمراد أن حجه من 
الآفاق. 

.18 وذلك بقوله تعالىا: # مَكُلُوا ينبا وَأَطْعِمُوأ اليس الْمَقِيرَ 4. الحج:‎ )١( 

يه وني سرس« سر عير رك اس أ 7 از سه 51-2 بر 

وبقوله تعاليل: # والبدت جعلئتها ين كتير لَه لَك يبا 2ب" فَاذمروأ مم مه ّم عكتَا 
0 فَّ فَِدا وجَتْ جنويها فوأ ينها وأطعموا الْمَانِم وَالْمَعمَت4. الحج: 5. وراجع: أحكام 
0 للمؤلف 7/ 778-765 ولابن العربى 759/8-7915/7. 

(5) أخرجه ‏ من حديث جابر رضي الله عنه ‏ مسلم ١41/15١4‏ (817/5). 
وأبو داود م6 (555/75). 


كتاب المناسك #داء 


باب المواقيت”") 


[مسألة : مواقيت الحج] '" 

:“قال الى بكر وقت رسول الةاضارة الله عليه وسيل الأهل المديئة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام: الجحمّة» ولأهل نجد: قَرنء ولأهل اليمن: 
يلَمْلّم ولأهل العراق: ذات عِرق» وقال: «هن لأهلهن» ولمن مر عليهن 
مِن غير أهلهن» ممن أراد الحم أوالعمرة» ". 

قال أبو جعفر : (فمّن مر وهو يريد الحجّء أوالعمرة بميقات منهاء فلا 
يجاوزه إلا مخرما). 

لأن النبي صاى الله عليه وسلم لما أمَّرنا بالإحرام من الميقات» فقد 
تضمّن ذلك نهيّه عن مجاوزته إلا مَحَرِما. 

ايشا روي عن ابن عابس رضي الل عه 01041 دلا يَحِل لأحدٍ أن 
يدخل مكة إلا بإحرام. وو لل 


.57-5١ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) راجع: الحجة على أهل المدينة 559-5715/5» المبسوط »١15/5‏ بدائع 
الصنائع 117/57. 

(*) أخرجه البخاري ١557‏ (205/17).: ومسلم .)878/5(1١8١‏ 

(5) أخرجه الشافعي في الأم 178/1» والبيهقي في السئن الكبرئ 270-79/8 
وابن أبي شيبة في المصنف ,»275١9/7( 1١7511‏ وما فيه أقرب للفظ المؤلف. 
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ومعلوم أن الرخصة في مثل ذلك لا تكون إلا من النبي صائ الله عليه 
وسلمء ٠‏ فإذا الحظر من جهة من إليه الرخصةء وأنه إثما د العيمطايه؛ 
ا اا اللي 

02 لله معلها وعلا رأ يق اإنها لم تَحِل لأحد قبلي : 
ولاو لأحدٍ , بعدي» وإنما أجلت لي ساعة من نهار 6 

ومعلوم أنه لم يُرِد القعال؛ لأن القتال يحل بعده إذا احتيج إليه» فدل 
أنه أراد دخولها بغير إحرام. 

مسألة : [الإحرام بعد مجاوزة الميقات]"" 

قال أبو جعفر: (ومّن أحرم بعد مجاوزته الميقات» فإن رجع إلى 
الوقت» فلبّئ: سقط عنه الدم, وإن لم يلب : لم يسقط: 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا رجع إلى الوقت مُحْرٍماء فلبئ أو لم 
يلَبّ: سقط عنه الدم, وقال زفر: لا يسقط عنه الدم بوجه). 

لأبي حنيفة: أن المتروك هو التلبية في الوقت؟ لأنه لو لبئ في 
الوقت. لم يكن في إحرامه نقصء فإذا فعل المتروك : فقد جبر النقص. 


فإن قيل: تلبيته في الوقت لا تجدد له إحراماء فلا يرتفع بها النقص 
الداخل بترك التلبية في ابتداء الإحرام. 


.)440-489/7( ١01 ومسلم‎ .»)5090/7( ١7/59 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (١/7؟ه: *”*ه:).‎ 


فر راجع : الجامع الصغير ص55 »١‏ المبسوط 2.1 بدائع الصنائع 
١0/1‏ . 


كتاب المتايات ١ه‏ 


ع 


قيل له: أَجَلء لا يتجدد به إحرام» إلا أنه يرتفع به النقص» ألا ترئ 
أن من طاف على غير وضوءء ثم أعاده: لم يتجدد له طواف بالإعادة. 
وإنما ينجبر به النتقص. 

فإن قيل: فلو دَفَع من عرفات قبل الإمام» ثم عاد: لم يسقط عنه 
الدم. 

قيل لهم: هذا عندهم على وجهين : 

إن عاد قبل دفع الإمام: لم يكن عليه شيءء وإن عاد بعد خروج 
الإمام من عرفات: لم يسقط عنه الدم؛ لأنه لم يستدرك المتروك» إذ كان 
المتروك الدفع مع الإمامء» وإذا عاد قبل دفع الإمامء: فقد أدرك سنة 
الدفع . فلا يلزمه شيء. 

فإن قيل: هلا أسقطت عنه الدم لعوده مُُحْرِما؟ ! 

قيل له: لما بينا أن المتروك في الوقت هو التلبية» فيحتاج أن يفعل 
المتروك. 

فإن قيل: فلو جاوز الوقتَ وهو محرمء ولم يلب فيه: لم يكن عليه 
شيء؛ لأنه قد حصل محرماً فيه» كذلك إذا عاد محرماً. 

قيل له: فقد فعل التلبية في الوقت حيث أحرم؛ لأن كل موضع أحرم 
فيه من وراء المواقيت» فهو وقتهء وإنما المواضع التي منع مجاوزتها إلا 
محرماً آخر الوقت. 


055 كتانب المناسك 


قول الله تعالى: 9 وََيموا لج وَآلْمْبر ينو 4'': أن إتمامهما أن تُحرِمٌ بهما من 
دويرة أهلك”'". 

* ولأبي يوسف ومحمد: أن المتروك في الوقت هو الإحرامء فإذا 
عاد محرما: فقد فعَل المتروك. 

وهذا لا يلزم أبا حنيفة؛ لأن عوده إلئ الوقت لم يفعل به إحراماًء 
فالواجب أن يكون المعنىئ الذي ينجبر به النقص هو التلبية التي هي من 
شرائط الإحرام. 

فصل : [مَن تجاوز ميقاتاً بغير إحرام» ثم عاد إلئ غيره فأحرم منه] 

قال أبو جعفر: (ومّن مر بميقات من هذه المواقيت» فجاوزه غير 
مَحُرِمء ثم رجع إلئ وقت غيره» فأحرم منه قبل أن يقف بعرفة: سقط عنه 
الدم). 

وذلك لقول النبي صالى الله عليه وسلم: «هن لأهلهنً. ولمن مَرَ 
عليهن من غير أهلهن» ممن يريد الحج أوالعمرة»”". 

ومن كان منزله من ورائهن إلى مكة: فميقاته من أهله. حتئ أهل 
مكة يُهِلُون من مكة. 

ولأن من جاوز ذا الحليفة إلئْ الجحفة» فأحرم منها: جاز له ذلك». 


.١945 البقرة:‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ”7175/7 وصححه على شرط الشيخين»‎ 


(©") سبق تخريجه. 


كتاب المناسك لاه 


فكذلك إذا جاوز الوقت» ثم رجع إلى وقت غيره» أي وقتي كان. 

* قال أبو جعفر: (وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة في الوملاء: 
أنه إذا رجع إل ميقات يحاذي الميقات الأول: فلا شيء عليه» وإن 
رجع إلى ميقات بين الميقات الأول وبين الحرم: لم يسقط ذلك عنه 
الدم). 

وعسويا أن يكون ذهب إلى أنه لما جاوز الميقات غير محرم» فقد 
استحق عليه العود إليه» فلا يسقط عنه الدم بعوده إلى ما دونه. 

[مسألة : مَن جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف] 

قال أبو جعفر: (ولو جاوز الوقتء. ثم أحرم بعمرة» وطاف لها 
شوطاء ثم عاد إلى الوقت: لم يسقط عنه الدم بحال). 

وذلك لأن عوده في هذه الحال» لا يكون له حكم الابتداء» من قبل 
أن الشوط المفعول من الطواف لا ينفسخ بالعودء وإنما يسقط عنه الدم إذا 
عاد إلى الوقت علئْ حكم الابتداء» كأنه ابتدأ الإحرام منه» واختلافهم في 
إعادة التلبية في الوقت أو تركها على ما تبين. 

مسألة : [من جاوز الميقات لا يريد الإحرام. ثم بدا له أن يحرم] ""' 

قال أبو جعفر : (ومّن مر بالميقات لا يريد الإحرام» حتىئ جاوزه» ثم 
بدا له أن يدخل مكة: أحرم من حيث شاء قبل أن يدخل الحرم). 

قال أبو بكر أحمد : عسىئا أن يكون أراد: أنه لا يريد دخول مكة حين 


)١(‏ راجع: الجامع الصغير ص5 »١5‏ المبسوط 2167/5 بدائع الصنائع 
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01 كتاب المناسك 


ا الميقات إد جاوزه» فإدا كان كذلك». فله أن يجاوزه بغير إحرام, 
ويصير حينكل بمنزلة أهل الميقات إدا أراد الإحرام : أحرم من حيث شاء » 
ما بينه وبين الحرمء كإحرام أهل الوقت”'". 


5 5 


)١(‏ فى «د): الميقات. 


كتاب المناسك 01 


باب ذكر ما يُعمل عند الميقات'"' 


[التجرد من المخيط عند الإحرام» وسنية الاغتسال]"'" 


قال أبو جعفر : (إذا أتى الول الميقات» وهو يريد العمرة: خرف 
واغتسل أو توضاًء والعْسّل أفضل). 

ا ل 
لسن التميضى:؛ والسراويل. والعمامة» ونحوها في الإحرام”"» فقلنا على 
ا وى رذ عليه ل عا وشم عدن الخياظة: 

* فأما العغسّل» فمسنون عند الإحرام؛ لما روي عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها حين حاضت» وكانت مُهل 
بعمرة: «انقضي رأسّكء وامتشطي» واغتسليء وأهلّي بالحج»”". 

قال لأسؤاء يتنك عمسن رضي الله عنها حين ولدت: «لتغتسل» 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص15-517. 

(؟) راجع: كتاب المناسك من الكافي للحاكم الشهيد» المطبوع ضمن كتاب 
الأصل لمحمد 7/١5"ء‏ والمبسوط 27/5 بدائع الصنائع .١57/5‏ 

(5) وذلك بقوله صلئ الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس». أخرجه البخاري ١585‏ (2)559/5 ومسلم /ا/ا١١‏ 
(2)20. 


(5:) أخرجه البخاري ١54١‏ (2)077/15 ومسلم ١١41:/5(15م880).‏ 


05 كتاب المتاياف 


ولتحرم بالحج» ولتصنع كما يصنع الحاج» غير أنها لا تطوف بالبيت'". 

فدل علئ أن هذا الصُمْلَ مسئون للإحرام» لا للطهارة؛ لأن عُسل 
النفساء والحائض لا يطهرهما. 

* والوضوء يجزىء عنه». كما يجزىء عن غسل الجمعة؛ لأنه مسنون 
ابقيا: 

[لبس الإزار والرداء» ومس الطّيب] 

قال أبو جعفر : (ويلبس ثوبين: إزاراً ورداء جديدَيْن أو عَسيلين). 

إنما ذكر جديدين أو غسيلين؛ لأنه روي عن بعض السلف”" كراهة 
لبس الجديد عند الإحرام» فأعْلم أنه لا فرق بينهما. 

* (وَيمَسَ من طِيْبه إن شاء» ولا يَضرَه بقاء الطيب عليه بعد الإحراء 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «طيبت رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم للإحرام حين أحرم» ". 

وقالت: «كأني 0 0 في مَقارق””' رسول الله 


.)679/7( ١١٠١9 أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على تحديدهم. 

(") أخرجه البخاري 771 .)٠١0/1١(‏ 

(؟) الوبيص: البريق واللمعان. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .١57/6‏ 
(5) جمع مفرق» وهو مكان فرق الشعر فوق الجبين. 


كتاب المناسك ش 055١‏ 


صلى الله عليه وسلم بعل الغالعة17) من 000 
وكما جاز أن يحلق رأسه قبل الإحرام. فيحرم ويبقئ محلوق الرأس». 
جاز أيضا أن يحرم ويبقئ الطيب عليه بعد الإحرام» إذ ليس بقاء الطيب 


شنط ١‏ فيه 
ولبين. :ذلك كالليين؟ لأن:.يقاءة عل" خال: اللبين:ة: تمدولة. لبن 
مستقما ٠.‏ 


* وكره محمد من الطيب ما يبقئ أثره» كاللبس وسائر ما ينهئ عنه 
ابتداء بعد الإحرام. 


[استحباب الإحرام بعد الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ثم يحرم بالعمرة بعد صلاةٍ مكتوبة أو نافلة). 

لما روي أن النبي صا الله عليه وسلم أحرم بذي الحليفة عَقِيْبَ 
الصلاة”". 

[التلسة] 9 


+« . ع 5 ذ ودش )6( 
والتلبية التي ذكرها أبو جعفر رويت عن النبي صلئ الله عليه وسلم””. 


)١(‏ هكذا في النسختين: (بعد الثالثة): ولم أقف على تخريج هذه اللفظة» 
وعسئى أن يكون المراد: المرة الثالثة من التطيب. 

(0) أخرجه البخاري ١575‏ (208/17). ومسلم 1١9٠‏ (858/51/15). 

() أخرجه البخاري ١51/8‏ (2)077/17 ومسلم 7١/1184‏ (847/7). 

(5) راجع: كتاب الأصل 55/7 ”7», المبسوط 187/5» بدائع الصنائع .١50/7‏ 

(0) وهي: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


؟* 05 كتاب المناسك 


قال: (ويُلبّي إذا استوئ علىئْ راحلته» وكلما علا شَرفاء أو هبط 
وأقيا > :و بالأسيهار): 

وذلك لأن منزلة التلبية من الحاج. كمنزلة تكبيرة الافتتاح من 
المصليء والمصلي يكبر عند تنقل الأحوال به في صلاتهء» كذلك المحرم 
يلبي عند تنقل الأحوال به. 

وقد رو ذلك جابر رضي الله عنه عن النبي صلئ الله عليه وسلهم'''. 
وروي أيضا عن جماعة من السلف”". 

* قال : (ولا يزال يلبي حتئ يفتتح الطواف لعمرته). 

0 - م لما كانت مسنونة في 1 7 الوجه الذي 
ل » ومنهم من 
للوحرام. 


والملك. لا شريك لك». ينظر مختصر الطحاوي ص”57”. وقد أخرج هذه التلبية 
البخاري في صحيحه .)051١/75( )١51/5(‏ ومسلم + .)651١/5(‏ 

)١(‏ قال ابن حجر: هذا الحديث ذكره الشيخ في المهذب. وبيّض له النووي 
والمنذري» وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب... وفي إسناده من لا 
يعرف. التلخيص الحبير 779/7 الحديث: .٠١١١‏ 

(6) انظر: الموطأ 6 .)”75/١(‏ والمصنف لابن أبي شيبة 211717517, 
1١/70 ١١/0١ .»,:2 4‏ 7١)ء‏ وبداية المجتهد .7"0١/0‏ 


كتاب المناسك 73م 


[الطواف بالبيت]”"' 

قال (ويطوفهبسعة أشواط ف الحيدر الأسوة إلا الحيكن الأسورد): 

وذلك لأن افتتاح الطواف بالحجّرء كافتتاح الإحرام بالتلبية» والصلاة 
بالتكبير. 

وكذلك روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه استلم الحجر أول ما 
دخل المسجدء ثم طاف '". 

[الرَمَّل في الطواف] 

قال : (ويَرْمُل في الثلاثة الأشواط الأول منهاء ويمشي في بقيتها). 

وذلك لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم لما قددم مكة في عمرة القضاءء 
رَمَل في الثلاثة الأشواطء وأمّرَ أصحابه بذلك» وقال: «رحم الله امرأ أظهر 
اليوم من نفسه جَلّدا»”". 

وكان ذلك لإظهار الجلّد للمشركين» لأنهم قالوا: «قد أوهنتهم حمئ 
00 


ثم رَمَل أيضا حين قدم لحجة الوداع”'» ولم تكن هناك مراءاة 


21737-١717//7 المبسوط 4/5» بدائع الصنائع‎ 2.7”0١/7 راجع: الأصل‎ )١( 
بلس"‎ 

(؟) أخرجه البخاري ١5١5‏ (2)501//75 ومسلم ١771/‏ (401/75). 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

.)477/17( ١7557 ومسلم‎ »)08١/75( ١678 أخرجه البخاري‎ ):( 

(4) أخرجه ‏ من حديث جابر الطويل ‏ مسلم ١١١8‏ (887/7)» ومالك في 
الموطأ /ا١٠ .)355/١(‏ 


:05 كتاب المناسك 


لمشي كين فثك أنه سندة. 

وقآل عمرينن الخطاف درفي الل حتفب لقلا قا أهر كتنى بوالسن هافن 
أحد أرائيه». ثم قال: «لأتبعن أصحابى)7''. 

قال أبو بكر أحمد: كل طواف بعده سعى: يمل فيه» وكل طواف 
ليس بعده سعي: فلا رمل فيه. 

[استلام الحجر الأسود] 

(ويستلم الحجر الأسودء وفلة كن مر به إن أمكنه ذلك» فإن لم 
يستطع : استقبله . وكبرء ورَفع يديه). 

وروي أن النبي صلىئ الله عليه وسلم طاف ركبا يستلم الحجر 
والأركان بمحجنه. شير لبي 

* قال: (ويرفع يديه إذا كبّر مستقبلاً بظهورهما وجههء وببطونهما 
ا 

وذللك. لما روي عن النبي صلئى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تُرفع 


.)0877/7( ١57/8 بغير هذا اللفظ  البخاري‎  هجرخأ‎ )١( 
485/4 والبيهقى فى معرفة السئن والآثارء»‎ »78/١ (؟) أخرجه أحمد فى المسند‎ 
.)5١9/90 


() أخرجه البخاري في الصحيح ١67١‏ (081/1). ومسلم في الصحيح 


.)475/959( ١! 


كتاب المناسك 0 


الأيدي إلا في سبعة مواطن»»؛ وذكر منها استلام الحجر'''. 

* قال : (ويفعل ذلك في الأشواط السبعة). 

لما روي أن النبي صا الله عليه وسلم لم يكن يمر بهذين الركنين إلا 
تلوف 

وروئ عمر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل 
ال 

[استلام الركن اليماني, واستحباب تقبيله عند الإمام محمد] 

قال : (فأما الركن اليماني» فإن استلمه فحَسَّن» وإن تركه: لم يضره 


وذلك لأنه روي «أن النبي صا الله عليه وسلم قبّل الركن اليماني؛ 
ووضع ل عليه)” 2 . 


.78/17 سبق تخريجه» وراجع نصب الراية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١57١‏ (087/7). شرح معاني الآثار 2147/7 وهذا 

() أخرجه البخاري ١677‏ (2»)087/7 ومسلم 1١77١‏ (010/7). 

(:) أما تقبيله الركن اليماني فهو من الاستلام» وقد أخرج استلامه مسلم في 
الصحيح ١551‏ (455/7)., أما وضع الخد عليه وتقبيله من النبي صالى الله عليه 
وسلم فأخرجه مرفوعا ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الحاكم في المستدرك 
1١‏ وصححههء ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه 25١١/5‏ 
والدارقطني في سننه 550/7» والفاكهي في أخبار مكة »178/١‏ والأزرقي في أخبار 
مكة 2778/١‏ والبيهقي في سننه 077/0 وقال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمزء 


5 ”0 كتاتن المناسك 


الطواف منه يصح. ولو ابتدآه من غيره: لم يصح. 

ويدل عليه: أنه إذا صلئ ركعتى الطواف» وأراد الخروج إلئ الصفاء 
الله عنه أنه فعله”''. 

3 قال : (وقال محمد بعك ذلك : يستلم الركن اليمانى . ولقلةة 
ويفعل فيه كما يفعل في الحجر). 

لما روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم كان يستا 50 

وإنما لم يستلم غير هذين الركنين؛ لآن الركنين الأخيرين ليسا من 
أركاة البيق» لأن الحجز قطعةا ف النيف + فال ركان مق وسط البيك» ليسا 
ركنين على الحقيقة. 


وهو ضعيف اه. 

قلت: لكن بالنظر في حال ابن هرمز نجد أن الإمام أحمد قال عنه: صالح الحديث» 
كما فى المغنى للذهبى 5١‏ . وحاشية سبط ابن العجمى على الكاشف ,.098/١‏ 
تهذيب الكمال للخزرجي ١/717ء‏ فالحديث لا يقل عن رتبة الحمئن. وأخرجه ابن أبي 
شيبة في المصنف ١078‏ (5077/7) مرسلا عن مجاهد عن النبيى صلى الله عليه وسلم» 
وكتب هذه الحاشية المعتني بإخراج الكتاب كاملاً: د/ سائد بكداش. 

)١(‏ سبق تخربج حديث جاير رضي الله عنه قريباً. 


كتاب المتاشلك 1”ه 


[صلاة ركعتى الطواف] 

قال أبو جعفر : (فإذا فرغ من هذه السبعة الأشواط صلَئ ركعتين). 

لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه صلئ ركعتين بعد الطواف 
عند المقام» وتلا قول الله تعاليل : لوَأجَدُوأمِن مَقَام هس مُصَلْ 18" . 

وقال: (فإن كان بعد الصبح» أو بعد العصرء أو عند الطلوع 
والزوال والغروب: لم يصلهما). 

لأن هذه أوقات قد نهئ النبى صلئ الله عليه وسلم عن الصلاة فيهاء 
وقل يَنّاها فى كتاب العلكة”". 

[السعي بين الصفا والمروة] 
حتىئْ يقف على الصفا من حيث يرئ البيت» فيكبر اللّهء ويهلله. ويحمذه» 

ثم ينزل ماشياء ويسعئم في بطن الوادي حتئ يجاوز الميلين 
الأخضرين. 

ثم يقف على المروة. فيفعل عليها كما يفعل على الصماء حتىْ يفعل 
ذلك سبع مرات» يبتدىء في كل مرة بالصفاء ويختم بالمروة). 


)١(‏ البقرة: 2١76‏ وقد أخرجه من حديث جابر الطويل في حجة الوداع مسلم 
88/54 ). 

(0) سبق تخريج هذا النهي في هذا الشرح» في كتاب الصلاة» باب المواقيت 
مسألة: الآأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 


058 كتاب المناسك 


قال أبو بكر أحمد : قد روي عن النبي''' صلئ الله عليه وسلم إلا في 
قوله: يبتدىء في كل مرة بالصفا ويختم بالمروة: فإن هذا غلطء وتجيء 
على هذا: أربعة عشر شوطاء وإنما عليه سبعة أشواط» فمُضيّه من الصفا 
إلئْ المروة: شوط»ء ورجوعه من المروة إلئ الصفا: شوط آخرء وكذلك 
على هذا إلىئ أن يقضي السعي. 

وَغير . أن:.يكون. أرافبنة ‏ يدا بالصفا أول مرةء ويختم بالمروة في 
آخرهء وكذلك قال محمد بن الحسن في كتاب المناسك” '". 

[الحلق بعد السعي] 

قال : (فإذا فعل ذلك حَلَقَ أو قصّرء والحلق أفضل). 

وذلك لأن العمرة إنما هي الإحرام والطواف والسعي. 

وإنما كان الحلق أفضل» لما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه 
دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين 0 

[ما تفعله المرأة في الطواف والسعي] 

قال: (والنساء في العمرة كالرجالء إلا أنهن لا يسعيّن”'. ولا 


.)097/7( ١977 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما  البخاري‎  هجرخأ‎ )١( 

68 يعتبر كتاب المتاسك للومام ميحمد بن الحسن ضمن كته المفقودة. ولذا 
لحن محقق «الأصل» الشيخ أبو الوفا الأفغاني. مناسك مختصر الكافي للحاكم 
الشهيد بالأصل». داف الأصل المفقود. 

(9) أخرجه البخاري في الصحيح )1١5/7( ١514٠‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء ومسلم في الصحيح ١٠٠1‏ (/44 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) افدلا بلقني المئلين الأخصرىة: 


كتاب المناسك 2 


يرملن» ولا يَحْلِقَنء وإنما يقصّرن). 

وذلك لأن الرَّمَل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يُسْتَره والنساء 
مأمورات بالسثّر. 

ولا يَحْلقن؛ لأن حلقهن مثلة» وقد روي ذلك عن النبي صالى الله 
3 

[مسألة : ] 

(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعئ. صلئ» وبنئ) . 

وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء؟؟» كذلك 
بالصلاة. 

[مسأآلة :| 


قال : (ولو طاف لعمرته محمولاً لعلَةِ : لم يضره) . 
لشكاة كانت بو . 


١980 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أبو داود‎  هجرخأ‎ )١( 
(894/5)غ: والترمذي  من حديث علي رضي‎ ١9٠06 والدارمي في السئن‎ ».262077/50( 
الله عنه  في السنن 415 (701//7) وقال: فيه اضطراب.‎ 

(7) قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم 
تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير». أخرجه الترمذي 95٠‏ (597/15), 
والحاكم في المستدرك 504/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري 167١‏ (087/7)غ: ومسلم ١٠1/7‏ (4757/7). 

(4) جاء ذلك مصرحاً في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود 


ون كتاب المناسك 


* قال : (ولو كان لغير عِلّة: كان عليه دمء وأجزأه). 

وإنما لزمه الدم. لما فيه من النقصء» وأجزأه؛ لأنه قد فعل الطواف. 

[الأوقات التي لا تجوز فيها العمرة] 

قال : (والعمرة جائزة في السنة كلهاء إلا في يوم عرفة» ويوم النحرء 
وأيام التشريق). 

وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها"''. 

مسألة : [وجوب الدم بالطواف للعمرة علئ غير طهارة]"" 

قال: (ومّن طاف بالبيت لعمرته جَنُاَء أو علئ غير وضوءء فإن أعاد: 
أجزأء ولا شيء عليه» وإن لم يعد حتئ رجع إلى أهله: فعليه دم» ويجزته). 

وذلك لقول الله تعالى: «إوَلْمطووأ ليت الْمَِيِقٍ 14": ولو جعلنا 
الطهارة من شرطهء كان فيه زيادة فى النص» ولا يجوز ذلك إلا بنص مثله. 
وإذا ثبت الجواز : رمف اسان رانك و عن 0 ا ا 

[عدم اشتراط طهارة الثياب في الطواف] 

قال : (ولو طاف لعمرته في ثوب نجس: فلا شيء عليه). 


١4م‏ (1:5/5:)., والبيهقي في السنن الكبرئ .٠٠١١/05‏ وقال: هذه زيادة تفرد يها. 
)١(‏ أخرج ذلك عنها البيهقي في السنن 5577/5. 
(؟) راجع: مناسك مختصر الكافي في الأصل ؟2"97/7 والمبسوط 278/15 
بدائع الصنائع .١79/7‏ 


»2 الحج : 84. 


(0) في «د»: لابأس به. 


كتاب العناسيك 05١‏ 


وذلك لآن نجاسة الثوب لا تأثير لها''' في شيء من أفعال المناسك» 
ولا يمنع مس المصحف» وقراءة القرآن» ولا دخول المسجد. 

وليس مثل الطواف مع الحدث؛ لأن للحدث تأترا في منع بن 
اللمصكفت فهر اعلظ من تجانية الكريع» بؤلانة ل رد :لهي .في ملم 
الطواف مع نجاسة اليدن والثوب. 

[أثر كشف العورة في الطوف] 

قال : (ولو طاف مكشوف العورة. ثم رجع إلى أهله قبل أن يعيك : 
فعليه دم. وأجزأه). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه أَمَّر فنودي بمكة: 
«ولا يطوف تاليث عريان)”'2 فنهى عنه مع العري. 

قال : (ومّن سعئ بين الصفا والمروة علئ غير طهارة: فلا شيء عليه). 

وذلك أنه مفعول في غير المسجد” ". فأشيية رمي الجمار» والوقوف 
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1 في «د»: لابأس‎ )١( 

.)187/5( ١7517 ومسلم‎ ,.)087/7( ١657 أخرجه البخاري‎ )١( 

(7) كاد الفقهاء يجمعون علا أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. 
راجع في ذلك المغني 57/0 5؟. 


07 كتاب المناسك 


[صفة إحرام الحج]”" 

قال: (وإحرام الحج كإحرام العمرة على ما بيّنَّاه غير أنه لا يتقطع 
التلبية عند أَخمْذه في الطواف). 

وهذا لا خلاف فيه. 

[أفعال الحج] 

قال: (ويقيم علئ إحرامه. ويطوف بالبيت متئ شاءء ولا يَرَمل في 
طوافه» ولا يسعى بين الصفا والمروة). 

قال أحمد: قوله: ولا يرمل في طوافهء ولا يسعئ بين الصفا 
والمروة: ليس بسديد؛ لأنه إن طاف بعد إحرام الحجء وأراد أن يقدم 
السعي بين الصفا والمروة على يوم النحر: كان له ذلك» فإذا أراد ذلك 
رمّل في الطواف الذي بعده سعي؛ لآن كل طواف بعده سعي: ففيه رَمَّل. 

قال : (ويصلي لكل أسبوع ركعتين). 

وذلك لأن النبي صلا الله عليه وسلم صلئ بعد ما طاف أسبوعاًء 


() متن مختصر الطحاوي ص 55-/37. 
(5) راجع: مناسك مختصر الكافي مع الأصل 275١/7‏ المبسوط 07/54 بدائع 
الصنائع .15١ .١57/5‏ 


كتاتت المناننك 017 


ركعتين » وتلا وك الله تعالى : © ويدوا من نََا م إن 014 ذلك 
تلاوته الآية حين أراد الصلاة. أن هذه الصلاة مرادة بالآيةء فصارت 
الصلاة موجبة بالطواف»ء كإيجابها بالنذر؛ إد كان وجوبها 000007 


5 

[الخروج إلى منئ يوم التروية] 

قال: (وإذا كان يوم التروية خرج إلئ منئ» يصلي بها خمس 
صلوات: الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والفجر). 

كذلاف روي هن الب 

[الخروج إلئ عرفات. وجمع الظهر والعصر فيها تقديماً] 

قال: (وإذا أصبح من يوم عرفة» وطلعت الشمسء غدا إلى عرفات» 
فأقام بها حتئ يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر مع الإمام). 

هكذا روي عن النبي صائ الله عليه وسلم (أنه جمع بينهما هناك بعد 
زوال العنضين 0 

* قال : (فإن فاتتاء أو أحدهما مع الإمام: صلئ كل واحدة منهما 
لوقتها في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن جواز الجمع عنده متعلق بالإمام؛ لأن للإمام تأثيراً في 


)١(‏ البقرة: »١16‏ وقد سبق تخريج الحديث. 
).ورد ؤله “فى ديف جاتر الظونا «قن صيقة سديعة لفن صل الله عليه 
وسلم» وقد سبق تخريجه. 


ع م0 كتاب المناسك 


تغيير الفرض» كمصلي الجمعة مع الإمام» يسّقِط عنه فرض الظهر. 
وأنشا: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»”''. وهو صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بإمام. فصار الإمام 
شرطا في الجمع. 
* قال : (وأما في قول أبي يوسف ومحمد فيصليهما في رَحُلهء كما 
يصليهما مع الإمام). 
وذلك لأن علة الجمع عندهما هو الوقوف. ليتصل ولا ينقطع بفعل 
العصر. 
* قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذانٍ وإقامتين). 
وكذلك روي عن النبي صل الله عليه وسلم '". 
قال : (ثم يقف بعرفة» وكل عرفة موقف إلا عرنة”" » فاجتهد”' في 
لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم أنه قال: «عرفة كلها موقف إلا 
١ 200 1‏ 
بطن عرئة»؟ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(') عرنّة: هو واد بحذاء عرفة من جهة مزدلفة» ويقع بطن هذا الوادي في آخر 
مسجد تورة من جهة مزدلفة. 

(5) هكذا بصيغة الأمر في النسختين. 

(5) أخرجه أحمد في المسند 87/5». وابن ماجه 017 .)٠١٠١7/175(‏ 


كتاب المناسك 0,33 
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ودَقَم النبي صلئ الله عليه وسلم من عرفة بعد غروب الشمس 

[الدفع إلئْ مزدلفة» وجمع المغرب والعشاء فيها تأخيراً] 

قال: (ثم ادقع إلئ مزدلفة» فصل بها المغرب والعشاءء ثم انزل منها 
عييق احبيف: .وكليها موقف إل يظن م2 )2 

لما روي عن النبي صالى الله عليه وسلم أنه قال: «ومزدلفة كلها 
موقف » وازتفعوا عر ب 0 

* قال : (وإن صلاهما دونها: لم يجزه في قول أبي حنيفة ومحمد). 

لقول النبي صل الله عليه وسلم حين قال له أسامة بن زيد رضي الله 
عنه قبل بلوغه مزدلفة: الصلاة يا رسول الله! قال: «الصلاة أمامك»'". 

* (وقال أبو يوسف: يجزيه)؛ لأن التأخير رخصة. 

[مسألة : ] 


قال : (ويجمع الإمام بين هاتين الصلاتين بأذانٍ وإقامة””). 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١977‏ (517/7)» والترمذي 886 (2)71377/7 وقال: 
حديث حسن صحيح. 

(1) محسر: هو واد بين منئ ومزدلفة. 

(6) جزء من حديث جابر وجبير بن مطعم رضي الله عنهما الذي تقدم تخريجه 
قريبا. 

.)915/5(1١78٠ ومسلم‎ 2)561١/7( ١58/8 أخرجه البخاري‎ ):5( 

(6) في نسخة «ق»» وكذلك المتن: (إقامتين»» وهو قول زفرء واختاره 
الطحاوي» وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء فهم متفقون على ما نقله الشارح 
بإقامة واحدة. راجع : بدائع الصنائع 5-ه0١15.‏ 


م كتاب الختاسشكة 


]و 0 6 
كذلك روي عن النبي صائ الله عليه وسلم '". 


[الدفع إلئ منىئ قبل طلوع الشمس] 
قال: (فإذا أصبح وصلئ الفجر. وقف عند المشتّْر الحرام» ودعاء ثم 
دفع قبل طلوع الشمس إلى منى). 


لما روق عن النبي صل الله عليه وسلم «أنه صل الفجر يومئذ 
002 ودعاء. ثم لما أسفر دَفَم قبل طلوع الشمس 0 . 

[رمي جمرة العقبة] 

(فإذا ا مِنئ ١‏ نك! مجمرة العف فرماها بسبع حصيات» مثل حصى 


الحدق): 
لأن النبي صائ الله عليه وسلم كذلك فَعَلء وقال: «ارموا بمثل حَصَئ 
الخحدفنة. 


(وكبّر مع كل حصاة). 

كذلك روي عن النبي صائ الله عليه وسل”'". 

* قال : (ويقطع التلبية مع أول حصاة). 

لما «روئ الفضل بن العباس رضي الله عنهما وكان ريف النبي 


.)9188-9717//7( ١78/8 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١0994‏ (5605/5). ومسلم ١589‏ (978/5). 

(9) أما الفعل فمن رواية جابر رضي الله عنه عند مسلم ١١949‏ (4414/5), 
والأمر عنده أيضا ‏ عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ١787‏ (487-971/7). 

(؟) أخرجه البخاري ١575‏ (577/17). 


كتانب المكاساك أذرده 


صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منئ: أنه قَطْم التلبية عند أول حصاة 
رمئ بها جمرة العقبة»"''. 

قال أبو بكر أحمد : المعتمر يقطع التلبية عند استلام الحجر 
للطواف». والحاج عند أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة» والذي 
يَفْسّد حجة بجماع كذلكء والذي يفوته الحج يقطعها عند استلام 
الحجر للطواف كالمعتمرء والمحصر يقطعها إذا ذبح عنه الهدي. 
4 

[التحلل الأصغر بالذبح والحلق] 

قال : (فإن كان معه هَدي: تَحَرهء ثم حلق أو قصّر). 

لأن الحلق مؤخر عن الذبح» قال الله تعالى: ولا يعوا روسك حي بم 
َطْدَى رد 744" . 

قال : (ثم قد حَل له كل شيء إلا النساء)”". 

وذلك لما روت عائشة قالت: «طيّبت رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
لإحرامه حين أحرم» ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت». 

لاني لأ يكسليون أ" نندر له النس »كلك الصيه.«الطني: 


.)471/75(174١ ومسلم‎ »)505/175( ١0١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.١95 البقرة:‎ )0( 

() أخرجه البخاري ١576‏ (008/7), ومسلم ١١894‏ (857/7). 
(5) في «د»: لا يحل. 

(5) انظر: بداية المجتهد 457/0. 


074 كتاب المتاسك 


[طواف الإفاضة (الزيارة) والتحلل الأكبر] 

قال: (ثم يأتي البيت» فيطوف به سبعة أشواط لا يرمل فيهن» ولا 
يسعئ بين الصفا والمروة معهن. وهو طواف الزيارة). 

قال أبو بكر : إذا كان قد قدّم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف 
القدوم للحجء فإن لم يكن سعئ حيئئذ: فإنه يرمل في طواف الزيارة؛ 


قال: (وإذا فَحَل ذلكء» فقد حَل له النساءء ثم يركع ركعتين). 
وهم ركعتا الطواق. 


[العودة إلئ منئ والمبيت فيها] 

+ ١و‎ )١( 5 

(ئم رجع '' إلى منئ» فبات بها). 
السقاية”". 

وكان عمر رضي الله عنه يمنع الناس أن يبيتوا دون العقبة ". 

[رمي اليوم الأول من أيام التشريق] 

5 ؟ 3 

قال : (فإذا أصبح » وزالت الشمسن»6 رمئ الجمرة الاولئ بسبع 
حصيات » وروت عندها فدعا» ثم رمى الوسطىئ كزللك» وَوقفق ودعاء 


() في الق)2: دفع. 
(؟) أخرجه البخاري 2)77١/7( ١795/8‏ ومسلم ١7١0‏ (4057/17). 
(') أخرجه مالك في الموطأ .)505/١( 7١9-7١4‏ 


ثم رمىئ جمرة العقبة كذلك» ولم يقف عندها). 

قال أبو بكر : وكل جمرة بعدها أخرئ: وقف عليهاء وكل جمرة ليس 
بعدها إلا الانصراف: لم يقف عندهاء وكذلك روي في الآثار”''. 

وهذا الدعاء هو الذكر المأمور به والله أعلم - في قوله جل وعلا: 
#واذحكروا ألله فى نه أَيَامِ مَعَدُ مَعْدُوداتٍ هُمَن تَسَجَّلَ ف يَوْمَينِ فَكَا ِقْمَ عليه وَمَن 5 كلم 
َلآ ِنَم عَكنْهِ 74". 

[رمي اليوم الثاني من أيام التشريق] 

قال : (ويبيت بمنئئء فإذا أصبح وزالت الشمسء رمئ الجمار الثلاث 
كما رمئئ بالأمس). 

لما روي عن النبي صلائ الله عليه وسلم فيه'"ا 

قال : (فإن أحب أن يتعجل: خرج قبل الغروب عن منئ» وإن غربت 
الشمس وهو بمنئ» فالأفضل أن يقيم إلى النفر الآخرء فإن لم يفعل» وتفر 


فأما تعجيل النفرء فالأصل فيه قول الله تعالول: #هُمن تَجَل فى يِومَين 


.)577/17( ١5704 من حديث ابن عمر رضى الله عنهما  البخاري‎  هجرخأ‎ )١( 
.7١37 (؟) البقرة:‎ 
وأبو‎ ٠040/57 (450/7)غ وأحمد في المسند‎ "١5/١599 أخرجه مسلم‎ )9( 


٠‏ 05 كتاب المثامباة 


هَلَإانمَ عله وَمَن كَأرَّ ماف عله 4"". 

وقال النبى صاى الله عليه وسلم: «أيام منئ ثلاثة» فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه)”"'. 

* وأما إذا بقى هناك إلىئْ الغروب» فإن محمد قال في الزيادات: أكره 
له أن ينفر حتئ يصبح» فيرمي جمرة ذلك اليوم”'» وذلك لأن الكون 
هناك ليلاً» إنما يكون قربة لأجل الرمي المفعول في اليوم الذي يليه» ألا 
ترئ أنه إذا لم ينو الرمي: لم تكن البيتوتة هناك قربة» فإذا قضئى هناك ليلاء 
فكأنه قد اختار اليوم الثالث» فيكره له تركه. 

وإن تمَر: جاز؛ لأن الليل في باب الرمي: في حكم اليوم الذي قبله. 
ألا ترئ أن النبي صلئ الله عليه وسلم رخخّص للرّعاء أن يرموا ليلا" وأن 


.5١7 البقرة:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود ١9594‏ (585/75)». والترمذي 889 (578-5737/7). 
وقال: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري» ثم نقل عن وكيع أنه قال: هذا الحديث 
أم المناسك. 

(9) لم أقف علئ كتاب «الزيادات»» وبحثت عن المسألة في شرح الزيادات 
لقاضي خان فلم أجدهاء راجع: شرح الزيادات لقاضي خان مصورة على ميكرو فيلم 
بجامعة أم القرئ» برقم: ١7١‏ فقه حنفي. 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »55١1/7‏ والطبراني في المعجم 
الكبير »)١57/١1١( ١١/4‏ وقال الهيثمي: «فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» 
وهو متروك»). مجمع الزوائد 550/7» وأخرجه الدارقطني في السئن» ١85‏ 
(2>» وفي سنده ضعف. 


كتات المناساق 0+١‏ 


من أخّر الرمي إلئ الليل: لم يلزمه شيء عند من يرئ التأخير نقص)”". 

* قال: (وإن طلع الفجر قبل أن ينفر: فقد وجبت عليه الإقامة إلى 
النفر الآخر). 

لأنه قد تأخر إلى اليوم الثالث» وإنما أبيح ترك الرمي لمن عجّل النفر. 

* فإن رمئ في اليوم الثالث قبل الزوال : أجزأه في قول أبي حنيفة. 
لأنه وقت الرمي» والدليل عليه أن وجوبه متعلق بكونه هناك وقت طلوع 
الفجرء ومحال أن يكون وقتا للوجوبء ولا يجوز فيه الفعل. 


[طواف الوداع (الصّدّر)] 
قال : (ثم يخرج إلى مكةء فيأتي البيت» فيطوف به سبعأء وهو طواف 
الصّدر). 


عهده بالبيت الطواف)7". 


* قال : (ولا ينبغى له أن يقدم ل 


قال أبو بكر أحمد : يعني قبل النفرء روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: (مَن قم تُقَلَهِ: فلا حج له)”". 


.184-1١537//7 راجع: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه البخاري ١558‏ (515/15). ومسلم ١‏ (957/1), 
والترمذي 955 (587/5). وهذا لفظهء وقال: حديث غريب. 

(6) النعزج تحن جاع المسائر ونق كيه تار اليتق ): 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ١6797‏ (/405). 
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ولأن في تقديم تّقله شُغْل فكره عن استيفاء ما يفعله من النسك. 
قوم من الأنصار أن ينزل عندهم حين قدم المدينة» وقد كان أبو أيوب 
رضى الله عنه أخذ رَحُْلّه وحوله"" إلى منزله» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «المرء حيث وبا 

فإذا قدّم ثقلّه فكأنه قد تفرء وصار إلى حيث ثقله قِبّل وقت النفر. 

قال : (ولا بأس أن يَنْزِل الأَبْطَح""» فيقيم بها ساعة قبل أن يمضي إلى 
مكة لطوافه لوداعه). 
نا 

[جواز ترك الحاتض لطواف الوداع] 

قال : (وللحائض أن تترك طواف الصّدّرء وتخرج ولا شيء عليها). 

لما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أَمَرَ صفية رضي الله عنها 
أن تنفر قبل أن تطوف للصدرء ولم يوجب عليها شيئ””. 


)١(‏ في «د»: حمله. 

(؟) أخرجه البيهقي في دلاتل النبوة 009/57. 

(") الأبطح موضع بين منئْ ومكة. وهو مكان معروف مشهور داخل مكة الآن. 
(5) أخرجه البخاري ١537/5‏ (2)777/7 ومسلم 1١09‏ (400/5). 

(5) أخرجه البخاري 57 ,.)١55/١(‏ ومسلم .)808/5(1١58/1١5١١‏ 
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[وجوب الدم على من لم يطف للوداع] 

(ومن ترك طواف الصّدّر سوئ الحائض والنفساء حت رَجَعْ إلى أهله : 
فعليه دم). 
عليه وسلم 0 

* (والدم يذْبَح بفكة). 

لا يجزيه في غيرهاء والأصل فيه أن كل دم تعلق وجوبه بالإحرام: لم 
يجز ذبحه إلا بمكة» لقول الله تعالئ: # هديا بم الْكَعبَةَ 54'"'» ولقوله 
ا 10 
تعالى: ثم يلها إل الي َلْبَق *"". 

ولاتفاق الفقهاء علئ أن هدي جزاء الصيد والمتعة لا يجزيان إلا في 
ْ 60 
الحره”». 

والمعنئ فيه أن وجوبه متعلق بالإحرام» وكذلك كل هدي هذا وصفه. 

[مسألة : | 

قال: (ومَن ترك الطواف للزيارة» وطاف طواف الصّدّر: أجزأه من 
طواف الزيارة» وكان عليه دم لطواف الصّدّر). 

)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتئ يكون آخر عهده 
بالبيت» أخرجه مسلم ١7717‏ (457/7)» وأخرجه البخاري ١7748‏ (5714/15). 

.16 تمام الآية: #يحَكُمْ يو دوا عَدَل مِنَكُمَ هَدَيا بَلِع الْكَعَبَةٍ 4. المائدة:‎ )1١( 

فر الحج: 73. 


(4) انظر: مراتب الإجماع ص55 » وبداية المجتهد .48٠/0‏ 
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وذلك لأن فعل طواف الزيارة مستّحق عليه بالإحرام» كما استّحِق 
عليه فعل الركعة الأولئ من الظهر قبل الثانية بالتحريمة» فلا يقع إلا عن 
المستتحق» وإن نوئ غيره لم يكن لنيته تأثير. 

[حكم من لم يطف للإفاضة ولا للوداع] 

قال : (ومّن لم يطف طواف الزيارة» ولا طواف الصدرء حتىئ رجع 
إلى أهله: كان حراماً أبداأء حتئ يرجع فيطوف للزيارة). 

قال أبو بكر أحمد : يعني أنه حرام من النساءء فأما من غيرهن فلاء 
وقد بِيَنّاه فيما سلف"'". 

[مسألة : ] 

قال : (والقارن يطوف طوافيّنء ويسعئ سعيّيّن). 


وذلك لقول الله تعالى: # وَأَيِمُوا لهج وَالْعيرة ين 4”'". والطواف والسعي 
لكل واحد منهما على الانفراد من إتمامهماء بدلالة أن المنفرد لكل واحد 
منهما يلزمه إفراد الطواف والسعي له» وإذا صح أنهما من إتمامهما بحال: 

وأيضاً: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه طاف لهما 
طوافين» وسعى سعيين » وقال: ((اهكذا زاك الذنين صلى الله عليه وسلم 
فعل)”". 


)١(‏ تقدم قريباً في هذا الباب. 
() البقرة: .١95‏ 
() أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ١571‏ (591/7)» والطحاوي في شرح 


كتات النتاسَاف ه60 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم)"''. 

فوجّب بمجموعي الخبرين وجوب الطوافين والسعيين. 

وما روي أن النبي صلىئ الله عليه وسلم طاف ليع وان باعي 
فمعئاه للقدوم. أو علىْ صفة واحدة. 

وأرقا: لا خلاف أن القارن يجوز له الحلق بعد الرمي والذبح” ". ولو 
كان طواف الزيارة نائباً عن العمرة» لمنع الحلق قبله؛ لأن بقاء طواف 
العمرة يمنع الحلق. 

[الذبح ثم الحلق] 

قال : (فإذا كان يوم النحر ورمئى: ذبح الهدي الذي لقرانه إن كان 
د 2 ثم حلق). 

لقول الله تعالم: لقا أَسْتَيْسَرَوِنَ المرَي 74 » وقال: ##ولا ححلِهوا رموس حقّ 
2س عار > كو ”ي (0) 3 - 

* (فإن لم يَجد الهدي: صام ثلاثة أيام» آخرها يوم عرفة). 


معاني الآثار 27١5/7‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار ©5 ٠٠١‏ (717/94-7178/1). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(6) أخرجه الترمذي 4547 (758/7) وقال: حديث حسنء والنسائي في 
(المجتبئل) 7975 (117/060). 
(*) انظر: مراتب الإجماع ص5 5. 
(5) البقرة: .١95‏ 
(6) البقرة: .١95‏ 
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لقول الله تعالئ: لفن لم يد مَصِيام حيري للج 14" ويكون آخرها يوم 
عرفة؛ لأنه لا يجوز أن يصوم يوم النحر وأيامٌ التشريق؛ لنهي النبي 
صلئ الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام” '". 

ولم يختلفوا أنه لا يصوم يوم النحر""'. فكذلك أيام التشريق؟؛ لأن 
النهي قد ورد في الجميع. 

وكما لا يجوز صوم هذه الأيام”*أ من قضاء شهر رمضان» ومن سائر 
الصيام الواجب» كذلك صوم المتعة. 

[مسألة : | 


قال : (ومن اعتمر في غير أشهر الحج. وطاف أكثر طواف عمرته في 


وس مسكةه ( 


أشهر الحج. ثم حج من عامه. وليس من أهل مكة: فهو متمتع 
لأن حكم الأكثر حكم الكل في باب الجوازء وكذلك قالوا: إن مَن 
طاف أربعة أشواط لعمرته» ثم جامع» لم تفسد عمرته» وكذلك لو طاف 
أربعة أشواط من طواف الزيارة. ورك الباقي حت رجع: أنه يجزئه دم لما 
والأصل في ذلك كله: أن فرائض الحج ثلاثة أشياء: الإحرامء 
والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» ثم قام الأكثر منها مقام الكل في باب 


.١95 البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 55/7 2.75 وأبو داود 7514 (607/17). 
(*) انظر: مراتب الإجماع ص١‏ 5» والمغني 5/5 57. 

(5) في «د»: ولم يختلفوا أنه لا يصوم من قضاء رمضان. 


كثاتت المتاسك /ا0 


الجواز» والامتناع من ورود الفساد عليه بعده. 

ألا ترئ أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة: لم يفسد عليه حجه مع بقاء 
طواف الزيارة» فصار ذلك أصلاً في أن كل ما تعلّق بالإحرام من الأفعال: 
فحكم أكثره حكم جميعه في باب الجواز» وامتناع ورود الفساد عليه. 

[مسألة : ! 

قال : (وإذا توجّه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرتهء فإن أبا 
حنيفة كان يقول: قد صار بذلك رافضاً لعمرته حين توجهء وعليه لرفضها 
دمء وعمرة مكانها.ء ويمضي في حجته. 

وقال ألو :يوس بوسعيادة ل يكو :رانظا العمرتة بحن يققيه يعرفة 
لحجته بعد زوال الشمس). 

قال أبو بكر أحمد : هذا الخلاف الذي ذكره لا نعرفه» وإنما نعرف 
عن أبي حنيفة فيها روايتين: فأما في رواية «الجامع الصغير»"”'. 
و«الأصل02"» فإنه لا يكون رافضاً بالتوجهء حتئ يقف بعرفة بعد الزوال. 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكون 
رافضاً بالتوجه. ش ْ 

ووجه رواية الأصل التى لا تجعله رافضاً فيها: أن توجهه إل عرفات 
ليس بنسك في نفسهء فهو كتوجهه إل سائر الآفاق» وإنما الذي ينافي بقاء 
إحرام العمرة» حصول فعل الحج» وليس التوجه من أفعال الحج. 


.١75ص انظر: الجامع الصغير‎ )١( 
.7947/7 انظر: مناسك المختصر الكافي مع الأصل‎ )1( 
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والفصل بينه وبين من توجه إلئ الجمعة بعد ما صلئ الظهر: أن 
التوجه إلئ الجمعة فرض من فروضهاء لقوله تعالئ: ل تَسَمَوَأ إل وك 
َه 4" فصار كدخوله فيها في باب انتقاض الظهر به 

وفصل آخر: وهو أن الإحرام آكد في باب البقاء من الصلاة» والدليل 
عليه أن ترك بعض فروض الصلاة يفسدهاء وترك بعض فروض الإحرام لا 
يفسدهء ألا ترئ أنه لو لبس أو تطيب» أو اصطاد: لم يفسد إحرامه. ولو 
تكلم أو أكل في الصلاة: فسدت صلاته. 
ووجه الرواية الأخرئ: أن الرفض قد يقع عنده بما لا يكون نسكاً في 
نفسهء ألا ترئ أن من قوله: إن من أحرم بحجتين» ثم سار: كان بنفس 
السير رافضا لإحداهما. 

[مسألة : | 

قال : (وإذا دخلت المرأة مكة معتمرة» وهي تريد الحج بعد العمرة 
أو دخلتها قارنة» فحاضت قبل أن تطوف للعمرة: رفضت العمرة» وكان 
عليها لرفضها دم» وعمرة مكانهاء ومضت في حجها إن كانت قارنة» أو 
أحرمت بالحج ومضت فيه). 

وذلك لأن الوقوف بعرفة ينافي بقاء العمرة» ما لم تكن قد تمّت قبل 
ذلك. والدليل علئ ذلك أن عائشة رضى الله عنها كانت محرمة بعمرة» 
فحاضت قبل أن تطوف. فأمرها النبي صا الله عليه وسلم أن تنقض 


.4 الجمعة:‎ )١( 


كتاب المناسك : 


رأسهاء وترفض العمرة» وثهل بالحج"''. 

فلو كان الوقوف بعرفة يجامعه بقاء العمرة» لما أمرها صلئ الله عليه 
وسلم برفضهاء ومن أجل ذلك قلنا إن القارن إذا وقف بعرفة قبل أن 
يطوف للعمرة» صار رافضا لها. 

* وإنما وجب عليها دم لرفض العمرة؛ لأن كل من حَل مِن إحرامه 
بغير طواف: فعليه دم» والأصل فيه المحصر''". 

* وعليها القضاء ؛ لأنها قد لزمتها العمرة في ذمتها. 

[مسألة : لو جامع زوجته الحاجة قبل عرفات] 

قال: (وإذا جامع الحاج امرأته الحاجّة قبل الوقوف بعرفة» فَسَّد 
جحيهاا مطاوعة كانت أو مُكرهة» وعليهما قضاء الحج.. ودم علئ كل 
واحد منهماء ولا يتفرقان إذا عادا للقضاء). 

أما فساد الحج في حال الطُّوْع: فلا خلاف فيه'”» وروي نحوه عن 
ل عامس اللا ىال 00-6 


.)817١/5(115١١ ومسلم‎ ,.)075/7( ١548١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) هو المحرم الذي منعه الخوف أو المرض من الوصول إلى تمام حجته أو 
عرقت تبن عليه الام ,يكولة ععائر اه طون لتو 0 اتتكر ون اذى 4 القرة 
57» وراجع: أنيس الفقهاء ص .١57‏ 

() انظر: مراتب الإجماع ص57» والمغني .١178/6‏ ظ 

(5) أخرجه ‏ بلاغاً عنه ‏ مالك فى الموطأ »)781/١( ١6١‏ والبيهقى فى معرفة 
السنن والآثار ٠١778‏ 00000 0( 0 


(5) أخرجه ‏ عن علي بن أبي طالب». وأبي هريرة رضي الله عنهم - مالك ْ 


٠060م‏ كتاب المناسك 


ولا يختلف حكم الطّوع والإكراه عندنا؛ لأن الأشياء المحظورة في 
الإحرام» لا يختلف فيها حكم المعذور وغيره» ألا ترئ أنه لو حلق رأسه 
من أذئ أو من غيره: لم يَخْل من وجوب الفدية» وكذلك اللابس 
والمتطبييةة و كذلك الصيك: !ذا أضبين عديد! او يها 

ويدل علئ صحة هذا الأصل: أنه لا فرق بين أن يفوته الحج بقصد 
منه إلئ ذلك» أو بعذر فيما تعلق به من الحكم. 

* وعلىئ كل واحد منهما دم؛ لأنه جامع وهو محرم. 

* ولا يفترقان؛ لأن الفرقة ليست بنسك”" في الابتداء قبل الجماء". 

[مسألة : لو جامعها بعرفة بعد الزوال] 

قال: (فإن جامع بعد ما وقف بعرفة بعد الزوال: فعليه بدنة» وعلى 
المرأة بدنة» ويمضيان في حجهماء ولا يَفسد). 

وذلك لقول النبي صا الله عليه وسلم: «مَن أدرك عرفة ليلا أو نهاراً. 


فقد تم حجه)” ". 


ولفظ : «الإتمام) : يطلق غلا اخد وجهين : 


والبيهقي في المصدرين السابقين» وفي السنن الكبرئ للبيهقي 1717/5. 
() في (3): والدلئل عليةة انها ليت بنسك في الابتداء من الجماع. 
(0) قال الإسبيجابي في شرح مختصر الطحاوي (مخطوط) لوحة ١70‏ نسخة 
تركيا: (وقال بعضهم: يفترقان إذا انتهيا إلئ الموضع الذي وقع لهما الجماع فيه» اه. 
(*) أخرجه أبو داود ١95٠‏ (5817/7)» والترمذي 89١‏ (779-778/7) وقال: 


كتاب المناسك 060١‏ 


إما لاستيفاء كمال الأفعال. أو لانتفاء ورود الفساد عليه » فلما لم يرد 
بقوله: «مَن أدرك عرفة ليلاً»: استيفاء فروضهء عَلِمّْنا أنه أراد نفى ورود 
الفساد عليه. 

.ييه فقد وافقنا المخالف على أن جمّاعه بعد رمي الجمار: لا 
الا ا ا ا 
2-00 

* ولا ترجع عليه بشيء لإكراههء من قبل أن حصول المتعة لها 
بالجماع. هو الذي ألزمها ذلك». فلا ترجع به عليه؛ ألا ترئ أنه لو حبْسها 
حتئ فاتها الحج: لم ترجع عليه بنفقة الحج التي أنفقتهاء وكذلك إذا 
الجماع. 
موضعين : 

أحدهما: الجماع الذي يكون من الحاج بعد الوقوف بعرفة. وهو أول 
جماع يكون منه» ولو جامع جماعاً ثانيً» لم تلزمه له بدنة» وإنما تلزمه 
شأة. 

والموضع الآخر: إذا طاف للزيارة جنبأء ورجع إلى أهله قبل أن 
يعيدء فتكون عليه بدنة. 


0 كتاب المتاساك 


وإنما أوجبنا البدنة بالجماع في مسألتنا؛ لأن الناس فيه على قولين: 

منهم ل تسن حوس 0-7 ع ومنهم 57 لا بفسذده » 
02 د #ى 3 . 

ويوجب بذبه » وكل من أفسد حبحجه 2 ومن لم يفسد حجه يوجب 


بدنة. 

فلما ثبت عندنا جواز حجهء وجبت البدنة بالإجماع» وروي نحوه 
عن أبن عباس رضي الله عنهما” ". 

[مسألة : جامع قبل عرفة] 

قال: (ومّن جامع في حجه مرارا قبل وقوفه بعرفة”*©» فإن كان ذلك 
في موطن واحد: فعليه دم واحدء وإن كان في مواطن كثيرة: فعليه لكل 
موطن دم. 

وقال محمد: عليه دم واحد ما لم يهْدِء فإن أهدئ. .ثم جامع: فعليه 


)١(‏ في «ق»: لا يوجب. والفرق أثبته من «د»» وهو الصواب. 

)١(‏ وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالئ. انظر: بداية المجتهد 
1 والمغني .١51//6‏ 

(6) وهم الحتفية» وتجزئ الشاة عند الثوري وإسحاق أيضاً. انظر في ذلك: 
المغني »١717/6‏ وبدائع الصنائع: 510//7. 

(5) أخرجه عنه البيهقي في معرفة السئن والآثار ٠١557‏ (/5577/1). 

(0) (فسد حجه» وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده. وعليه 
القضاء». اه من الهداية .١557/١‏ 


كتاب المناسك 00 


لأبي حنيفة: أن الجماع الواحدء وإن حصل فيه إيلاج كثير لا يوجب 
بالاتفاق إلا دما واحداء والمعنئْ فيه حصول الجميع في مجلس واحد». 
فوجب أن يكون كذلك حكم الجماعين والثلاثة؛ لوقوع الجميع في 
مجلس واحدء وإن كان كل واحد لو انفرد: أوجب دماء كما أن الإيلاج 
لو انفرد أوجب دماء ثم إذا جُمع الكثير في مجلس واحد: لم يجب إلا دم 
واحد. 1 

وإذا كان ذلك في مجالس مختلفة: وجب لكل جماع دم» من قِبَّل أن 
كل جماع قد صادف إحراما هو محظور فيه في مجلس لم يقع فيه جماع 
غيره؛ فكان كمن أهدئء ثم عاد. 

وجعله محمن ككقازة ا شتهر رمفتاقء أنها لا تحب ثانا بإفطان ار 
حتئ يكفر له. 

والفصل بينهما عند أبى حنيفة: أن كفارة شهر رمضان مما تسقطه 
الشبهة؛ :ولا تحت غلا 5 وكفارات الإحرام تثبت مع الشبهة 
والحدن: 

[مسألة : قبّل زوجته وهو مُحْرِم] 

قال : (وإذا قبل امرأتهء وأنزل أو لم ينزل: فعليه دمء ولا يفسد 
إحرامه). 

وذلك لأن فساد الإحرام مخصوص بالجماع» والدليل عليه أن اللبس 
والطيب لا يفسدانه. وما كان مخصوصا بالجماعء» فإنما يتعلق الحكم فيه 
الجما في المرج : 


00 كتاب المناسك 


والدليل عليه الزنئ والإحصان ونحوهما"''. 
ويجب دم؟ لحصول المنفعة بما يحظره الإحرام كاللبس والطيب. 


د عد عد عاد عد 


)١(‏ أي: لا يثبت الزنئ والإحصان الذي يشترط لحد الرجم ونحوهماء مثل جل 
المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول المطلق» ووجوب الغسل» وفساد الحج والصوم إلا 
لحي اوت 


كتاب المناسك غ2 


باب ما يجتنبه الميؤْر ه90 


[محظورات الإحرام]”" : 

قال أبو جعفر: (ومَن حومطو لي ولم يلبس ثوبا 
مصبوغاً بوَرْسء ولا زعفران» ولا بعُصفرء ولا قميصاًء ولا قَبَاءء ولا 
ا 

أما الطيب؛ فلما روئ يعلى بن منية رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبي صا الله عليه وسلم وعليه جب وهو متضمّخ بِخَلُوقَء فسأله عما 
يصنع في عمرتهء فقال له النبي صاىئ الله عليه وسلم بعد ما أنزل عليه 
الوحي: «ما كنت تصنع في حجك؟ فقال: أنزع عني هذه الحةه وأغسل 
عني هذا الطيب» فقال: افاصنئع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك6©. 

وروئ ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلائ الله عليه وسلم أنه 
قاله الأ يلس البحرم القميض ولا البيراويلات» .ولا العناتيه. ول 
الأقنية ول القلانى ولا البشقاف ولا توا سه ور ولا زعفوان» إلا 


./١-57/ص متن مختصر الطحاوي‎ )١( 

(6) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ؟7517/7. المبسوط 89/5» بدائع 
الصنائع .١187/7‏ 

(*) أخرجه البخاري ١577‏ (008-501//17)., ومسلم .)855/17(1١8٠١‏ 


00 كتاب المناسك 
أن يكون غسيلة)20. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ومن لم يجد نعلين» فليلبس خفين» 
وليقطعهما أسفل من الكعبين» '". 

وروي: «من لم يجد إزاراء» فليلبس سراويل»”". 

وهذا علدنا غلرا الزجعه الذي أمر كاين الشفيق يعد قتلعيها أسفل 
من الكعبين» كذلك السراويل يتزر بها من غير أن يشتمل عليها بخياطتها 
أو يضيقها. 

وأما تغطية الرأس والوجه: فلنهي النبي صلئ الله عليه وسلم عن لبس 


وقال في المحرم الذي مات حين بقي له حكم إحرامه: «لا تغطوا 
وجهه ولا رأسه»”! 

لي لباب ع عابي يي حرام المرأة في 

جهيا»"'' > :والرجن ذلك أو 4 لآن المرأة أخيف حكما ف اللينين 


)١(‏ أخرجه البخاري ١578‏ (009/5). ومسلم ١١1‏ (8754/17). وأحمد 
5 :. وهذا لفظه. 

)١(‏ جزء من حديث ابن عمر السابق تخريجه قريباً. 

(”) أخرجه البخاري ١1/55‏ (5904/75)». ومسلم ١١17/8‏ (850/17). 

(5) ورد النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وسبق تخريجه قريباً. 

(6) أخرجه مسلم ١١١5‏ (8517-456/17). 

(5) أخرجه الدارقطني 594/7. والبيهقي 2141/50 وهو ضعيففء وروي 
موقوفاً عن ابن عمر رضي الله عنهما. راجع: التلخيص الحبير 77/7/17( .)1١81‏ 


كتاب المتاسلة لباه 


من الرجل. 
وجملة الأمر في اللبس عندنا ١‏ أله افع اله انا ريشتو ل 
يشال 
[النهي عن قتل الصيدء والجماع. وجَرٌ الشعر. وقلّم الظفر]'"' 
قال : (ولا يقتل صيدا من صيد البر). 


وه ل ساي 0 


لقول الله تعالى: "لا تفلو الصَيدَ اسم حرم 4" ''. وقال: وعزم علد 
يرما 00 رم 20 
2 (ولا يجامع) 1 


لمتكم وس واي ا كر تالف 


لقول الله تعالئ: #همن وض فهر الج فلا رست وَلَا فُسُوف ولا 
ألْحِيَ 24 والرقث: الجماع. 
#د قال : زولا كتعرهة ولا يقلّم ظفره). 


وذلك لقول الله تعالو: #ولا حلمو رجو وحن ينلدَتُ يله 4 ٠‏ وقال 


)١(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل »471١ . 5737 , 575 .57٠/7”‏ المبسوط 
6 8١١ء‏ بدائع الصنائع 197/7 .١94‏ 196. 

(؟) المائدة: 46. 

(*”) المائدة: 45. 

(5) البقرة: /ا9١.‏ 

.١957 البقرة:‎ )6( 


0ه كتاب المناسك 
مار 3 ةلتش نما #الترخالارتة #"ابيس بد الدب 

[النهي عن الدهنء و عقد النكاح. وقطع شجر الحرم]"' 

* (ولا يدهن بدهن مطيّب ولا غيره). 

لأن الدهن في نفسه طِيب. 

* (ولا بأس بأن يتزوج» ولا يطأ). 

وقد بِيّنا ذلك في النكاح” ". 

* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر). 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: دلا يُختلىئ خلاهاء ولا يَعْضّد 
شجرهاء فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر)”*'. 

* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة). 

لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يخص المرم. 

[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]'*' 

قال : (والنساء كالرجال في اجتناب الليسي) .ول سكف افيه تعليي. 


(5) راجع: الحجة علئ أهل المدينة .5٠5 27١9/57‏ المبسوط 285/5 2٠١"‏ 
5 . بدائع الصنائع 7١١ 2١9٠/7‏ وما يعدها. 

(") راجع كتاب النكاح» باب ناح الشغار» مسألة: حكم نكاح المحرم. 

.)488/17( ١76585 ومسلم‎ ,.)557/١( ١785 أخرجه البخاري‎ )5( 

(5) راجع: مناسك الكافي مع الأصل 2787/7 المبسوط 277/5 178» بدائع 
الصنائع 186/5. 

(5) النووي على مسلم 5/8لاء والمغنى 2١5٠/5‏ وبداية المجتهد .7١١/0‏ 


كتات المناساف 065 


* (ويليّسن ما شيئنَ من اللباس» ولا يغطين وجوههنء وليسْدّلن 
عليهاء ويجافين عنها). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «ليس إحرام 
المرأة إلا في وجهها». 

حدثنا بذلك عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن يونس بن 
موسئ قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا أيوب بن محمد أبو 
الجمل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
النبي صلئ الله عليه وسلم: «ليس علئْ المرأة إحرام إلا في 
وي ظ 

وفي حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «ولا تَنْتَقِبِ المرأة الحرام»” '". 

* قال : (ولا بأس بأن تغطىّ المرأة فاهاً في إحرامهاء إلا في الصلاة 
نإنها لااتقطه فيه | 

وهذا ينبغى أن يكون على سبيل سدل الخمار» لا علئ جهة النقاب». 
لأنه لا ينبغي لها أن تتتقب: 

ويكره تغطية الفم في الصلاة» لما روي عن النبي صاى الله عليه وسلم 


0 
فك . 


ينا 


)١(‏ وأخرجه الدارقطنى فى السئن 709 (75954/7)» وتقدم قريباً وأنه ضعيف. 
(؟) أخرجه البخاري ١/5١‏ (5107/19). 
(9) أخرجه أبو داود 557 :)577/١(‏ وابن ماجه 955 .)31١١/١(‏ 


0٠‏ كتاب المناسك 


[إذا لبس المحرم القميص ونحوه]”"' 

قال: (وإن لبس المحرم قميصاً أو نحوه يوماً كاملاً من غير ضرورة: 
فعليه دم. لا يجزئه غير ذلك). 

وذلك لأنه متعد فيه» بمنزلة المتطّب» وحالق الرأس من غير أذئ. 

وإنما اعتبر لبسه يوماً كاملاً؛ لأنه اللبس المعتادء ألا ترئ أن فى 
العادة أن يغير اللبس بالليل. ْ 

* قال : (فإن لبسه من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء: إن شاء ذبح 
شاة» وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء تصدق على ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع من بر» أو صاع من شعير). 

وذلك لقول الله تعالئ: منكَانَ مِنَكُم مَرِيضًا أو يوء أَذَى ين رسو هدي مّن 
صِيَامٍ أَوْصدَفَةَ أو سك 4" ". 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «النسك شاة» والصيام 
ثلاثة أيام» والصدقة ثلاثة آصع من طعام على ستة مساكين»”". 


وفي نخبر أآخر: انفيئة أضيع عن امو هارا انه عبناي 10 


)١(‏ راجع: مناسك الكافي مع الأصل: 580/7» المبسوط ».١55/54‏ بدائع 
الصنائع 187/5. 

.١95 البقرة:‎ )0( 

() أخرجه البخاري ١/٠١‏ (555/5). ومسلم 85/١١١١‏ (850/5)» وهذا 
أقرب لفظ له. 

(5) لم أقف علئ: «ستة آصع»: فيما تيسر لي من المصادر . 


كتاتب المتافتك 011١‏ 


* (ولا يجزئ النسك إلا في الحرم) . 

وذلك لما بِينّاه من أنه دم متعلّق بالإحراه”". 

[لو حلق المحرم شعر رأسه؛ أو بعضه ]"" 

قال : (وإذا حلق رأسه من غير ضرورة: فعليه دم لا يجزئه غيره). 

نف 

(وإن كان من ضرورة: فعليه أي الكفارات شاء) ؛ للآية””*". 

* قال: (وكذلك لو حلق ربع رأسه في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسفء. ومحمد: لا يجب عليه دم حتئ يحلق أكثر رأسه» فيجب دم). 

قال أبو بكر أحمد : الرواية المشهورة عنهم جميعاً أن عليه في حلق 
الربع دما. 

وروي عن أبي يوسف وحده في غير الأصول: أن الدم لا يجب حتى 
يحلق أكثر رأسه. 

* وأما اعتبار الربع؛ فلأن الربع قد تعلّق به الحكم في الرأس في باب 
جواز مسحهء فصار في حكم الكل من هذا الوجه. 


(؟) راجع: الجامع الصغير ص55١؛‏ المبسوط 4/١/-ا/ا2‏ بدائع الصنائع 
. 
(*) قريباً من كفارة الحلق إذا كان به أذئ. 


2 ِءًٌ 5 مس الي‎ 7 5 2 ١ أ‎ 5 3 ٠ 
هي قوله تعالئ: #ِنكنَ متكم مَرِيضًا أ بوء أذى من رَأسِوء فَفِذَيَة من صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ‎ ):( 


َو شك #. البقرة: .١95‏ 


؟055 كتاب المتاسية 


ولأن الربع قد ثبت حكمه أيضا في باب كشف المرأة ربع رأسهاء 
أو ساقها في الصلاةء بأنه يمنع جوازهاء فكذلك في الحلق في 
الإحرام. 

ألا ترئ أن حلق القليل لا يوجب دماء والكثير يوجبه. فاحتّجْنا إلى 
حد فاصل بينهماء فجعلوه الربع؛ كما في كشف المرأة ربع رأسهاء أو 
ساقها في الصلاة. 

وقال أبو يوسف في كشف الساق والرأس: إنه لا يمنع الصلاة حتى 
يكون أكثر من النصف في إحدئ الروايتين'''» فكذلك في الحلق. 

[لو حلق المحرم شاربه» مواضع المحاجم. أوشعر إبطه]"" 

قال : (وإن حلق شاربه: فعليه طعام). 

وذلكه لآن الشارب تانع للحيةة فهر كمر حلن أقل شن يريع رأسة. 

*# قال: (وإن حلق مواضع المحاجم: فعليه دم في قول أبي حنيفة. 
وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه الطعام). 

وذلك لأن العثق عضو كبيرء لا نظير له في البدنء» فأشبه الرأس» 
ومواضع المحاجم منه أكثر من الربع. 

ولا خلاف بينهم'" أنه لو حلق الرقبة كلها: كان عليه دم في قولهم 
جميعا. 


يها 


62 راجع : الجامع الصغير صغ 2١6‏ المسوط ل بدائع الصنائع */ > ١‏ . 
(9) أي بين أئمة الحنفية. 


كتاب الوتانينلتة 17 0 


وأبو يوسف ومحمد جعلا الرقبة تابعة للرأس» فلا يجب في ربعها دم 

* قال : (وإن حلق إبطيه أو إحداهما: كان عليه دم). 

لأن الإبط عضو كاملء إلا أن له نظيراً فى البدن» فإن حَلَقَه كله: 
وجب دمء وإن حَلق بعضه: لم يجب دم» لآأنه عضو صغير» وله نظير في 
البدن. 

وإنما خَصً أبو حنيفة الرأس والرقبة» بأن جعل في ربع كل واحد 
فين ديا لما وصفنا. 

[لو قص المحرم أظافره]"'' 

(وإن قص أظافره كلّها: فعليه دمء كذلك إن قص أظافر يد أو رجل : 
فعليه دم). 

ب سر وأ ا 100 
0 وخمين عمال 66ظ5 عليه إلا دم واحد. 
اد اسيم ا لي 

ومحمد اعتبر العدد. 


(0) راجع : الجامع الصغير ص5 »١6‏ المبمسوط // بدائع الصنائع 10 


:0_3 كتاب المتاسلة 


[لو قطع المحرم شجر الحرم]”'' 

قال: (وفي شجر الحرم: قيمة يجزئ فيه الهدي والطعام. ولا يجزئ 
الصوم). 

وذلك لأن صيامه تعلق بحرمة الموضع» فأشبه حقوق الآدميين» فلا 
يجزئى من بدله إلا مال. 

* (ولا يحتش من حشيش الحرمء ولا يرع في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف: يرعىئ ولا يحتش). 

لأبي حنيفة: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «ولا يُختلئ خخلاها)”"'. 
وهو يعم الأمرين جميعا. 

وأيضاً: حين مُنع من إتلافه بالقطع» وجب أن يمَم بالرعي. كما آنه 
لما منع من قتل الصيدء منع أن يرسل عليه كلبا يقتله. 

قال : (وشجر الحرم الذي تمي عنه هو: مما لا يُنْنّه الناس من 
الحشيش وما أشبهه. إلا الإذخرء فإنه لابأس به). ظ 

قال أبو بكر أحمد : لا يضمن من شجر الحرم إلا ما َبَتْ بنفسه. مما 
لآ يتبعة النامى )بوره عد اه لذ ر1دمتة: 

ولا يضمن ما أنبته هو ثم قطعه؛ لأنه ماله بمنزلة متاعه وضيّعته» فله 


ع 


أخذه. 


)١(‏ راجع: الحجة علئ أهل المدينة »5٠57/5‏ المبسوط .٠١/5‏ بدائع الصنائع 
0/5 5,. 


كتاب المتاسك 610 


[حكم أكل المحرم من الصيد]”" 

قال : (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيذه » ولا ما تولىئ 
صيده من المحرمين غيره). 

وذلك لآأن قتل المحرم الصيد يدك وهو بمنزلة الميتة» لأنه حظرَ 
ذلك عليه عن جية الزيو""أ كضيدك المجوسية "© والوقية: 

ارول باس بأناي كا افيا ضاةه خلال ): 

لعدية الى اقناقة 6 «وغيرة 7 

* قال : (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام). 


لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست بصيد. 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة 175/7» المبسوط 3/5اء 188» بدائع 
الصنائع .١90/7‏ 


أ 


(؟) وذلك بقوله تعالن: # يكبا أَلَذنَ انوأ لا تعئلوأ الصَيد وَأنسَم حرم * إلى قوله 
تعالئ: #وَحرْم عَلَيَكَ صَيَدُ ألْيرِ مَادْمْثُمْ حرّمًا». المائدة: 45-96. 

69 في «ق»): المجوسي. 

(5) أخرجه البخاري ١1/765‏ (551//17)» ومسلم .)607/75(1١١95‏ 

(0) ينظر مسلم ١١91‏ (2»)850/7 ومسند أحمد في المسند 239357/7 
والترمذي 15 )١١*”/#(‏ وقال: حديث جابر حديث مفسرء والمطلب: لا 
نورك اله سطاها مو جائريىى قال القافسى د لهذ احيية ديه زوق فى هذا 
الناس». 


0515 كتاب المناسك 


[حكم الاستظلال. والادّهان بزيت]!"" 

قال : (ولا بأس بأن يَستظل راكباً ونازلاً). 

وذلك 'لآن الذيت :فى تيده تللن'"". الأاقرى: أن المخطي فق بطي 
بالاتفاق "ا وهو إئما اكتسب رائحة الطيب» كدهن البان ناس والورد 
ونحوه»ء ومعلوم أن الرائحة لا حكم لهاء لأنه لو لبس رداء مبخّراً بالعود 
والمسك. لم يلزمه لأجل الرائحة شيء. 

د ف ل وك 45 

[حكم قتل المحرم للبراغيث والقمل] 

لأنها لسك يقيية): [آ0 الضييق ها كان جيه موقا ميم ف : وهذه 
الاشباء لسك مكحف ولا سمعة. 


)١(‏ راجع: الحجة علئ أهل المدينة 271١/57‏ المبسوط 177/5. 119ء بدائع 
الصنائع 185/57. 

(5) فلو دهن بزيت غير مطيب: فحكمه حكم الطيب؛ لانهيلية الشعر ويقمة 
ويحسنهء ويلين الجسمء ويزيل عنه الهوام. 

(*) انظر: المغنيى »١5١/6‏ وبداية المجتهد .7١١/06‏ 

(5) راجع: الحجة على أهل المدينة 555-770/5ه» المبسوط 2٠١١ 4١/5‏ 
بدائع الصنائع .١197/7‏ 


كتاب الفتاسك اكه 


* قال : (وإن قل قملة أطعم شيئا)"". 

وذلك لأن فيه إزالة التفث» لأن القَمّل يمنزلة الشعر؛ لأنها متولدة من 
دن الاتينان: 

(8 5 

[حكم حلق المحرم شعر غيره] 

قال : (ومن حلق وهو محرم شعر رأس غيره » أو قص أظفار عيره: 
أطعم شيئًا). 

وذلك لأنه منهي عن حلق شعر غيره» أو قص أظافير غيره””'» كما أنه 

وقال الله تعالئ: # ولا حلمو روسو حَقٍّ بم هذى 17 وهو ينتظم 
زأسن الفينة تور امن عيرة» 


ولا يجب دم؛ لأنه لم يحصل له به نفع ولا زينة. 


د ين 


() في (ق»: هنك : وما أثبته من «دا. وهو موافق للمختصر المطبوع ص .7/١‏ 

(0) راجع: الجامع الصغير ص »١550‏ المبسوط 277/5 بدائع الصناتع .١197/57‏ 

(*) والمراد أن هذا الغير لم ينته من المناسك» فلو قصل له بإذنه من أجل تحلله 
فلا بأس بذلك. 

.١95 البقرة:‎ )5( 


014 كتاب المناسك 


باب الفدية وجزاء الصيد() 


[وجوب الدم بالدفع من عرفة قبل الغروب]”" 

قال أبو جعفر: (ومّن وقف بعرفة من المحرمين بالحج» ودفع منها 

قال أبو بكر أحمد: لا تفسد حجتهء لقول النبى صلئ الله عليه 
وسلم : ١مَن‏ وقف بعرفة ليلا أو نهاراً. فقد تم حجه)”". 
ال 

قال أبو جعفر : (وإن كان الإمام واقفأ علئ حاله» ورجع فوقف معه 
ما بقي من الوقوف: فالدم عليه على حاله). 


قال أبو بكر أحمد : وهذا الجواب خلاف مذهبهم؛ لأن من مذهبهم 


() متن مختصر الطحاوي ص ١٠‏ /7/-77. 

(؟) راجع: مناسك الكافي مع الأصل 2417/15 المبسوط 55/5» بدائع 
الصنائع .١71//5‏ 

(0) سبق تخريجه. 

(4) وذلك لما ورد في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلئ الله عليه 
وسلم عند مسلم ١5١8‏ (840/7)» وفيه: «فلم يزل واقفا حتئْ غربت الشمس» 
وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرص... ودفع رسول الله صلئ الله عليه وسلم». 


كتاب المناسك 053 


أن الدم يسقط بعوده قبل دفع الإمام؛ لأنه قد فعل سنة الدفع» وقد رواه 
عنهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله”"'". 

مسألة : [فدية الصيد إذا قتله المحرم]'" 

قال أبو جعفر: (وإذا قتل المحرم صيداً: حَكُمَ عليه في ذلك ذوا 
عدل بقيمته» ثم إن شاء صرفها في هَدّي. وإن شاء اشترئ بها طعاما 
فأطعم كل مسكين نصف صاع من بر وإن شاء صام عن كل نصف صاع 
يومأء وهو مخيّرٌ فيه. 

وقال محمد: يحكم به ذوا عَدّل. فإن حَكمًا بهدي: نُظِرِ إلئ نظيره من 
النّعَم الذي يشبهه في المنظرء ولم يُنْظَر إل قيمته فيما له نظير. 

وما لا نظير له: فقيمته» ويشتري بالقيمة طعاماء ثم إن شاء أطعمء 
وإن شاء صام). 

قال: (وإن حكم الحكمان بالطعام أو الصيامء فعلئ ما قال أبو 
حنيفة). 

قال أبو بكر أحمد : الخيار إلئ القاتل في الهدي أو الطعام أو الصيام» 
وليس الخيار إلئ الحكمين. 

رصعل مَا فك م ألتّصر 774 . 


وجه قول ل حنيقة : أن قول الله تعالى : فجَرَاء مَل ما قثل من النعم 


.١177/7 كذا نقل عنه الكاساني في بدائع الصنائع‎ )١( 

230 راجع : الجامع الصغير ص ١6٠‏ المبسوط 6/1 بدائع الصنائع 
8/1 . 

("9) المائدة: 46. 


/ا0 كتات المتاساة 


قد انتظم القيمة» لاتفاق الجميع على أن ما لا نظير له من النّعَم: فالواجب 
فيه القيمة'"'"» فإذا أريد به القيمة في بعض ما دخل في اللفظ.ء وجب أن 
يكون المراد بالجميع القيمة» لأنه لا يجوز أن يرادا جميعا بلفظ واحد. 

وأيضاً: فإنا إذا حملناه علئ القيمة» كان اللفظ عاماً في الجميع. 
والنظير يكون خاصا في البعض» وحمل اللفظ علئ معنئ ينتظم العموم. 
؟ م م 3-7 ١‏ .ل ١‏ 0 

وأيضاً: قال الله تعالئ: #هَمَنٍ اغتدئ عَلَيَكمَ مَأعْتَدُوأعَلِيَهِ بِمِثْلٍ ما أُغتدئ 
66 0 فكان هذا المثل هو القيمة في حق الآدمي. فوجب أن يكون 
كذلك فيما يجب من حق الله. 

وأيضاً: فإن القيمة أعدل من النظير من النَّعَمء ألا ترئ أن الظبي الذي 
القيمة في حق الآدمي أعدل من النظير» كان كذلك في حق الله. 

وقول الله تعاليل: #هَبََاء هَعْلُ ما ككل من التَع و يحَكْهْ بو دوا عدلٍ مِنَكُمٌ هديا بلع 
لْكَعَبَوٍَ 4”". فإن معناه: إن اختار الهدي بالقيمة الواجبة» لأنه خيّره بينه 


م آي سر ار 


وبين الطعام والصيام بقوله ٠:‏ أو مَعَدرة ملعادر م 104 . 


)١(‏ لم أقف على توثيق هذا الإجماعء أو أنه أراد أئمة المذهب» والله أعلم. 
(5) البقرة: .١95‏ 
(*”) المائدة: 46. 
(5) المائدة: 40. 


كتاب المناسك 8 


وقد قيل: إن فيه تقديماً وتأخيرء وأن تقديره: فجزاء مثل ما قتل من 
النَعَم يحكم به ذوا عدل منكم. وهذا تمام الكلام» ثم قال: هديا بالغ 
الكفنة إناختاروه أن لعاماء أ هنانا. 

* قال : (وقئْله للصيد عمدا أو خطأ سواء). 

وذلك لأن جنايات الإحرام لا يختلف حكمها في الخطأ والعمد. 
بد لالة الفوايك". 

* قال : (وكلما قتل صيداً: حَكِمَ عليه كما ذكرنا). 


لقوله تعالئ: #ومن َتْلَهممكم 4" ''. ولم يفرّق بين أول مرة وما بعدها. 


وقوله تعالئ: # وَمِنْ عاد فَمِندِقِم أله مِنَهُ4”": لا ينفي وجوب الجزاء؛ 
والجزاء. 
مسألة”*' : 


قال: (وإذا قتل المحرمان صيداً: كان علئْ كل واحد منهما 
الجزاء). 


)١(‏ أي فوات الحج لا يختلف حكمه بالسهو والعمدء ويجب القضاءء كذلك 
جنايات الإحرام. 

0 المائدة: 46. 

9) المائدة: 46. 

(5) راجع: الحجة علئ أهل المدينة 2788/7 المبسوط 80/5» بدائع الصنائع 
0/7 . 


“اه كتات المناسك 


لقول الله تعالى: # ومن َل نكم معدا بر م ا و: «من»: يتناول 
كل واحد من العقلاء بالحكم الذي علق بهء ألا ترئ إلى قوله تعالى: 
وَمَن قَثْلَ مُؤْمِمَا حَطكًا اي رَكبَدَ مُؤْمِمَةٍ #": يتناول كل واحد من 


2 سدس سر ور م 


وأنشاء لما كان الجزاء كفارة فيها صوم لقوله: © أو كَفََرَةٌ طعا 
مَسَبْكين 4 . 9 شبهت كفارة الخطأ. 

وليس الجزاء بمنزلة الدية؛ لآن الجزاء كفارة لا علئْ وجه البدل. 
والدليل عليه أنه لو قتل صيداً لآدمى: لزمته القيمة للآدمى» والجزاء لله 
تعالىئّ» فعلمنا أن وجوبها ليس علئ جهة البدل» إذ ليس يجوز أن يلزمه 

وليس ارتفاع الجزاء وانخفاضه بموجب أن يكون بدلاً من الصيد؛ 
لأن كفارة الطيب والحلق وسائر الجنايات الواقعة في الإحرام» قد ترتفع 
وتدنخهفض » والسيك يدك آلا ترى أنه لو طيّب بعض عضو: وحبتثت 


عليه الصدقة» وكذلك لو حلق أقل م و سف أو قلّم بعضص أظفار 
كمه. 


.46 المائدة:‎ )١( 
.97 النساء:‎ (0 
.46 المائدة:‎ )"( 
في (ؤاه وال نوحب أذ كر يدل‎ )5( 


كتاب المتاسلكف 01/7 


ولو طيّب عضواً كاملاء أو حلق ربع رأسهء أو قلَّم أظافير”" كفه: 
كان عليه دم. 

مسألة : [مضاعفة الجزاءات علا القارن]9) 

قال : (وإذا قتل القارن صيدأً كان عليه جزاءان). 

لأنه محرم بشيئين» وكل واحد من الإحرامين يوجب جزاء إذا كان 
على وجه الكفارة. 

وليس مثل المحرم إذا قتل صيداً في الحرم» فيلزمه جزاء الإحرام 
دون الحرم؛ لأن جزاء الحرم يشبه ضمان الأموال» بدلالة أنه لا يجب 
به إلا حق في مالء فإذا ضَمِن من وجهء لم يَجِزْ أن يضمن من وجه 
آخر. 

* (وكذلك كل جناية وقعت منه في قرانه: فعليه فيها كفارتان). 

[مسألة : ] 

قال : (فإذا قتل الحلال صيداً في الحرم: كان عليه الجزاءء ولا يجزئه 
إلا الهدي أو الصدقة» ولا يجزىء فيه الصوم). 

لأن ضمانه لم يتعلق بمعنئ في القاتل» وإنما تعلق بحرمة غيره» فأشبه 
إتلاف الأموال. فلا يجب به إلا حق في ماله. 


)١(‏ في «ق»: بعض أظفار. 


(؟) راجع: الجامع الصغير ص١190»ء‏ المبسوط 28١/54‏ بدائع الصنائع 
/0-3. 


:/ 03 كتات المتاشاكة 


فنسالة: [الإحصار من العدوى والشر ف ]0 


قال : (والإحصار من العدو. والمررض سواء). 

لقول الله تعالئ: إن نرم ذا أستسَرَمنَالمني 4" . وقال أهل اللغة: 
يقال: أحصره المرض» وحصره ال 5 2 '» فالذي في لفظ الآية: الإحصار 
5-00 

ومن جتهة السننة: قول النبى صلئ الله عليه وسلم : امن كسر أو عَرَجّ 
فقد حل» وعليه الحج من قابل)©. 

ولآن المعنىئ الذي من أجله جاز له الإحلال في الإحصار من العدو. 
هو موجود في المرض» وهو الحبس. 

قال : (وثبت علا إحرامه حت ينحّر عنه هدي ذ في الحرم). 


0 لقول الله تعال: 97ولا تصوأ رموس حي يَخْدَىْ يله 07# فد 


)١(‏ راجع: الحجة علئ أهل المدينة 2187/7 المبسوط »٠١8/54‏ بدائع 
الصنائع 176/57. 

.١1845 البقرة:‎ 0( 

(") انظر: إصلاح المنطق لابن السكيت ص77”*:0» والقاموس المحيط (حصر). 

(5) أخرجه أحمد :فى المسند »55٠/7‏ والترمذي 95٠‏ (79//ا/70)» وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» الاك في المستدرك 470/١‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وأبو داود في السنن 2)١855(‏ وهذا لفظه. 

.١95 البقرة:‎ )6( 


كتانب الفتاسك 031/0 


أحدهما: أنه لا يجوز الإحلال إلا بعد ذبح الهدي. 

والثاني: أن يكون الذبح في الحرم. وذلك لأن قوله: «حتئ»: غاية» 
ولو كان موضع الإحصار موضع ذبح الهدي» لم يكن يشرط فيه بلوغ غاية 
هي المحل. 

ويدل عليه قوله: #هَنكَانَ وك #"'': يعني ودين لآن الكناية 


راجعة إليهم. وي ماين 10000 و 
جاز له أن يجل في الجل بذبح الهدي في بس 


الحكم. 

ومعنئ قوله تعالى: #وَآلدى مَعَكْوها أن يلم يله 74" : أن النبي صلئ الله 
عليه وسلم ساق الهدي للتطوع''. فجعله للإحصارء فلم يبلغ المحل 
الذق لفساقة””". 

وقد روي أن النبي صائ الله عليه وسلم أعطئ بدنة ناجية بن جندب.الأسلمي 
رضي الله عنه حتئ أخذ بها في الشّعاب والأودية, فنحرها في الحرم"'. 


.١95 البقرة:‎ )١( 

(0 البقرة: 195. 

2 الفتح : ”. 

(5) في «د»: للطوع. 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن 94/7": «قد كان ممنوعا بدياً عن بلوغ 
المحل» ثم لما وقع الصلح: زال المنع» فبلغ محله وذبح في الحرم». 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2557/7 وأبو داود ١757‏ 


]؟آ لاه كتاب المناسك 


[مسألة : قضاء المحصر ما عليه] 

قال 5 اوعله ارات بذ 

لقوله صلئ الله عليه وسلم: امن كسر أو عرجء فقد حل» وعليه 
الحج من قابل»"''. 

* قال : (فإن كان الذي حل منه عمرة: فعليه عمرة مكانهاء وإن كان 
حجة : فعليه حجة وعمرة مكانها). 

وذلك إذا لم يحج في تلك السنة. 

فإن حج في تلك السنة: فعليه الحجة وحدها. 

وإن حج من قابل: كان عليه حجة وعمرة. وذلك لأنه إذا حج من 
قابل» فالحجة الأولئ فائتة عن سنّتهاء والذي يفوته الحج يتحلل بفعل 
عمرة» فتلزمه العمرة التي تعلقت بالفوت. 2 

[مسألة : لا إحصار بمكة]"" 

قال : (ولا يكون الإحصار بمكة). 

قال أبو بكر أحمد : كل من أمكنه أن يتحلل من إحرامه بالطواف: لم 
يكن محصراء ألا ترئ أن الذي يفوته الحج ليس بمحصر؛ لأنه يمكنه أن 
يتحلل بالطواف. 


(0/ 2 والترمذي 9٠١‏ (7501/7) وقال: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) راجع: الحجة علئْ أهل المديئة 7/١191١»ء‏ المبسوط 5/5١١ء‏ بدائع 
الصنائع 0/0 . 


كتاب المئاسك 0/0 


* قال : (ولا يكون الحاج محصراً بعد ما يقف بعرفات). 

وذلك لأن الإحصار يوجب له الإحلال والقضاءء وبعد الوقوف لا 
يتعلق به وجوب القضاء بحال» ألا ترئ أنه لا يجوز أن يلحقه الفساد بعد 
الوقوف بحال. 

[وقت ذبح هدي الإحصار]"'' 

قال : (ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في قول أبي 


> و 


حنيفة). 

لقوله تعالئ: #قا أَسْتَيْسَرَينَ أمَرَي *”''؛ ولأن الدم الذي يحل به قائم 
مقام الطواف الذي يلزمه بالفوت . ولا وقت لذلك الطواف» فكذلك الدم 
الذي يقوم مقامه في الإحلال. ظ 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه قبل يوم النحر). 

لأن الطواف الذي يحل به عند الفوات لا يجوز قبل يوم النحر. 

[لبس علئْ المحصر حلق]"" 

قال : (وليس علئ المحصر حلق في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف فيما روئ عنه محمد: يحلق رأسه. فإن لم يحلق: فلا 


000 راجع : الجامع الصغير ص67 ١‏ » الميسوط 6 ».2 بدائع الصنائع 
ا 


(0) البقرة: .١95‏ 
(6) راجع: مناسك الكافي مع الأصل ”577/7» المبسوط ٠٠١/4‏ بدائع 
الصنائع .18٠/57‏ 


01 كتاب المناسك 


حلقه). 
رمي الجمار والسعي ونحوهء وليبس كالصدقة التي تلزم في الإحرام. 
ولا كالصوم؛ لأن الصوم والصدقة ليسا مختصين بالإحرام في كونهما 
قربة. 

[ما يفعله المحصر بالعمرة]”') 

قال : (ويفعل المحصر بالعمرة كما يفعل المحصر بالحج). 

لأن قوله تعالئ: إَإنْ حورت 14": راجع إلى جميع المذكورء وهو 
قوله : #وَأَيَمُأ للج والعبرة نو 14" . 

كما لا وقت لأفعالهاء والإحلال منها لو بلغ مكة. 


[حكم من فاته الحج] '*أ 
قال : (ومن فاته الحح: تحلل بعمل عمرة). 


)١(‏ راجع: الحجة على أهل المدينة .١97/7‏ المبسوط »٠١9/5‏ بدائع 
الصنائع 7/1 . 

.١95 البقرة:‎ )( 

.١95 البقرة:‎ ( 


6 راجع : الجامع الصغير ص 2١16‏ الحجة ”/7720. المبسوط ١/5/5‏ 
بدائع الصنائع .517١/57‏ 


كتات المتاسك 01/6 


روي ذلك عن جماعة من الصحابة”''» ولا نعلم فلو . 


الجر ). ض 
لقول النبى صائ الله عليه وسلم: «مّن أدرك عرفة ليلا أو نهاراء فقد 


ع "ثرو 


وقال: «من فاتته عرفة» فقد فاته الحج)”'". 

[حكم إحرام العبد والمرأة بغير إذن السيد والزوج]””" 

قال : (وإذا أحرم العبد بغير إذن المولئ» أو المرأة بغير إذن زوجها 
سوئ حجة الإسلام: فللمولئ والزوج أن يجلاهما). 

وذلك لأن العبد متطوع بالحج. وهو لا يملك بذلك من نفسه؛ لأن 
المولئ أملك به. 

وقال النبي صل الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها»''. 


٠١555 والبيهقي في المعرفة‎ 2»)787/١( ١67 أخرجه مالك فى الموطأ‎ )١( 
.)387- 8/0 

(6) انظر: بداية المجتهد 57/8/6» والمغنى 570/06. 

(9) سبق تخريجه. ظ 

(0) راجع: مناسك الكافي مع الأصل: 557/7» المبسوط »٠١١/54‏ بدائع 
الصنائع .١8١/57‏ 

(1) أخرجه البخاري 58947 2»)١1997/6(‏ ومسلم ,)9١١/5( ١77‏ والدارمي 


,مم0 كتاب المناسشلكف 


فإذا كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أؤولئ بذلك. 

وإنما كان لهما أن يجلاهما في الحال؛ لأنه""ا يجوز لنا تأخير حقهما 
في الحال بإحرام العبد والمرأة» ثم يكون الدم عليهماء أما العبد فحتئا 

بَعْتِقَ؛ لأنه لا يملك. والمرأة ففي الحال؛ لأن كل من حَلْ من إحرامه 
ا 

* (وعليهما من القضاء ما على المحصر). 

[مسألة : ] 

قال : (وليس للزوج أن يمنعها من حجة الإسلام إذا كان معها مََحْرم). 

كما لا يمنعها من صلاة الفرض» وصيام شهر رمضان. 

[مسألة :]”"") 

قال : (والفقير إذا حج: أجزأه عن حجة الإسلام). 

لأنه من أهل الخطاب بالحج ؛ لأنه يملك منافع نفسه. إلا أنه لم يكلفه 
لعدم الاستطاعة» ومتئ ما حصل هناك» صار مستطيعاء فلزمه فرض الحج. 


2 والعبد إذا حج في فى الرق». : ثم أعتق : لم يجزئه عن حجه الإسلام. 
وقد بك للك نما :سلك9©. 


في السئن »)75١/75( ١1٠١‏ وهذا لفظه. 
)١(‏ في «د): (لأنهما لا يجوز لنا)» ولا يستقيم الكلام بهذاء والصواب ما أثبته 
من (ق4. 
() راجع: بدائع الصنائع .١7١/7‏ 
فرة راجع: من هذا الشرح: كتاب الحج». باب وجوب الحج» مسألة: حج 


كثات المتاستك 08١‏ 


[الهدي وما يجزىء فيه]''! 

قال : (والهدي من الإبل والبقر والغنم). 

وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالول: #قا أسَْيْسَرَونَ المَرَي 4'": أن 
أوناة شاة” 0 ولا بس د 

قال : (والبدن: من الإبل والبقر). 

قال أبو بكر أحمد : البّدنة: اسم للجرورء والبقرة مثلها في الحكم؛ 
لأن النبي صاى الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة» كما أجاز نحر 

00 

البعير عن سبعة 

[مسألة : حكم الأكل من الهدي] 

قال: (ولا يأكل من شىء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران 


الصغير والعبد. 

»٠١5/5 راجع: مناسك الكافي في الأصل 557/7. 2,457 المبسوط‎ )١( 
.١ا/7‎ »1١57/5 بدائع الصنائع‎ ء١‎ 

.١95 البقرة:‎ )( 

.)01١/15( ١591 أخرجه البخاري‎ )"( 

(5) انظر: مراتب الإجماع ص55 » بداية المجتهد 516/60. 

(0) أخرجه مسلم ١7١8‏ (466/59). 


اك كتاب المناسك 

أما هدي التطوع: فلا خلاف فيه إذا بلغ ل 

يه هدي المتعة: فلقول الله تعالى: # والبدّن جعلته ار ين 
لَك فا يه 16 2 4 0 
5 لكان كت لمعك 74" . 

وقال تعالئ: « هَكُلُوأ ينها وَأَطْعِمُوأ سكيس الْمَقِيرَ (8) ثم لِقَسُوأ 


ير اد 


1 


والهدي الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي 
التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة» وقد روي أن النبي صائ الله عليه وسلم 
أكل من بدنة المتعة”*. 

[مسألة : إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله] 

قال: (وكل هدي واجب عطِب دون محله: فلصاحبه أن يفعل به ما 
شاء). 


.١٠١ 5/6 انظر: بداية المجتهد 585/65» ونيل الأوطار‎ )١( 

(0) الحج: ""7. 

(9) الحج: 59-58. 

(:) لقد ثبت أن النبي صا الله عليه وسلم كان قارناء وأكل من هديه. أخرج 
ذلك مسلم ١5١4‏ (845/5)» أما أكله من دم المتعة» فلم أقف عليه والله أعلم -. 
ولعل المؤلف لم يقصد به المتعة الاصطلاحية عند الفقهاءء وإنما القران الذي هو نوع 
من التمتع بالحج إلى العمرة في إطلاق القرآن» كما ذكر الجصاص نفسه هذا المعنى 
حين تكلم عن معنى التمتع. 


كداتب العتاسك اه 


وذلك لأنه خرج عن أن يكون من الواجب؛ لأن الواجب في ذمته كما 
كان» فكان بمنزلة من دخل في صلاة على أنها عليه» ثم تبين أنها ليست 
عليه» فلا يلزمه إتمامها. 

*# قال : (وإن عَطِبّ هدي التطوع دون محله: فإنه ينحره» ويغمس 
نعله في دمه»ء ويضرب بها صفحتهء ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه). 

قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه: ما روي أن النبي بَعَتْ بدنة مع ناجية 
نيحد الأسلمي رضي الله عنهء فقال: يا رسول الله! ما أصنع بما 
أبدع” علي منها؟ فقال: «انحرهاء واصبغ نعلّها في دمهاء وخل بينها 
وبي الناضى > يولة تأكل انع ول اعد من اهل رفقتك 1" 

ووجه نهيه أن يأكل هو وأهل رفقته منه: أنهم أغنياءء وسبيله أن لا 
يأكل منه إلا الفقراء. 


ع 1 + 2 35 


)١(‏ «يقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير».اه من النهاية لابن الآثير 
2.0/١‏ 


:0/8 كتاب الكاسفناك 


باب خطّب الحبم"" 


(وفي الحج ثلاث خطب : 

إحداهن: قبل التروية بمكة بعد صلاة الظهرء خطبة واحدة» لا يجلس 

وخطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة» وهي خطبتان يجلس 
بينهما جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة ومحمد: يبتدىء الخطبة إذا فرغ 
المؤد نوذ امن الأذا نارين يدون كنسطلة الحمدة): 

قال: (وقال أبو يوسف: يخطب الإمام قبل الأذان» فإذا مضئْ من 
خطبته صلرّء أذن المؤذنون. 

والخطبة الثالثة: بعد النحر بيوم بمنئ» كالخطبة التي قبل التروية 
بيوم). 

* أما الخطبة الأولى: فليعلّمهم الخروج إلى منئ مِن غدٍ ذلك اليوم؛ 
لأنهم يوم التروية يحتاجون أن يَعْدُوا إل منئ. 

والثانية: خطبة يوم عرفة»ء ليعلّم ما عليهم في غَلدء من الحلق 
والتقصير والرمي والطواف. 1 

والثالثة: بعد النحر بيوم» يعلّمهم فيها النفر وطواف الصدرء ولا 


(0) متن مختصر الطحاوي ص '7//. 


كتاس المناسك 2/1 


يحتاج يوم النحر إلى خطبة؛ لأنهم قد علموا ما يحتاجون إليه في خطبة 
يوم عرفة. 

وما روي أن النبي صا الله عليه وسلم خخَطب يوم النحر"': فإنها لم 
تكن من خطب الحجء وإنما كانت خطبة الوداع» علمهم فيها الأحكام» 
ما عَلِم أنه لا يتَفْق مثله بعدها من الاجتماع والكثرة. 

وخطبة عرفة يجلس فيها كخطبة يوم الجمعة؛ لأنها مقدّمة على 
صلاة الظهرء والظهر مفعول بعدهاء كما يصلي بعد خطبة الجمعة. 

والخطبتان الأخريان لا يجلس فيهما؛ لأنهما للتعليم» وليس عقبيهما 
صلاة» فصارتا كسائر الخطب التي تخطب للحوادث» وتعليم الأحكام. 


.)1700/75( 171/94 ومسلم‎ »)57١0/7( ١565 أخرجه البخاري‎ )١( 


كله كتاتب المنتاسك 


مسألة : [حكم الإشعار]" 

قال أبو جعفر: (كان أبو حنيفة يكره الإشعارء وقال أبو يوسف 
ومحمد: الإشعار حسن). 

لأبي حنيفة: أن الإشعار مُثْلةَ في غير الهدي» وليس بنّسك في 
الهدي. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إنما أشعرت 
علامة للبّدْن)”"» وإذا لم يكن نسكا: كان مثلة. 


وه 
15 


62 1 اش‎ ١ 0-1 

وأيضا: روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه نهئ عن المثلة ٍ 

وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن 
المثلة»0. 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص ""لا. 

(6) راجع: الجامع الصغير ص59١»‏ المبسوط 21١8/5‏ بدائع الصنائع 
111 

والإشعار: طَعْن البدنة في سنامها حتئ يسيل منه الدم» ليُعلم أنه هدي. انظر: 
أنيس الفقهاء ص .١5 ٠١‏ 

(”) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر. 

(4:) صح النهي عند البخاري 7757 (810/6/7). 

(4) سنن الدارمي »)57/8/١( ١565‏ وهذا الحديث من نسخة «د) فقط. 


كتاب المناسك 0/1 


فضا و الاكتعاد نفل ميحظورا بالنين هن المكلة 
١‏ اس . 5 0 + 5 1 
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار 4 فهو مسو ح 
بالنهي عن المثلة" '". 
وأيقا :“قن انفقو" غلا أن سار الثلان مم حكراع 'الضبيك :وال حصان 
وغيره لا تُشْعَره فوجب أن تكون كذلك””*' بدنة المتعة والتطوع. 
قال : (ولا تُشعر البَدان عندهما”' في غير التطوع والقران والمتعة). 


لأنه لم ترد السنة في غيرها. 

[مسألة : تجليل الإبل والبقر] 

قال : (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعا). 

قال أبو بكر أحمد : التجليل''' ليس بنسكء» وإنما يوقي بها المحرم 
الحر والبرد. 


.)40617/5( 757/175١ ومسلم‎ 2)564/7( ١508 أخرجه البخاري‎ )١( 

() سبق تخريح حديث النهي عن المثلة. 

(9) لم أقف على توثيق هذا الإجماع. 

(5) في «د»: سائر البدن مثلها. 

١ه(‏ 2 «د»): عندنا إلا في التطوع. 

(5) ما تُلْبَسمّه الدابة لمُصان بهء والجل: بالضم والفتح. انظر: القاموس المحيط 
«(جلل). 


له كتاب المنتاضاكق 


[مسألة : تقليد الإبل والبقر] 

قال : (ولا بأس بتقليدهما أيضا). 

والتقليد: أن تَجعل في رقبة كل واحد منهما عروة مَرَادوٍه أو نعلا 
جديدة» ثم يتصق بذلك كله إذا نُجِرت. 

قال أحمد : التقليد نسكء. لما روي عن النبي من تقليد البّدْن”"". قال 
الله تعالئ: #ولا اذى ولا الْمَلكِيِدَ #”". 

ويتصدق بذلك كلهء لما روي عن النبي صا الله عليه وسلم «أنه أمر 
علياً رضي الله عنه بأن يتصدق بجلال البُدذن وخُطبيها». 

[كيفية الإشعار] 

قال : (والإشعار في الجانب الأيسر من السَّّام). 


وذلك لما روي”*! فيه عن النبي صائ الله عليه وسلم. 
قال؟ زلا أكون يلد مها تشع بعضواف النعاتب الأسد: 
وبعضها في الجانب الأيسرء للمشقة فى ذلك). 


.)308/7( ١5١8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) المائدة: ؟. 

(9) أخرجه البخاري ,)51١/5( ١57١‏ ومسلم ١711/‏ (404/75). 
(5) أخرجه مسلم ١7157‏ (؟/؟417). 

(5) في «ق»: صغاراء والمثبت من «د4»» وكذلك في المختصر المطبوع. 


كتاب المناسك 2484 


وذلك أنه إذا كان علامة للبّن» جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا 
[مسألة : ] 

قال : (ولا بأس بترك التعريف"'' بالهدايا). 

كما لا يوقف بها بالمزدلفة» ولا يطاف بها بين الصفا والمروة. 


اي ني يا نت 


() التعريف: الذهاب بها إلىْ عرفات. 


04٠‏ كثات: المتاسك 


باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي”" 


قال : (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعة. ولم يَسق الهدي: 
فإن له أن يُحل من عمرته إذا فرغ منهاء ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء. 

ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: لم اتدل من جرع 
حت يِل من حجته)”". 

وذلك لأن النبي صائ الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال: 
الو «استقيلت" من. ترق ما ابخديرية» ما .وتنا الهندى»: والععاثها 


0 

لي كي الله عنه حين قَدِم عليه فك البفد: ١‏ إن :سقت 
الوذ فاذ أل إلئ يوم النحر»”"". 

[مسألة : ] 


قال: (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع» وساق لها هدياء ثم بدا له 


)١(‏ متن مختصر الطحاوي ص ة ل/ا. 

(0) راجع: الحجة علئ أهل المدينة 579/7» مناسك الكافي مع الأصل 
0 الممسوط /”, بدائع الصنائع 1/1 3 . 

(') أخرجه البخاري ١578‏ (0960/:5). ومسلم 1١51١7‏ (887/75 - 885). 

(5) أخرجه البخاري ١6578‏ (096/75). 


كنات الونايياكق 045١‏ 


أن لا يتمتع : كان له ذلك» وكان له بيع الهدي). 

وذلك لآن متوق: ليدم لأ يداع بعلي قعل لحي في تللق اليئةع بولا 
يلزمه إياه» فله أن لا ي: يتمتع» ويصنع بهديه ما شاء. 

[مسألة : ] 

قال : (ولو أنه بعد إحلاله من عمرته» وبعد استهلاكه الهدي. بدا له 
أن يحج في تلك السنةء ولم يرجع إلىئْ أهله: فله ذلك» وعليه هدي 
لمتعته» وهدي آخر لإحلاله بين عمرته وحجته بعد سَّؤقه الهدي الأول 
لمتعته). 

السو سب ماسوو 


د عد عد عد عاد 


5-7 المناسك » وللّه الحمد 


فهرس الموضوعات 007 
فهرس الموضوعات 
باب أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة وما 6 
مسألة: فرائض الصلاة ست 0 
مسألة 0 
باب سجود السهو 11 
مسألة: وجوب سجود السهوء وسيبه 0 
مسألة: محل سجود السهو 0 
مسألة : الشالكٌ في صلاته ا 01 0 00000 
مسألة: سهو الإمام يلزم المأموم» والعكس 00000000 
باب الصلاة بالنحاسة ا و ا 1 
مسألة: القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب 000 
مسألة: من قام علىئ نجاسة فسدت صلاته 0 
مسألة: حكم النجاسة في موضع السجود اا 00 
مسألة: الخلاف في نجاسة بول مايؤكل لحمه 1[ 000 
مسألة: حد الكثير من النجاسة 000000 
فسآلة ؛نحاسة الرواتك 00000000 
مسألة: نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث 100000 
مسألة: نجاسة الخمر 00 


21 فهرس الموضوعات 


]00 ]و اله السجاف من لحب والنوب 2000000 
مسألة: تطهير الأرض من البول 10 0710ظ52 
مسألة: تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفساداً 000 
مسألة: المني نجس يطهره الغَسّل رَطْباء والفَرك يابسأ ل 
باب الإمامة ا ا ل ل 
مسألة: بيان الأحق بالإمامة 2525*071 
مسألة ل ا 
مسألة: لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف أمَي لا يقرأ 0 
مسألة: لا تجزئ صلاة رجل ائتم بامرأة أو خنثئ 0 50011 
مسألة: صلاة النساء فرادئ أفضل لهن 0 
مسألة: صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته 700 
مسألة: لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين 0 510707010 
مسألة: اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف 522770 
باب الحدّث في الصلاة 0 شظ5ظ«© 
مسألة: مَن سبّقه أو غلبه حدث فى الصلاة 1537 
سال ل ا ل 
مسألة 11 
مسألة : الاستخلاف عند الحدث ل 
مسألة: إن لم يستخلف الإمام أحدا 15710 
مسألة: القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء 0100 


مسألة: بيان مسافة القصر ااا ا 
سيالةة سوب القضر على المسافد 0000 
مسألة: الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت 0 0 0000 
مسألة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعا 
فووا ا 00 56 غ2 
مسألة: يتم المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر 0000 
مسألة: الصلاة في السفينة» وكيفيتها 011 00000 
باب صلاة الجمعة ا ا اا م مرو و 2 ١114‏ 
مسألة: أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة 0 100 
مسألة: الجمعة ركعتان 00017 ا 
مسألة: من أدرك إمام الجمعة في التشهد 0 10000000 
مسألة: وقت الجمعة ل ااا 
مسألة: من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع ا 
مسألة: اشتراط السلطان لإقامة الجمعة 0 
مسألة: العدد الذي تنعقد به الجمعة 00 
مسألة: إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي 00 لون 
مسألة: تعدد الجمعة في المصر ل ا 10 
سيالة ا 00000 
مسألة: النفل المستحب يعد الجمعة السو 1 
مسألة: غسل يوم الجمعة 0000 


015 فهرس الموضوعات 
مسألة: صلاة التطوع بالليل اولس اام اا و ار 0 
مسألة: من لا تجب عليهم الجمعة 1[ 000001 
نسألة: فرضن الوقت هنو الظهن» والجمعة يدل عنها ا 0000 
مسألة: أقل ما يجزئ في الخطبة مجني سا ا ا ل ا 
باب صلاة العيدين اوري ب يه و ا ١11‏ 
مسألة: ما يستحب فعله يوم العيد ا 00000 
مسألة :ما يفعله يوم النحر 0[ [ذ ز[ [  [‏ 0 0 
مسألة: صفة صلاة العيد ا 
مسألة: لا صلاة قبل العيد 0 
مسألة: جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء 5000 ظ”2 

مسألة: لا قضاء لصلاة العيد 121000 

مسألة: وقت تكبيرات التشريق ا 

مسألة: من تجب عليه تكبيرات التشريق ا 

باب صلاة الخوف ا 5210111000 

مسألة : مشروعية ضلاة الخوف» وضفتها اا 
قيال ل ا ا 
مسألة: صلاة الخوف ركباناً بالإيماء ا 
مسألة : لا صلاة أثناء القتال ا 
باب صلا ا 0 
مسألة: صفة صلاة الكسوف ام دادم 1 ا و ال ا 
مسألة 0001 0 


فهرس الموضوعات 


فنبينا له 


فمالة: 
مسألة : 
نال : 


: لا قراءة فى صلاة الجنازة 
: لا يصلئْ علئ الجنازة مرتين 
: المشى خلف الجنازة أفضل 0 


صلاة الكسوف فرادئ 55ظ55ظ1 
باب صلاة الاستسقاء 
باب صلاة الجنائز 
عه الفيت ا 00 
الكفن 0 
لا فرق في الكفن بين المحْرم والحلال... 
2 لحر اناما صن را ذا افهير 0 
: لايغسّل الشهيدء ويصلئ عليه 
يفل التتهيد عيك الارتقات 510 
: القتيل مظلوما لا يُخَسّل ا 
: غسل المرأة زوجَهاء والعكس 15 


ما يجزىء في 


و 


: يغسل المسلم قريبّه الكافر 57 ظهظ2 
: مؤونة التكفين من رأس 


: مقام الإمام في الصلاة على الميت ش55 
: الأوقات التي لا يصلى فيها علئ الجنازة 


#ااها# ا# لوا# الهو ااه اله اله الهو هله له #0 له له له له له له هم له اه الهس جه« همه -. 


23 فهرس الموضوعات 


مسألة: التعزية» والإخبار بالجنازة 12100 
مسألة: إباحة البكاء على الميت» دول النياحة اه 6 ل لاه كا ره 


باب صدقة البقر ااا 00 
مسألة: نصاب زكاة البقر ااا ااا 1111 


مسألة :نصاب زكاة الغنم ل 
سال الدَيّن يمنع وجوب الزكاة بمقداره ال 11000 
مسألة: زكاة الخلطة والشركة 15000 


مسألة: مقارنة النية إخراج الزكاة 0000 
مسألة: لو أخذ الإمام الزكاة كرهاً: أجزأت 010000 
مسألة: لا زكاة في الحملان والفصلان والعجاجيل منفردة 0-0 
مسألة: إذا باع ماشيته بماشية: استأنف بها حو لا اذغ 


فهرس الموضوعات 201 
مسألة :ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمارء وقدرها 6 00 
مسألة: نصاب ما لا يدخل ولا يكال ا 
باب زكاة الذهب والورق ل ل ا 8 
مسألة: نصاب الذهب والفضة 000 0000 
مسألة: حكم ما زاد علئ نصاب الذهب والفضة دن 
مسألة: ضم أحد النقدين إلى الآخر م م و ا ا يي 1 
مسألة: وجوب زكاة الحلي 1 1 ااا 
مسألة : حول المال المستفاد هو حول الأصل 0 010 
ماله :وجوب الحذيى نيما لذن سعدن الذقع والففية ا 
مسألة: حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر ا و 
مسألة: مصارف خمس الركاز 0000000 
مسألة: حكم الركاز إذا وجد في دار 0 
مسألة: زكاة المعادن المملوكة 100000000000 
مسألة: حكم الركاز يجده في دار لريب ود د خلها ةا ساس 
مسألة: لا زكاة في الزئبق اا ا 
باب زكاة التجارة م ل ل ل ا زا ا 1 
اله 01 
مسألة: مبادلة سلعة التجارة بأخرئ لا تبطل الحول 0 
مسألة: عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية 10 
مسألة: ما يكون للتجارة بمجرد النية اا 
باس زكاة الدين ل ل ا ا و 5 


56 فهرس الموضوعات 
مسألة: زكاة الدّيْن 1[ 1[ 00000 
مسألة: زكاة الدين المجحود م 0 
مسألة: زكاة الدين إن كان علئ معدم 0 ان 
باب صدقة الفطر 1[ 1[ 1[ 00 0 
مسألة: مقدار زكاة الفطر ا 00 
مسألة: الذين تجب عليهم زكاة الفطر ا اا 00 
مسألة: وقت وجوب زكاة الفطر 00 
مسألة: زكاة فطر الصغير الغني 0 000 
مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت 0 
مسألة: وزن الصاع الشرعي ا 000 
باب مواضع الصدقات اا 
مسألة: مصرف الفقراء والمساكين الوح وح والجارطوا لمرو د و و الا 
مسألة ا الاق 0 
مسالة: مصرف الرقاب: اكبم اومس وجل موب اتحاو اواسسس ال ا 
فسالة مصرف الغارمين ا 11 1 1[ [ 1[ اا 
مسألة: مصرف سبيل الله ا ا 
مسألة: إعطاء العاملين علئ الصدقة منها الما وما اماو قي ااا 
مسألة: صرف الزكاة لصنف واحذ ب ل 
مسألة: جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة ١‏ ديق 
مسألة: عدم جواز صرف الزكاة إلئْ بني هاشم أو مواليهم مع م حي اللا 
مسألة: حد الغِنىْ المحرم للصدقة 1 0000 


فهرس الموضوعات لقنا 
مسألة: عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد 0000 ا 
مسألة: حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للاآخر 0 
مسألة: دفع الزكاة خطأ لمن لا يستحقها ا ان 
كتاب الصيام 1 1 1 اا 
مسالة: يوق ةا هاذن وففيان ا ا ااا 
مسألة: النية للصوم 0000 
مسألة: إذا نوئ الصوم ثم أغمي عليه قبل الفجر 000000 
مسألة: من أكل أو شرب ناسياً لم يفطر 000 
مسألة: وجوب القضاء والكفارة في الجماع والأكل عامدا 100000 
مسألة: جواز عتق رقبة غير مؤمنة في الكفارة 0 00 000000 
مسألة: مقدار الطعام في كفارة رمضان 000000 
مسألة: تداخل كفارات رمضان.... 0 
مسألة: إباحة التقبيل للصائم إذا أمِن علئ نفسه 0 
مسألة: لا كفارة عل من أكل وهو يرع أن غلية ليلاءب.:: 0000 
مسألة: عدم الإفطار بالحجامة ا 
مسألة: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً من ضرر الصيام اق 
مسألة: صيام الشيخ الفاني 011 1000 
مسألة: وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء 000 
مسألة: أمكنها القضاء فلم تقض حتئْ ماتت 0 0000ااا0 0 
مسألة ل 
مسألة: إباحة الفطر للمريض إذا ضره المرض مر 0 


مسألة: يمسك الصبي والكافر بقية يومهما عند البلوغ والإسلام ا 
مسألة: حكم صوم المجنون والمغمئ عليه 1000000 
مسألة: من رأئ هلال رمضان وحده 00 000 
مسألة: رؤية الواحد هلال شوال لا تبيح له الفطر امو مو 
مسألة: صيام مّن اشتبهت عليه الشهور وهو في دار الحرب 21000 
عسيالة ا ا يم ا اا 000 
مسألة: الشهادة برؤية هلال رمضان ااا 
فسيالة اا ا ا ااا 
مسألة: الشهادة على هلال شوال 5 
مسألة: رؤية الهلال في النهار ا اا 
مسألة: إباحة الكحل والسواك للصائم ل 
مسألة: أثر القىء في الصيام 000 اا 
مسألة: يجب القضاء بلا كفارة في السعوط والحقنة وقطرة الأذن..... 45١‏ 
مسألة: أثر القطر في الإحليل للصائم 0 
وب الايسن أكل امشو هيدا بعنيها اكل ان شرب تالنها 0 
مسألة: من لم ينو الصوم في رمضان وأفطر:فإنه يقضي 0 
باب الاعتكاف ا 
مسألة: اشتراط الصوم في الاعتكاف 0 
مسألة: المسجد الذي يجوز فيه الاعتكاف م ري ا 
مسألة: ما يباح للمعتكف فعله 1 100000000 


: شروط وجوب الحج على المرأة 
: الحج فرض مرة واحدة في 
: وصية الميت بالحج تنفذ من الثلث 
: عدم جواز الاستئجار على الطاعات 


الموضوعات 
: مكان اعتكاف المرأة اد-ذ-ذد-ذج-_-ج-جب-ب-ب-_-ج_ذبدذد111011/ 
: خروج المعتكف لصلاة الجمعة 
: الخروج الذي يفسد الاعتكاف 


حكم النيابة في أفعال الحج 


: أقل مدة الاعتكاف 5 


قينا له: 


© © #4 # هه هه ه85 © 5 ه © هه هه هه هاه واه 


باب 0 الحج والعمرة و ل اليشويي رو ب ديه ا ل زح انر شا لون ار #كرسم انقدان 


مسألة: أنواع الإحرام ا 
مسألة: مّن وجد الهدي قبل التحلل وقد شرع بصيام التمتع.... 


اتن الهو السك جو ود ون عع تا ا نيد ”5 
مسألة: مواقيت الحج ل 
مسألة: الإحرام بعد مجاوزة الميقات ا 
مسألة :من جاوز الميقات فأحرم بالعمرة وطاف 0 


مسألة: من جاوز الميقات لا يريد الإحرام» ثم بدا له أن يحرم 


باب ذكر ما يعمل عند الميقات 0 51 


مسألة: لو جامع زوجته الحاجّة قبل عرفات 


مسألة: لو جامعها بعرفة بعد الزوال ا 


باب الفدية وجزاء الصيد ا 0 
مسألة : فدية الصيد إذا قتله المحرم 52 
مسألة: مضاعفة الجزاءات علا القارن 5-5 


مسألة : الإحصار من العدو والمرض 00ظ] 
فسالة ا قشباء المحصر ما عليه 220000 


مسألة : حكم الأكل من الهدي 57000 


مسألة: إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله 
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0 حكم الإشعار م وأ فاه قله مايه مام هده وا لو رومالاه 


مسألة: تجليل الإبل والبقر 210000 
مسألة: تقليد الإبل والبقر 011 1 ا 0 52017 


ع 


باب حكم | 0 إذا ساق الهدي ل اا 
نسالة ل 


